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 ج‌

 الإهداء 

عهدي‌لهُ‌الذي‌وفّيتُ‌به‌اليوم،‌ما‌خابت‌الدّعوات،‌وما‌ضاع‌التّعب،‌نسيت‌‌ماو‌‌،إلى‌والدي‌تحت‌الثرى

وفي‌‌‌،لا‌ينقطع،‌وذرّيةا‌تحيا‌لله‌‌الحياة،‌فقد‌أثمر‌عملا‌ك،‌وانعم‌في‌جنان ك،‌وافرح‌بغرسك‌في‌‌ياض ‌نأ‌في‌ر ‌فاه ‌

‌.وتوفيقه‌الله‌بفضل‌،سبيل‌الله

‌بُ‌الغاليةإلى‌والدتي‌ بت‌وعانت، ‌أمي،‌ما‌ضاع‌العناء،‌مَن‌سه رت‌وتع  ولا‌خسر‌‌،ولا‌خاب‌التعب‌،شراك 

‌به،‌فهذه‌يلي‌عينكح ‌الرهان،‌فَ‌ ‌بما‌طمحت  ‌.سبحانه‌الله‌بفضل‌،وتفوّقاا‌اا‌دعواتُك،‌وابتهالاتك،‌صارت‌نجاحك 

إلى‌زوجتي‌الحبيبة،‌رفيقة‌الدّرب،‌كتفي‌حين‌يشتدّ‌الخطب،‌وشطر‌خفّاقي‌الأبيّ،‌إلى‌من‌شاركتني‌الهمّ‌

‌صبرها ‌،والصبر‌والطموح،‌حتّى‌بلغتُ‌ما‌بلغتُ‌بها،‌ووصلتُ‌إلى‌ما‌وصلتُ‌إليه‌_بعد‌فضل‌الله_‌بفضل 

‌.الحياة‌درب‌في‌خطاي‌وتعثرتوالسّاعد‌التي‌أمسك‌بها‌كلّما‌ضاقت‌الدّنيا‌عليّ،‌‌،الدّافع‌والحافز‌فكانت

‌لنصر‌المؤمنين‌كثّرتُ‌به‌سواد‌المرابطين،‌وادّخرتُ‌الله‌أن‌أكون‌قد‌‌أسأل‌ن ‌إلى‌ولدي‌الحبيب‌القريب،‌مَ‌ هُ

‌ي‌في‌حياتي،‌وعملي‌بعد‌مماتي.ر ‌ج ‌الصابرين،‌أَ

حساناا‌‌وحناناا‌‌،‌وبصحبتهنّ‌حبّ‌اا‌المؤنسات‌الغاليات،‌من‌أرجو‌بتأديبهنّ‌جنّاتٍ‌ورضوان‌‌وحفيدتيإلى‌بناتي‌‌ ،‌اا‌وا 

‌.فل‌يعشن‌إلا‌صالحات،‌ولا‌يُربّين‌إلا‌أبطالاا‌

ومروءةا‌لا‌لا‌يجزع،‌اا‌لا‌يُنزع،‌وقلباا‌إلى‌مشايخنا‌الذين‌سبقونا‌بالإيمان‌والعزّ‌والإقدام،‌من‌غرسوا‌فينا‌خير‌

‌العاملون‌الدعاة.و‌الثقاة،‌و‌‌تُمتهن،‌فكانوا‌خيرَ‌من‌ربّى‌ومن‌أدّب،‌وكانوا‌خير‌من‌علم‌وعم ل،‌هم‌القدوات،

  



 د‌

 والتقدير الشكر

والعرفان‌‌،والامتنان‌الوفير‌،بإتمام‌هذا‌الجهد‌المتواضع،‌فإنني‌أتقدم‌بالشكر‌الجزيـل‌الله‌علي ‌‌ن ‌بعد‌أن‌مَ‌

،‌فأمدني‌بالتوجيه‌أطروحتيالدكتور‌جمال‌الكيلني،‌الـذي‌تكـرم‌بالإشراف‌على‌‌الأستاذلفضيلة‌‌،بالجميل

‌.الاطروحةخذ‌بيدي‌حتى‌إنهاء‌هذا‌أو‌والإرشاد‌والنصيحة،‌وصوبني‌

‌الأستاذ‌:الأكارم‌العلماء‌‌كما‌أتقدم‌بخالص‌الشكر‌والامتنان‌إلى‌الأساتذة‌الأفاضل،‌أعضاء‌لجنة‌المناقشة،

الدكتور‌و‌ناصر‌الدين‌محمد‌الشاعر،‌‌والدكتور،‌استيتي‌فؤاد‌مهندالدكتور‌و‌،‌صبري‌عكرمة‌عروة‌الدكتور‌

جزاهم‌الله‌و‌مناقشة‌هذه‌الدراسة،‌‌قَبولفيهم‌وفي‌علمهم،‌على‌تفضلهم‌ب‌الله‌باركف،‌الدباغ‌مصطفى‌أيمن

‌على‌ما‌جادوا‌به‌من‌نُصح‌وتقويم.عنّي‌خير‌الجزاء،‌

،‌والخليل‌والقدس‌النجاح‌جامعات‌فيالشريعة‌‌اتالأفاضل‌في‌كلي‌ومشايخيولا‌يفوتني‌أن‌أشكر‌أساتذتي‌

فينا‌بصمات‌واضحات،‌في‌حب‌العلم،‌وبذل‌الغالي‌والنفيس‌في‌‌وتركوالما‌قدموه‌من‌عون‌وعلم‌ووفاء،‌

تكم،‌اوأعلى‌بين‌الصالحين‌درج‌،بارك‌الله‌فيكم‌،ومعلمين‌مشايخبكم‌من‌‌فأكرم‌سبيله،‌ابتغاء‌مرضات‌الله،‌

‌:وتعالى‌سبحانه‌قوله‌وفعلا‌‌قولاا‌‌فينا‌زرعتم‌‌فقد‌،جزاؤكمعند‌الله‌وحده‌

اافَلوَۡلَا} نۡهُماۡافِرۡقَة انفََرَامِناكُلِّ ‌[‌122]التوبة:{يحَۡذَرُوناَالَعَلَّهُماۡااإلِيَۡهِماۡارَجَعوُٓااْإِذَااااقوَۡمَهُماۡوَليِنُذِرُواْاالدِّيناِٱالِّيتَفَقََّهوُاْافيِاطاَئٓفَِة اامِّ

‌د.ع ‌ن‌بَ‌ل‌وم ‌ب ‌الأولى‌والآخرة،‌وله‌الشكر‌والمجد،‌من‌قَ‌والحمد‌لله‌في‌

  



 ه‌‌

 الإقرار

‌:العنوان‌تحمل‌التي‌الأطروحة‌مقدم‌‌أدناه،‌الموقع‌أنا

 نة رقْمال عصر في  النقود مصارفة

 تطبيقية تأصيلية دراسة

‌‌حيثما‌‌‌إليه‌‌الإشارة‌‌تمت‌‌‌ما‌‌باستثناء‌‌الخاص،‌‌جهدي‌‌نتاج‌‌هي‌‌الرسالة،‌‌هذه‌‌عليه‌‌اشتملت‌‌‌ما‌‌بأن ‌‌‌أقر

‌‌بحثي‌‌‌أو‌علمي‌لقب‌‌أو‌درجة‌أية‌لنيل‌قبل‌من‌‌يُقَد م‌لم‌منها،‌جزء‌أي‌أو‌ككل‌الرسالة‌هذه‌وأن‌ورد،

‌.‌أخرى‌بحثية‌‌أو‌تعليمية‌مؤسسة‌أية‌لدى
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 صخلالم

،‌بدراسة‌تأصيلية‌تطبيقية،‌وقد‌تكونت‌من‌نةرق متناولت‌هذه‌الأطروحة‌موضوع‌مصارفة‌النقود‌في‌عصر‌ال

،‌نةرق مفي‌عصر‌ال‌قتهوحقيمفهوم‌عقد‌الصرف‌‌منها‌التمهيدي‌الأولخمسة‌فصول:‌تناولت‌في‌الفصل‌

مفهوم‌القبض‌ووزنه‌في‌عقد‌الصرف،‌‌‌حدّدت‌‌الثانيوحكم‌المتاجرة‌في‌العملت‌والمضاربة‌فيها،‌وفي‌الفصل‌‌

،‌تحدثت‌عن‌مقومات‌عقد‌والخامس‌الثالث‌والرابعية،‌وفي‌الفصول‌رق موآلياته‌في‌التعاملت‌الوضابطه‌

‌يرق مال‌الصرف ‌والمعقود ‌والعاقدين ‌الصيغة ‌و‌؛ ‌الإعليه، ‌لأهم ‌ووضعت‌الحلول ت‌شكالاخرّجت‌صورها،

‌بعض‌الصور‌التطبيقية.‌إلى‌بالرجوعي،‌ووضحت‌ذلك‌رق مالناتجة‌عن‌تطبيقها‌في‌العالم‌الافتراضي‌ال

‌في‌نهاية‌الدراسة‌إلى‌عد ة‌نتائج،‌من‌أهمها:‌‌حثابال‌خَلُصوقد‌ دون‌قصد‌المضاربة،‌صرف‌العملت‌أن 

تناسب‌مع‌التقدم‌التقني‌التكنولوجي،‌فكان‌القبض‌ي‌‌وبمالتعلقه‌بالأثمان‌والنقود،‌‌،‌‌مشروع‌بضوابطه‌وشروطه

‌فيو‌‌،حالهما‌،‌قد‌تخفى‌ذاتهما،‌لكن‌يمكن‌التحقق‌منكمياا،‌فهو‌يجري‌بين‌عاقدينحُ‌‌نةرق مفي‌عصر‌ال

،‌مجلس‌افتراضييجمعهما‌‌‌‌،يرق مكليهما‌وسيط‌تكنولوجي،‌بنظام‌آلي‌‌‌‌وأبعض‌صوره‌قد‌ينوب‌عن‌أحدهما‌‌

،‌يُتبادل‌بواسطته‌عملت‌إلكترونية‌يرق م،‌تنسجم‌مع‌التعامل‌ال،‌بآليات‌واضحةيعبران‌عن‌إرادتهما‌الباطنة

‌تجعلها‌محرمة‌تحريم‌وسائل.فنقود‌مساندة،‌لكن‌تعتريها‌إشكالات،‌‌أن هاية‌مشفرة،‌كُي فت‌على‌رق مأو‌

‌وليتمكن،‌‌نةرق م،‌لمواجهة‌المستجدات‌التي‌يفرضها‌عصر‌البالدراسة‌‌الوقائعتناول‌مثل‌هذه‌‌بالباحث‌‌‌‌وصيوي

يجاد‌العصر،‌مواكبة‌منالإسلمي‌‌الفقه ‌تنشأ‌التي‌والآليات‌للصور‌المناسبة‌والتكييفات‌الشرعية،‌الحلول‌وا 

‌.الهائل‌والتقني‌العلمي‌التقدم‌هذا‌بسبب

.الافتراضية‌العملت‌،الرقميةالعملت‌‌،الرقمنة‌،العملت‌صرف‌:مفتاحية كلمات
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 المقدمة 

‌‌وأشهد‌‌‌‌،الحمد‌لله‌رب‌العالمين،‌وأشهد‌أن‌لا‌إله‌إلا‌الله‌وحده‌لا‌شريك‌له صلى‌الله‌‌‌،ورسوله‌‌محمداا‌عبده‌أن 

 .عليه‌وعلى‌آله‌وصحبه‌وسلم‌تسليماا‌كثيراا‌

فقد‌جعل‌الله‌عز‌وجل‌المال‌الثمنيّ‌وسيلة‌لتحقيق‌مصالح‌الناس،‌ووسيطاا‌لتبادل‌المنافع‌والأملك‌‌‌،أما‌بعد

ولة‌بين‌أصحاب‌القوة‌دُ‌بينهم،‌وشرع‌سبحانه‌أحكاماا‌تحقق‌الفائدة‌السامية‌من‌المال،‌وتحفظه‌من‌أن‌يكون‌

ويسر‌سبلها؛‌‌،المتعلقة‌بتبادل‌المنافع‌فأحل‌الله‌البيع‌والعقود‌،والغنى،‌وترعى‌فيه‌حقوق‌الفقراء‌والمساكين

‌لأ  ‌.حاجة‌الإنسان‌تتعلق‌بما‌في‌يد‌صاحبه،‌وصاحبه‌لا‌يبذله‌بغير‌عوضن 

في‌ميادين‌المعاملت‌اليومية،‌‌ئللتطور‌حاجات‌الإنسان‌وتجددها‌عبر‌الزمن،‌كان‌هناك‌تسارع‌ها‌ونظراا‌

ومع‌هذا‌التطور‌تعددت‌طرق‌التواصل‌بين‌الناس،‌ووجدت‌صور‌حديثة‌وطرق‌جديدة‌للعقود‌التي‌يجريها‌

من‌أهم‌المعاملت‌المالية‌المستحدثة،‌وانتشر‌‌وكان‌الصرف‌وتداول‌العملت‌إلكترونياا‌‌ينشئونها،الناس‌و‌

ا‌دفع‌إلى‌بحثه‌وتأصيله،‌واستنباط‌أحكام‌صوره‌المختلفة،‌ودراسة‌وتعددت‌صوره‌وأشكاله،‌مم‌واسعاا‌‌انتشاراا‌

‌.مدى‌توافقها‌مع‌الضوابط‌الشرعية‌لعقد‌الصرف،‌ومحاولة‌إيجاد‌البدائل‌الشرعية‌للصور‌المخالفة

‌ومع‌ الوقت‌إذ‌هو‌مبادلة‌نقدين‌أو‌ثمنين،‌إلا‌أنه‌في‌‌؛من‌العقود‌عقد‌الصرف‌لا‌يخرج‌عن‌كونه‌عقداا‌أن 

‌دونوأحيط‌بمجموعة‌من‌المحددات‌والضوابط‌التي‌تحول‌‌،عقد‌له‌خصوصية‌في‌أحكامه‌وشروطه‌هنفس

 .الوقوع‌في‌الربا

‌،الجانب‌الاقتصادي‌ضمنها،‌وتوسع‌عالم‌التكنولوجيا‌في‌مختلف‌مجالات‌الحياة،‌ومن‌نةرق معصر‌الوفي‌

‌وقبض‌قَبولمن‌إيجاب‌و‌‌توقف‌على‌صورة‌البيع‌النمطييلم‌و‌‌،تطوّر‌مفهوم‌البيع‌والشراء‌)عملية‌التبادل(

وانتشرت‌التجارة‌الإلكترونية‌التي‌تعتمد‌‌،ية‌المعمول‌بها‌حالياا‌رق مفي‌مجمل‌التعاملت‌الإلكترونية‌ال‌حقيقي

ية‌رق مالعملت‌ال‌ثم‌‌،النقود‌الإلكترونيةتمانية‌المعتمدة،‌ثم‌في‌ئالبطاقات‌الا‌شكلبدورها‌على‌النقود؛‌في‌
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‌حولها‌،الافتراضية‌وأ‌،المشفرة‌ ‌التي‌تحوم ‌من‌المستجدات‌‌،والإشكالات‌والشبهات‌والضبابية إلى‌غيرها

‌،من‌الابتكارات‌المالية‌الوافدة‌عليها‌من‌المجتمعات‌الأخرى‌‌المجتمعات‌المسلمة‌تواجه‌سيلا‌‌‌وغدت‌‌،الأخرى

‌.الشرعية‌أحكامها‌لمعرفة‌بحث‌مزيد‌إلى‌تحتاج‌التي‌وهي

‌_أحد‌المقاصد‌الشرعية‌الخمس‌التي‌جاءت‌الشريعة‌بحفظها_لحساسية‌عقد‌الصرف‌وتعلقه‌بالأموال‌‌اا‌‌ونظر‌

‌ف مثل‌هذا‌الأمر‌يحتم‌على‌المختصين‌دراسة‌مثل‌هذه‌التغييرات‌الجوهرية‌في‌مفهوم‌التبادل‌الاقتصادي‌إن 

 .تختلف‌أشكالها‌من‌حين‌لآخر‌تضبط‌ما‌يجري‌من‌مبادلات‌لعملت‌نقدية‌،وفق‌رؤية‌شرعية‌،العام

دراسة‌بوذلك‌‌،،‌وبيان‌حكمهانةرق ملنقود‌في‌ظل‌عصر‌الاوسأحاول‌في‌هذه‌الأطروحة‌البحث‌في‌مصارفة‌

في‌الفقه‌الإسلمي‌ونظرة‌الإسلم‌إلى‌النقود‌والأثمان،‌ودراسة‌تطبيقية‌لصور‌‌‌وأركانه‌‌تأصيلية‌لعقد‌الصرف

 .المالية‌التعاملت‌واقع‌على‌نفسها‌تفرض‌ة،مختلفة‌ومتجدد

 :مشكلة البحث

صور‌مصارفة‌النقود‌المستجدة‌في‌عصر‌‌موافقة‌مقدارالسؤال‌الرئيس‌الآتي:‌ما‌‌فيتكمن‌مشكلة‌الدراسة‌

 وضوابطه‌الشرعية‌في‌الفقه‌الإسلمي؟‌الصرف‌عقد‌حكاملأالرق منة‌

 :ويتفرع‌عن‌هذا‌السؤال‌الرئيس‌عدد‌من‌التساؤلات‌الفرعية،‌من‌أهمها

بأحكام‌عقد‌الصرف‌‌‌هاوالتزام‌‌ه‌وما‌مدى‌انسجام‌صور‌‌‌؟نةرق مفي‌ظل‌عصر‌ال‌‌يرق مالما‌مفهوم‌الصرف‌‌ -1

 الإسلمي؟‌وشروطه‌وضوابطه‌في‌الفقه‌وأركانه

الصور‌‌من‌القبض‌الحكمي‌وتطبيقه‌في‌الاستفادة‌هل‌يمكن‌و‌‌؟ما‌وزن‌القبض‌في‌عقود‌المصارفات -2

 ؟المتنوعة‌والمتجددة‌‌الرقميالمستجدة‌لعقود‌الصرف‌

 ؟ذلكل‌قاا‌ف ‌و ‌‌نقداا‌‌عدّها‌ية‌يمكنرق مال‌ه‌الإسلمي؟‌وأي‌صور‌في‌التشريع‌‌هضوابط‌ماو‌‌؟‌تعريف‌النقد‌ما -3

 ها؟لتعامل‌باحكم‌الشرعي‌للعملت‌الإلكترونية‌والرق مية‌المشفرة؟‌وما‌‌التكييفما‌ -4
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 :أهداف البحث

 :الآتيةيسعى‌الباحث‌إلى‌تحقيق‌الأهداف‌

‌‌إلىالتعرف‌ -1 ‌الإسلمي‌‌النقدمفهوم ‌الفقه ‌ومدى‌وضوابطهفي ‌النقود، الإلكترونية‌ انطباق‌ذلك‌على

 .ية‌المشفرة‌رق موال

 .هوشروط‌‌هوضوابط‌‌الصرف‌في‌الفقه‌الإسلمي‌‌الرجوع‌إلى‌أحكام‌عقدب‌‌الرق ميةتأصيل‌عقود‌المصارفة‌‌ -2

 .عقود‌المصارفة‌الإلكترونية‌وصورها‌وآلياتها‌إلىالتعرف‌ -3

 .التي‌قد‌يعتريها‌بعض‌الخلل‌الرق ميةالبحث‌عن‌حلول‌شرعية‌لبعض‌صور‌المصارفة‌ -4

 .نةرق ممواكبة‌التطورات‌في‌عالم‌المعاملت‌المالية‌في‌الفضاء‌الإلكتروني‌في‌ظل‌عصر‌ال -5

 :أهمية الموضوع

 :تظهر‌أهمية‌الموضوع‌في‌النقاط‌الآتية

بمقصد‌أساسي‌من‌‌والذي‌يتعلق‌،من‌موضوعات‌الفكر‌الاقتصادي‌المعاصر‌يةرق مالالمصارفة‌‌تُعد ‌ -1

 .مقاصد‌التشريع‌وهو‌حفظ‌المال

انتشارا‌واسعا‌في‌كثير‌ والتي‌انتشرت‌‌،أحد‌أبواب‌فقه‌المعاملت‌المالية‌المعاصرة‌‌‌يةرق مالالمصارفة‌‌تُعد ‌‌‌‌ -2

العقود‌المالية‌الحديثة،‌وتمارس‌‌صور من‌صور‌التعاملت‌المالية‌بين‌الناس،‌وهي‌تدخل‌في‌كثير‌من

بأمور‌المال‌والأعمال،‌مما‌يستوجب‌دراسة‌ما‌استجد‌ على‌نطاق‌واسع‌في‌محيط‌التعامل‌بين‌المشتغلين

 .الشرعية من‌صوره؛‌وتحديد‌ضوابطه

على‌ يةرق م،‌وذلك‌مع‌سيطرة‌التكنولوجيا‌والأنظمة‌اليةرق موال‌‌الإلكترونيةالاعتماد‌الكبير‌على‌التعاملت‌‌ -3

‌بواسطةإجراء‌عقودهم‌‌ مختلف‌مناحي‌الحياة،‌ومنها‌المعاملت‌المالية،‌حيث‌يتجه‌كثير‌من‌الناس‌إلى

 .يرق مالعالم‌الافتراضي‌ال

‌،صور‌العقود ية،‌وتطوررق مالموضوع‌من‌النوازل‌المعاصرة،‌وخصوصا‌مع‌الثورة‌التكنولوجية‌ال‌يُعد ‌ -4
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حديثة‌للعملت،‌مثل‌‌وظهور‌صورالذكية،‌‌والعقود‌ية،رق موالالمحافظ‌الإلكترونية‌‌بواسطةمثل‌البيع‌

 ية‌المشفرة.رق مالعملت‌الإلكترونية‌والعملت‌ال

 :أسباب اختيار الموضوع

 :من‌أسباب‌اختيار‌الموضوع‌ما‌ذكرت‌من‌أهميته؛‌بالإضافة‌إلى‌الأمور‌الآتية

جمع‌شتات‌‌تتناول‌هذا‌الموضوع‌الحديث‌والحيوي،‌فاحتاج‌الأمر‌إلىعدم‌وجود‌أبحاث‌حديثة‌شاملة‌ -1

وفق‌التطور‌العلمي‌التكنولوجي‌‌؛تجديد‌البحث‌في‌المسألةو‌‌ية،رق مالالتي‌تتعلق‌بالمصارفة‌‌المسائل

 .تأصيل‌شرعي‌ودراسة‌تطبيقية‌على‌بناءالهائل،‌وذلك‌

اقتضى‌النظر‌ الافتراضية‌المشفرة،‌مما‌‌يةرق مالالإلكترونية‌و‌‌‌تلي‌والمؤسسي‌بموضوع‌العملو ‌الاهتمام‌الد ‌ -2

‌في‌التعاملت‌المالية‌بيعاا‌ ،‌وبيان‌أحكام‌مصارفتهاهاوضوابط‌‌ومدى‌تحقيقها‌لشروط‌النقود‌‌،في‌ماهيتها

 .وشراء

‌يةوالرقمالإلكترونية‌ العملتاستبدال‌توجه‌كثير‌من‌الدول‌إلى‌التقليل‌من‌استخدام‌العملت‌الورقية،‌و‌ -3

 .على‌اختلف‌صورها‌وأشكالها‌،بهاومحافظها‌

4- ‌ ‌المبنية‌على‌العملت‌الإلكترونية ‌المعاملت‌المختلفة ‌التساؤلات‌حول‌شرعية  وطرق‌ية،رق موالكثرة

 .وما‌يترتب‌على‌ذلك‌من‌مسائل‌في‌المصارفة‌الإلكترونية‌،تداولها

 :منهج البحث

عقود‌المصارفة‌ الباحث‌في‌هذه‌الدراسة‌المنهج‌الوصفي‌التحليلي‌الذي‌يعتمد‌على‌الوقوف‌على‌صور‌‌استخدم

 .وكلم‌الفقهاء بالرجوع‌إلى‌نصوص‌من‌القرآن‌الكريم‌والسنة‌النبوية‌،الحديثة‌وتحليلها‌وتأصيلها

‌هالحلول‌الشرعية‌لصور‌‌يجادولإ ،يرق مال‌الصرف‌عقدلمعرفة‌ماهية‌‌،المنهج‌الاستنباطي‌اتبّعالباحث‌‌ثمّ‌إن ‌

 .بناء‌على‌ما‌تناولته‌كتب‌الفقهاء‌المتقدمين،‌وفق‌الضوابط‌الشرعية‌العامة‌هاوتأصيل‌هاتخريجو‌،‌ةالمستحدث
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 :أدوات البحث

 :من‌أهم‌الأدوات‌التي‌سيستخدمها‌الباحث‌في‌هذه‌الدراسة

 .والحديثة تقصي‌المعلومات‌والحقائق‌من‌مصادرها‌الأصيلة،‌المدونة‌والإلكترونية،‌القديمة‌منها(‌1)

الباحث‌بإجراء‌‌قام‌مواقع‌التواصل‌على‌الإنترنت،‌حيث‌‌إلى‌بالرجوعالمقابلت‌الشفوية‌أو‌التحريرية‌أو‌‌(2)

‌في‌العاملين‌بعض‌خبرة‌من‌والاستفادة‌‌والمتخصصين،‌العلماء‌من‌مجموعة‌مع‌وحواراتمقابلت‌

‌.يةرق ملى‌الصور‌العملية‌المطبقة‌للمصارفة‌الإللتعرف‌‌،الإسلمية‌المصارف

 :الدراسات السابقة

وتتحدث‌في‌‌،لم‌أجد‌بعد‌التتبع‌لفهارس‌الرسائل‌العلمية‌رسالة‌علمية‌مستقلة‌حديثة‌تتطرق‌لموضوع‌البحث

بحاجة‌إلى‌‌نسبياا،قديم‌ فالدراسات‌الموجودة‌أغلبها‌،رق مياا‌صلبه،‌تستوعب‌الصور‌المتطورة‌لمصارفة‌النقود‌

عن‌الصرف‌وصوره‌في‌ حية‌دون‌أخرى،‌فبعضها‌تحدثضافة،‌ومنها‌ما‌عالج‌الموضوع‌من‌ناا ‌تطوير‌و‌

‌تجريي‌تصور‌الصرف‌ال وبعضها‌تحدث‌عن‌،ولم‌يتحدث‌عن‌صوره‌المستجدة‌منها‌،الشريعة‌الإسلمية

 :دون‌التحدث‌عن‌صوره‌التي‌تتم‌مباشرة،‌بعيداا‌عن‌البورصة‌ومضارباتها،‌ومن‌هذه‌الدراسات‌‌،عبر‌البورصة

من‌إعداد‌الباحث‌نجيب‌‌،المتاجرة‌في‌العملت:‌تقدير‌اقتصادي‌إسلميرسالة‌بعنوان‌‌:الأولى الدراسة

لمية‌في‌كلية‌وهي‌رسالة‌مقدمة‌لنيل‌شهادة‌الماجستير‌من‌قسم‌الاقتصاد‌والمصارف‌الإس سمير‌خريس،

 .م‌1999والدراسات‌الإسلمية‌في‌جامعة‌اليرموك،‌سنة:‌ الشريعة

 :وجاءت‌على‌النحو‌الآتي‌،واشتملت‌على‌أربعة‌فصول‌وخاتمة

عن‌واقع‌المتاجرة‌ الفصل‌الأول‌وتناول‌فيه‌النقود:‌ماهيتها‌ووظائفها‌نظرة‌معيارية،‌وتحدث‌في‌الفصل‌الثاني

للمتاجرة‌في‌العملت‌وتقدير‌ وأما‌الفصل‌الثالث‌فتعرض‌فيه‌الباحث‌‌،وتطورها‌وأسواقهافي‌العملت‌مراحلها‌‌

التقدير‌الشرعي‌للمتاجرة‌في‌العملت‌ والأزمات‌التي‌مرت‌بها‌العملت‌في‌العقود‌الأخيرة،‌أما‌‌،ذلك‌اقتصاديا
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 .اوتقويم‌مآلاته‌،وباعثها وتحدث‌عن‌مبناها‌وشروطها‌،فقد‌تناوله‌في‌الفصل‌الرابع

من‌‌،أحكام‌صرف‌النقود‌والعملت‌في‌الفقه‌الإسلمي‌وتطبيقاته‌المعاصرةرسالة‌بعنوان‌‌الثانية: الدراسة

 م.1999:‌الشريعة‌في‌الجامعة‌الأردنية،‌سنة كلية‌،الباحث‌عباس‌أحمد‌الباز،‌وهي‌رسالة‌ماجستير إعداد

 :ومقدمة،‌وخاتمة،‌جاءت‌الفصول‌كالآتي‌،واشتملت‌على‌خمسة‌فصول

والمبادلة‌والمراطلة،‌‌‌الفصل‌الأول:‌عقد‌الصرف‌في‌الفقه‌الإسلمي‌ومشروعيته:‌تعريف‌الصرف‌لغة‌وشرعاا،

وشروطه،‌الفصل‌الثالث:‌الوكالة‌ الفصل‌الثاني:‌أركان‌عقد‌الصرف‌‌،والمعنى‌الاقتصادي‌المعاصر‌للصرف

‌في‌الصرف، ‌والمواعدة ‌التطبيقات‌المعاصرة‌‌والحوالة ‌المعاصرة:‌ الفصل‌الرابع: ‌الأوراق‌النقدية للصرف:

وتحديد‌الثمنية‌في‌الاقتصاد‌الوضعي‌‌،النقود وتحديد‌الثمنية‌في‌،وعوامل‌نشأتها‌والنقود‌بأنواعها‌،ماهيتها

الورقية‌المعاصرة،‌والموقف‌الشرعي‌من‌بيع‌العملة‌ وفي‌الشريعة‌الإسلمية،‌والصرف‌في‌الأوراق‌النقدية

والالتزامات‌الآجلة،‌وبعض‌الصور‌التطبيقية‌المتعلقة‌بمسألة‌ تغير‌سعر‌الصرف‌وأثره‌في‌العقود‌،وشرائها

‌المعاصرة وعقد‌الإجارة، ،تغير‌سعر‌الصرف ونفقة‌الزوجة‌والأولاد،‌‌،والموقف‌الشرعي‌من‌عقود‌الإجارة

‌الاستثمارية ‌المصرفية ‌المصارف‌ والودائع ‌تمارسه ‌كما ‌الصرف ‌الخامس: ‌الفصل ‌الأجنبية، بالعملت

والصرف‌على‌أساس‌السعر‌الآجل‌ومدى‌الحاجة‌إليه،‌‌،السعر‌الحاضر الصرف‌على‌أساس‌،المعاصرة‌

 .الصرف‌بالسعر‌الآجل والموقف‌الشرعي‌من‌عملية

‌‌:الثالثة الدراسة ‌بعنوان ‌الوضعي‌رسالة ‌الاقتصاد ‌بين ‌مقارنة ‌دراسة ‌العملة ‌على ‌والمضاربات الصرافة

‌،القاهرة‌‌،النشر‌للجامعات دار‌مطبوعة،‌،وهي‌رسالة‌دكتوراه‌،محمد‌مسعود‌للباحث‌،الإسلمي والاقتصاد

‌.م2009

 الآتي:م‌البحث‌إلى‌ثلثة‌أبواب‌يسبقها‌فصل‌تمهيدي‌على‌النحو‌س ‌قُ‌وقد‌

الاقتصادي‌للصرافة،‌ الفصل‌التمهيدي:‌في‌تعريف‌الصرف‌والمضاربة‌على‌العملة،‌الباب‌الأول:‌عن‌المفهوم
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الصرافة‌في‌الاقتصاد‌:‌وفي‌الفصل‌الثاني‌،تناول‌في‌الفصل‌الأول‌منه:‌الصرافة‌في‌الاقتصاد‌الوضعي

والآثار‌المترتبة‌على‌ذلك،‌وفي‌ وفي‌الباب‌الثاني:‌القيمة‌الخارجية‌للعملة‌ودوافع‌المضاربة‌عليها‌‌،الإسلمي

 .الوضعي‌والاقتصاد‌الإسلمي الباب‌الثالث:‌سبل‌مواجهة‌المضاربة‌على‌العملة‌في‌الاقتصاد

من‌إعداد‌الباحث:‌‌‌وأحكامه‌الشرعيةالتداول‌الإلكتروني‌للعملت‌طرقه‌الدولية‌‌سالة‌بعنوان‌‌ر‌‌‌:لرابعةا  الدراسة

 .م‌2009محمد‌موفق‌لطفي،‌وهي‌رسالة‌ماجستير‌مطبوعة‌في‌الأردن،‌دار‌النفائس،‌ بشر

 :جاءت‌الفصول‌كالآتي‌،واشتملت‌على‌ثلثة‌فصول،‌ومقدمة،‌وخاتمة

عقود‌فيتعرض‌ل الفصل‌الأول‌ويتحدث‌في‌الضوابط‌الشرعية‌للصرف‌وتداول‌العملت،‌وأما‌الفصل‌الثاني

 .بعضهم‌اسم‌الفوركس والذي‌يطلق‌عليه‌‌،وتناول‌الفصل‌الثالث‌البيع‌بالهامش‌‌،التداول‌الالكتروني‌للعملت

‌الصرف‌الإلكتروني‌في‌الفقه‌الإسلميرسالة‌بعنوان‌‌:الخامسة الدراسة من‌إعداد‌عاصم‌أحمد‌‌،أحكام

‌الماجستير‌في‌الفقه‌ بدوي،‌وهي‌مقدّمة ‌المقارن،‌من‌الجامعة‌الإسلمية‌بغزة،‌فلسطين،‌سنةلنيل‌شهادة

 م.2010

‌،الإلكتروني" ومقدمة،‌وخاتمة،‌تناول‌الفصل‌الأول‌"حقيقة‌الصرف‌والصرف‌،وقد‌جاءت‌في‌ثلثة‌فصول

الصرف‌الإلكتروني‌عبر‌ والفصل‌الثالث‌"صور‌‌،والفصل‌الثاني‌"صور‌الصرف‌الإلكتروني‌المباشر‌وحكمه"

‌".البورصة‌وأحكامه

‌،الإلمام‌بجوانب‌أحكام‌الصرف‌الإلكتروني صلب‌موضوع‌البحث‌والتي‌حاول‌فيها‌الباحث‌‌تتناولوهي‌رسالة‌‌

والانتشار‌السريع‌للقتصاد‌الرق مي،‌ظهرت‌آليات‌ إلا‌أنه‌ومع‌التطور‌الحاصل‌في‌مجال‌التجارة‌الإلكترونية

 .العملة‌الافتراضية‌الرق مية‌المشفرة‌مثل:‌ جديدة‌للصرف‌الإلكتروني‌لم‌يتطرق‌إليها‌الباحث،

‌بعنوان‌‌السادسة: الدراسة ‌للصرف‌الإلكتروني‌رسالة ‌الفقهية ‌العملت‌الافتراضية‌-الأحكام ‌حالة دراسة

 من‌إعداد‌الباحث‌أحمد‌خزان،‌وهي‌رسالة‌مقدّمة‌لنيل‌شهادة‌الماجستير‌من‌معهد‌العلوم‌‌،نموذجا البيتكوين
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‌م.‌2018الجزائر،‌سنة:‌،الإسلمية‌في‌جامعة‌الشهيد‌حمه‌لخضر

الماهية‌‌‌،الإسلمي وقد‌جاءت‌في‌ثلثة‌مباحث‌وخاتمة،‌تناول‌المبحث‌الأول‌موضوع‌عقد‌الصرف‌في‌الفقه

وأما‌المبحث‌الثالث‌فتحدث‌ وتعرض‌في‌المبحث‌الثاني‌للصرف‌الإلكتروني‌وأحكامه،والحكم،‌أركانه‌وأنواعه،‌‌

 عن‌دراسة‌حالة‌العملت‌الافتراضية‌البيتكوين‌نموذجاا.

تتعرض‌للعديد‌من‌و‌‌‌الرق مي،‌الصرف‌‌عقدبأن ها‌تتناول‌‌‌‌،عما‌سبقها‌من‌دراسات‌‌تميزت الدراسة الحالية  ولقد

إيجاد‌الحلول‌والتخريجات‌لبعض‌الإشكالات‌المتعلقة‌بالأركان‌والشروط،‌عندما‌‌وتحاول،‌هالصور‌الحديثة‌ل

‌كما‌ه،أحكام‌عقد‌الصرف‌وضوابط‌على‌بناء‌تجري‌في‌ظل‌العالم‌الرق مي‌الافتراضي،‌وتؤصل‌لها‌فقهياا‌

 .عليها‌‌الصرف‌‌أحكام‌‌وانطباق‌‌النقود‌‌ضوابط‌‌مع‌‌انسجامها‌‌ومدى‌‌المشفرة،‌‌الرق مية‌‌العملت‌‌تكييف‌‌في‌‌تبحث

‌
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 يديهمت أول لصف

 الدراسة  مفاهيم إلى مدخل

‌ةالمصارف‌أحكامفالحكم‌على‌الشيء‌فرع‌عن‌تصوره،‌فقبل‌الخوض‌في‌‌؛من‌الأهمية‌بمكان‌تحديد‌المفاهيم‌

‌في‌المتاجرةو‌‌،نةرق موال‌الصرف‌مفهومك‌علقة،الذات‌‌مفاهيم‌ال‌بعضبيان‌بد‌من‌‌لا،‌نةرق مفي‌عصر‌ال

‌.مشروعيتها‌وبيان‌بينها،‌والعلقة‌،فيها‌والمضاربة‌العملت

 عقد الصرف إلى مدخل: الأول مبحثال

‌وبيان‌مشروعيته،‌وتحديد‌‌ابتداءا‌‌الأمر‌اقتضى‌لذا‌الأطروحة،‌محور‌هو‌الصرف‌عقد توضيح‌مفهومه،

 .أركانه‌وشروطه،‌وهو‌ما‌يتناوله‌هذا‌المبحث

 المطلب الأول: مفهوم عقد الصرف

ضُهمُ   نَّظَرَ  سُورَة   أنُزِلتَ   مَا   وَإِذَاُّٱرد‌الشيء‌عن‌وجهه،‌وفي‌ذلك‌قوله‌تعالى:‌: الصرف في اللغة: أولا   إِلَى   بَع 

ض   كُم  هَل    بعَ  ن    يَرَى   ٱ  ثمَُّ   أحََد    مِّ
ُ ٱ  صَرَفَ   نصَرَفوُا   م    بِأنََّهمُ    قلُوُبهَمُ  للَّّ قهَوُنَ   لَّّ   قوَ  [؛‌أي‌رجعوا‌عن‌المكان‌127]التوبة:َّيفَ 

والتصريف‌‌‌.1أضلهم‌الله‌مجازاة‌على‌فعلهم‌فالذي‌استمعوا‌فيه،‌وقيل:‌انصرفوا‌عن‌العمل‌بشيء‌مما‌سمعوا،‌‌

‌كل‌واحد‌‌‌،في‌جميع‌البياعات:‌إنفاق‌الدراهم‌ والصرف:‌فضل‌الدرهم‌على‌الدرهم،‌والدينار‌على‌الدينار؛‌لأن 

وهو‌من‌ذلك‌لأنه‌ينصرف‌به‌عن‌جوهر‌‌،والصرف:‌بيع‌الذهب‌بالفضة‌،منهما‌يصرف‌عن‌قيمة‌صاحبه

وصرف‌الحديث:‌أن‌يزاد‌فيه‌ويحسن،‌"والصرفان:‌الليل‌والنهار،‌والصرف:‌التقلب‌والحيلة،‌‌،2إلى‌جوهر

والصراف‌والصيرف‌والصيرفي:‌النقاد‌"‌‌.3"في‌الدراهم،‌وهو:‌فضل‌بعضه‌على‌بعض‌في‌القيمةمن‌الصرف‌‌

 

 .‌ه3‌،4141بيروت،‌ط‌،،‌دار‌صادر9‌/891،‌مادة‌)صرف(،‌لسان العربالأنصاري،‌محمد‌بن‌مكرم‌أبو‌الفضل‌ابن‌منظور،‌‌1

 .‌9‌/901،‌مادة‌)صرف(،‌لسان العربابن‌منظور،‌‌2

3‌‌ ‌بن‌يعقوب، ‌أبو‌طاهر‌محمد ‌العرقسوسيالقاموس المحيطالفيروزآبادي، ‌نعيم ‌تحقيق‌مكتب‌التراث‌بإشراف‌محمد ‌)صرف(،‌، ،‌مادة
 .م8‌،2005،‌مؤسسة‌الرسالة‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌بيروت،‌ط827ص
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 .1"من‌المصارفة‌وهو‌من‌التصرف،‌والجمع‌صيارف‌وصيارفة

أو‌الأثمان‌‌‌النقودبأنه‌بيع‌‌‌‌من‌الحنفية‌والشافعية‌والحنابلةعرفه‌الجمهور‌‌  :في اصطلاح الفقهاء  الصرف:  ثانياا 

 اختلفا.‌وببعضها،‌سواء‌اتحدا‌في‌الجنس‌أ

"وهو‌بيع‌‌،2الأحناف‌الصرف‌في‌كل‌ما‌كان‌من‌الأثمان،‌فعرفوه‌بأنه‌"بيع‌الأثمان‌بعضها‌ببعض"‌جعلف

 .3الذهب‌بالذهب‌والفضة‌بالفضة‌وأحد‌الجنسين‌بالآخر"

‌الحنابلة‌وأما،‌4"بيع‌النقد‌من‌جنسه‌وغيره"‌هأن ‌‌واعلى‌مبادلة‌النقدين‌فقط،‌فذكر‌‌الصرف‌اقصرو‌الشافعية‌و‌

‌كالحنفية،‌بالأثمان‌عب روا‌أخرى‌مواطن‌وفي‌،5الوا‌عن‌الصرف:‌إنه‌"بيع‌نقد‌بنقد"فقفقد‌عب روا‌مرة‌بالنقد،‌

 .6"ببعض‌بعضها‌الأثمان"بيع‌‌أنهب‌فعر فوه‌

بيع‌الذهب‌"بيع‌النقدين‌عند‌اختلف‌الجنس‌فقط،‌فقالوا:‌الصرف‌هو‌‌فيالصرف‌‌جعلواأما‌المالكية‌فقد‌

‌على‌يقتصر‌ولا‌كانت،‌حال‌أي‌على‌الفضة،‌أو‌الذهب‌عينويشمل‌عندهم‌‌،7"أو‌أحدهما‌بفلوس‌بالفضة

‌.8والحرمة‌لا‌تختص‌به؛‌لأن‌النقد‌خاص‌بالمسكوك‌نقدهما

والبيع‌‌‌،9،‌أو‌بالمبادلة‌في‌البيع‌عداا‌أما‌إذا‌كان‌النقدان‌من‌جنس‌واحد‌فإنهم‌يسمونه‌بالمراطلة‌في‌البيع‌وزناا‌

،‌ولقد‌أجيزت‌عندهم‌‌‌لتساوي‌الطرفين‌بالوزن،‌أما‌بيعها‌مبادلة،‌فهي‌على‌خلف‌القواعد‌‌؛بالمراطلة‌مستوعب

 

 .‌9‌/901،‌مادة‌)صرف(،‌لسان العربابن‌منظور،‌‌1

 م.‌2‌،9861،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌ط5‌/512،‌بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،‌علء‌الدين‌أبو‌بكر‌بن‌مسعود،‌‌2

،‌2،‌دار‌الفكر،‌بيروت،‌ط5‌/721،‌رد المحتار على الدر المختار والمعروفة "حاشية ابن عابدين"ابن‌عابدين،‌محمد‌أمين‌بن‌عمر،‌‌3
‌م.‌1992

 م.‌1‌،9941،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌ط2‌/369،‌مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني،‌محمد‌الخطيب،‌‌4

م.‌1‌،9931،‌عالم‌الكتب،‌ط2‌/73،‌دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإراداتالبهوتي،‌منصور‌بن‌يونس،‌‌5
 .،‌د‌ت،‌دار‌الكتب‌العلمية3‌/266،‌كشاف القناع عن متن الإقناع البهوتي،‌منصور‌بن‌يونس،‌

 .م9681،‌مكتبة‌القاهرة،‌4‌/14،‌المغنيابن‌قدامة،‌أبو‌محمد‌عبد‌الله‌الجماعيلي‌المقدسي،‌‌6

 .م1‌،4120،‌تحقيق‌حافظ‌خير،‌مؤسسة‌خلف‌أحمد‌الخبتور‌للأعمال‌الخيرية،‌طلمختصر الفقهيابن‌عرفة،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد،‌ا‌7

‌.ت‌د‌،‌بيروت‌،‌،‌دار‌الفكر‌للطباعة5‌/36،‌شرح مختصر خليلالخرشي،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد،‌‌8
‌،،‌دار‌المعارف3/63،‌‌الشرح الصغيربلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على  الصاوي،‌أبو‌العباس‌أحمد‌الخلوتي،‌‌‌‌9

 .ت‌د‌،،‌دار‌الفكر3‌/2،‌حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي،‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌عرفة،‌.‌ت‌د
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 ،‌وهي:1،‌واشترطوا‌لذلك‌شروطاا‌مع‌وجود‌تفاوت‌يسير‌بينها‌وعدم‌انضباطها‌وزناا‌

 .لا‌وزناا‌‌أن‌تكون‌معدودة؛‌يتعامل‌بها‌عدداا‌ .1

 .الكثير‌دون‌القليليتسامح‌في‌ف،‌يتوسع‌بهاعلى‌خلف‌الأصل،‌فل‌أبيحت‌‌ن هاأن‌تكون‌قليلة،‌لأ .2

 .فل‌يجوز‌درهم‌بدرهمينأن‌تكون‌الزيادة‌في‌الوزن‌لا‌في‌العدد،‌ .3

 بالسدس.‌ا‌ذلك،‌وقدرو‌أن‌يكون‌التفاوت‌بينهما‌يسيراا‌ .4

 لذاته.فالمال‌وسيلة‌لا‌يقصد‌قصد‌المعروف،‌لا‌على‌وجه‌المبايعة،‌بالمبادلة‌‌تكونأن‌ .5

ورأي‌الجمهور‌أرجح‌في‌اعتبار‌الصرف‌مع‌اتحاد‌الجنس‌أو‌اختلفه،‌وينسجم‌مع‌النصوص‌الشرعية‌التي‌

‌والتعبير‌‌،شمل‌بيع‌الأثمان‌ببعضها،‌سواء‌مع‌اتحاد‌الجنس‌أو‌اختلفهلي‌‌همفهوم‌‌يتسعذكرت‌الصرف،‌حيث‌‌

‌االنقود‌بمعناه‌‌يشملبل‌‌‌،فقط‌‌والفضة‌‌الذهب‌‌من‌‌النقدين‌على‌‌يقتصر‌‌لا‌‌الصرف‌لأن‌‌وأدق؛‌‌أرجح‌‌بالأثمان

بالمضروب‌مهجور‌وتخصيصه‌‌‌‌،مضروبينولو‌غير‌‌"‌‌أحوالهما،‌‌كل‌‌فيالذهب‌والفضة‌‌‌‌في‌‌فيجري‌‌،2الواسع

‌والفضة‌‌معدنيقصره‌على‌‌‌‌ومنفي‌كل‌ما‌عد ه‌الناس‌نقداا‌وثمناا‌في‌كل‌عصر،‌‌‌‌ويجري‌‌،3في‌عرف‌الفقهاء"

‌.4تغير‌أحوال‌النقود‌لأفتى‌بحرمة‌الفلس‌والفلسين‌لو‌عاش‌في‌عصرنا‌وشاهد‌من‌الفقهاء‌المتقدمين،

نَب ي ة"عُر ف‌بأنه‌‌:الصرف في القتصاد المعاصر:  ثالثاا  سعر‌الصرف‌ف‌‌عليهو‌،‌‌5:‌"مُبَادلَة‌عملة‌وطنية‌بعملة‌أَج 

في‌الاصطلح‌الشرعي‌أعمّ‌‌فالصرف‌،6نسبة‌التبادل‌بين‌وحدة‌النقد‌الأجنبية‌ووحدة‌النقدية‌الوطنية‌هو

وكذا‌بالذهب‌والفضة،‌أما‌في‌الاصطلح‌‌،7أو‌بأخرى‌بجنسهاوأوسع‌وأشمل،‌حيث‌يشمل‌مبادلة‌العملة‌

‌.أجنبية‌أو‌وطنية‌عملةتعتبر‌‌لامنه‌استبدال‌العملة‌بأجزائها،‌وبيع‌الذهب‌والفضة؛‌إذ‌‌الاقتصادي‌فيخرج
 

 .3‌/14،‌حاشية الدسوقيالدسوقي،‌‌1

 .الخامسمن‌الفصل‌‌الأولذلك‌في‌المبحث‌‌صيلتف‌سيأتي‌2

 .‌م9831،‌المكتبة‌التجارية‌الكبرى‌بمصر‌لصاحبها‌مصطفى‌محمد،‌‌4‌/279،‌‌تحفة المحتاج في شرح المنهاجالهيتمي،‌أحمد‌بن‌حجر،‌‌‌‌3

 .‌م3‌،3‌/1701‌،9871،‌ع،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌الدورة‌الثالثةأحكام النقود والعملاتالعثماني،‌محمد‌تقي،‌‌4

،‌مجمع‌اللغـة‌العربيـة‌بـالقـاهرة،‌دار‌1‌/315،‌، المعجم الوسييييييييييطوأحمـد‌الزيـات‌وحـامـد‌عبـد‌القـادر‌ومحمـد‌النجـارأنيس‌وآخرون،‌إبراهيم‌‌5
 .‌،‌د‌تالدعوة

‌جامعة‌اجســتير،‌م‌رســالة،‌7ص‌،‌أثر سييياسييات سييعر الصييرف على ترقية الصييادرات خارج قطاع المحروقات في الجزائرحفصــة،‌‌ســلمة،‌‌6
 م.‌2021غرداية،‌الجزائر،‌

 .‌م1‌،9991دار‌النفائس،‌الأردن،‌ط‌،‌29ص‌، أحكام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلاميالباز،‌عباس‌أحمد‌محمد،‌‌7
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 الصرف عقد مشروعية: الثاني المطلب

‌‌ اا‌ياا‌أو‌إلكترونيرق مي؛‌إنما‌يرجع‌إلى‌مشروعية‌عقد‌الصرف‌عموماا،‌فكونه‌‌رق مالحكم‌على‌عقد‌الصرف‌الإن 

لا‌،‌فحينها‌‌هوضوابط‌‌هشروطو‌‌‌العقد‌‌أركانية‌برق مبعض‌الإجراءات‌ال‌‌تلا‌يؤثر‌في‌أصل‌الحكم،‌إلا‌إذا‌أخل ‌

نما‌في‌ ‌الضوابط‌والشروط‌على‌الآليات‌والتنفيذ.‌تطبيقيكون‌الحديث‌في‌أصل‌المشروعية،‌وا 

ُ ٱ  وَأحََلَّ ُّ‌‌:عقد‌الصرف‌قوله‌تعالى‌‌1وقد‌دل‌على‌مشروعية عَ ٱ  للَّّ بيَ  مَ   ل   ٱ  وَحَرَّ
ا   بوَ   يَ  أيَُّهَاُّوقوله:‌‌،‌‌[275:البقرة‌]َّٱلرِّ

ا   لَّ  ءَامَنوُا   لَّذِينَ ٱ كُلوُ 
لَكُم تَأ  وَ  نَكُم أمَ  طِلِ ٱبِ  بَي  بَ  رَة   تكَُونَ  أنَ إلَِّّ   ل  نكُم    تَرَاض   عَن تِجَ  ،‌فقد‌أحل‌الله‌سبحانه‌[29:النساء]َّٱمِّ

ما‌لم‌يرد‌‌‌،وتجارة‌‌‌كل‌بيع‌‌يشمل‌‌ذاوهتجارة‌عن‌رضا،‌‌الالبيوع،‌ونهى‌عن‌أكل‌أموال‌الناس‌بالباطل،‌وأجاز‌

ينهى‌عنه،‌فيبقى‌على‌يحرمه‌أو‌نص‌‌هلم‌يرد‌فيوعقد‌الصرف‌نوع‌منها،‌،‌نهي‌عن‌صورة‌بخصوصها

‌أصل‌الجواز‌والمشروعية.

أوس‌رضي‌‌،‌منها‌على‌سبيل‌المثال؛‌حديث‌مالك‌بن‌2تدل‌على‌مشروعية‌الصرف‌عدة‌‌أحاديثت‌وورد

اصطرف‌مني،‌فأخذ‌فتراوضنا‌حتى‌‌بمائة‌دينار،‌قال:‌فدعاني‌طلحة‌بن‌عبيد‌الله،‌‌‌‌الله‌عنه‌أنه‌التمس‌صرفاا‌

الذهب‌يقلبها‌في‌يده،‌ثم‌قال:‌حتى‌يأتي‌خازني‌من‌الغابة،‌وعمر‌يسمع‌ذلك،‌فقال:‌والله‌لا‌تفارقه‌حتى‌

‌هَاءَ‌تأخذ‌منه،‌قال‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌" ‌ر باا‌إ لا  ‌هَاءَ‌الذ هَبُ‌ب الذ هَب  ‌ر باا‌إ لا  ‌ب ال بُر  ‌وَهَاءَ،‌وَالبُر 

‌هَاءَ‌وَهَاءَ‌ ‌ر باا‌إ لا  ر  رُ‌ب الت م  ‌هَاءَ‌وَهَاءَ،‌وَالت م  ‌ر باا‌إ لا  ير  يرُ‌ب الش ع  ،‌فقوله‌"اصطرف‌مني"‌دل‌على‌3"‌وَهَاءَ،‌وَالش ع 

نما‌‌ اعتراضه‌على‌عدم‌التقابض‌في‌‌‌كانمشروعية‌الصرف،‌ولم‌يعترض‌سيدنا‌عمر‌على‌أصل‌الصرف،‌وا 

‌المجلس؛‌لأنه‌شرط‌فيه.

 

ــر،‌ط7‌/331،‌العناية شييييييييرح الهداية، مطبوع بهامل: فت  القديرالبابرتي،‌محمد،‌‌1 ــفى‌البابي‌الحلبي‌وأولاده‌بمصــــــــــ ،‌‌1،‌مطبعة‌مصــــــــــ
 .‌4‌/41،‌المغنيابن‌قدامة،‌.‌م1970

 .‌الثانيالثاني‌من‌المبحث‌الأول‌في‌الفصل‌‌المطلبسيأتي‌ذكر‌مجموعة‌منها‌في‌‌2

الجامع المسيند الصيحي  المختصير من أمور رسيول اى صيلى اى عليه وسيلم وسيننه وأيامه  البخاري،‌محمد‌بن‌إســماعيل‌أبو‌عبد‌الله،‌‌3
،‌‌1دار‌طوق‌النجاة،‌ط،‌‌2174برق م‌،‌3‌/74،‌كتاب‌البيوع،‌باب‌بيع‌الشــــــعير‌بالشــــــعير،‌الناصــــــر‌زهير،‌تحقيق‌محمد‌"صييييحي  البخاري"

 .‌ه1422
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،‌"أنه‌قال:‌‌‌‌،عن‌النبي‌عليه‌الصلة‌والسلم‌‌‌،رضي‌الله‌عنه‌‌علي‌بن‌أبي‌طالبومنها‌حديث‌‌ الد ينَارُ‌ب الد ينَار 

‌لَهُ‌حَاجَةٌ‌ب وَر قٍ‌وَالد ر هَمُ‌ ‌كَانَت  لَ‌بَي نَهُمَا،‌فَمَن  ،‌لَا‌فَض  ‌لَهُ‌حَاجَةٌ‌ب ذَهَبٍ،‌‌‌،‌ب الد ر هَم  ‌كَانَت  طَر ف هَا‌ب ذَهَبٍ،‌وَمَن  فَل يَص 

فُ‌هَاءَ‌وَهَاءَ‌ ر  طَر ف هَا‌ب ال وَر ق ،‌وَالص  ‌،‌وهذا‌نص‌صريح‌في‌جواز‌عقد‌الصرف.1"‌فَل يَص 

حتى‌يدل‌‌الإذنالأصل‌في‌المعاملت‌مع‌قاعدة‌"،‌وينسجم‌2الإجماععليه‌انعقد‌القول‌بمشروعيته‌مما‌و‌

مما‌يحتاج‌إليه‌الناس‌في‌تعاملتهم‌‌وهو،‌4تحريمه‌علىفل‌يحرم‌إلا‌ما‌ورد‌النص‌،‌3الدليل‌على‌خلفه"

‌.،‌وما‌زالوا‌يتعاملون‌به‌من‌عهد‌النبي‌عليه‌الصلة‌والسلم‌إلى‌يومنا‌هذاولا‌يمكن‌الاستغناء‌عنه

‌ومع‌القول‌بمشروعية‌الصرف؛‌إلا‌ ‌المذهب‌في‌الروايات‌ظاهرو‌‌،‌5صنعة‌وات خاذهكره‌العمل‌به‌‌اا‌مالكأن 

لتمكن‌من‌أبغض‌التجارة؛‌‌وعدّوه‌،‌8الشافعية‌بعض‌فقهاءو‌‌7الحنابلةمذهب‌‌هو‌بالكراهة‌القول،‌و‌6إباحته

نما‌‌،ولأنه‌طلب‌لدقائق‌الصفات‌فيما‌لا‌يقصد‌أعيانها‌،والاحتراز‌فيه‌عن‌دقائق‌الربا‌عسير"،‌9الشبهة وا 

‌يتم‌للصيرفي‌ربح‌إلا‌باعتماد‌جهالة‌مُ‌‌،يقصد‌رواجها ن‌‌،ه‌بدقائق‌النقدل ‌عام ‌وقلما ‌يسلم‌الصيرفي‌وا  فقلما

ي‌وا‌ف ‌رُ‌ت جَ‌لاَ‌‌ار ‌الن ‌‌لُ‌ه ‌أَ‌‌رَ‌جَ‌و‌ات ‌لَ‌،‌و‌11ز ‌وا‌في‌البّ‌رُ‌لات جَ‌‌ة ‌ن ‌الجَ‌‌هلُ‌أَ‌‌رَ‌جَ‌لو‌ات ‌"‌بحديث:‌لذلكواستدلوا‌‌،10احتاط"

 

كتاب‌التجارات،‌باب‌صـــــــــــرف‌الذهب‌بالورق،‌‌تحقيق‌محمد‌فؤاد‌عبد‌الباقي،‌،‌سييييييينن ابن ماجهابن‌ماجه،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌القزويني،‌‌1
الألباني،‌محمد‌ناصـــر‌الدين،‌‌وصـــححه‌الألباني:‌فيصـــل‌عيســـى‌البابي‌الحلبي،‌د‌ت.‌‌-دار‌إحياء‌الكتب‌العربية‌،‌2261،‌برق م‌2‌/760

‌.‌م1‌،1997،‌مكتبة‌المعارف،‌الرياض،‌ط2‌/237،‌صحي  سنن ابن ماجه
 ،‌دت.‌،‌دار‌الفكر01‌/93،‌تكملة المجموع شرح المهذب،‌الكافي‌الحسن‌على‌بن‌عبدالسبكي،‌أبو‌.‌2‌/369،‌مغني المحتاجالشربيني،‌‌2

،‌دار‌ابن‌عفان،‌1‌/440،‌،‌تحقيق‌مشــهور‌بن‌حســن‌آل‌ســلمانالموافقات في أصيول الشيريعةالشــاطبي،‌أبو‌إســحاق‌إبراهيم‌بن‌موســى،‌‌3
 .‌م1997-ه1‌،1417ط

،‌مجمع‌الملك‌فهد‌لطباعة‌المصـــــــحف‌‌28‌/386،‌تحقيق‌عبد‌الرحمن‌بن‌محمد،‌مجموع الفتاوى ابن‌تيمية،‌أبو‌العباس‌تقي‌الدين‌أحمد،‌‌4
 م.‌1995الشريف،‌المدينة‌النبوية،‌

.‌ه1‌،5341مؤســســة‌خلف‌الخبتور‌للأعمال‌الخيرية،‌ط،‌5‌/571،‌،‌تحقيق‌حافظ‌خيرالمختصيير الفقهيابن‌عرفة،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد،‌‌5
 ه.‌1‌،1306،‌المطبعة‌الأميرية،‌مصر،‌ط5‌/91،‌حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليلالرهوني،‌محمد،‌

 .‌5‌/19،‌حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليلالرهوني،‌‌6

 .‌6‌/412،‌كشاف القناعالبهوتي،‌‌7

 .‌ت‌د‌،‌بيروت‌،‌،‌دار‌المعرفة2‌/84،‌، إحياء علوم الدينالغزالي،‌أبو‌حامد‌محمد‌بن‌محمد‌8

 .‌م2‌،9941،‌المكتب‌الإسلمي،‌ط6‌/340،‌مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىالرحيباني،‌مصطفى‌الحنبلي،‌‌9

 .‌2‌/84،‌إحياء علوم الدينالغزالي،‌‌10

 .‌5‌/113،‌مادة‌بزز،‌لسان العرب.‌ابن‌منظور،‌الثياب،‌ومتاع‌البيت‌من‌الثياب‌خاصة‌من‌معانيه‌البَزّ:‌‌11
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نما‌‌الجواز،‌‌عدم‌‌‌على‌‌تدل‌‌لا‌‌تعليلتهم‌‌أن ‌إلى‌‌‌‌بالإضافةهذا‌الحديث‌ضعيف،‌‌‌‌ولكن‌‌،1"فر ‌الص ‌ ‌على‌‌تدل‌‌وا 

‌ينزلقون‌‌يجعلهم‌‌‌مما‌‌العلم‌‌‌وينقصهم‌‌الربا،‌‌ودقائق‌‌الشبهة‌‌عن‌‌يتحرزون‌‌لا‌‌الصيرفة‌‌في‌‌يعملون‌‌ممن‌‌كثيراا‌‌‌أن ‌

‌العقد‌‌ذات‌‌إلى‌‌وليس‌‌الضوابط،‌‌وتطبيق‌‌الشروط‌‌استيفاء‌‌عدم‌‌‌من‌‌الخشية‌‌إلى‌‌راجعٌ‌‌‌اعتراض‌‌فهو‌‌الحرام،‌‌في

‌ورد‌ما‌وهو‌أحكامه،‌جهل‌لمن‌إلا‌يُكره‌‌ولا‌،والمشروعية‌بالإباحة‌القول‌رجحان‌يتبين‌عليه‌وبناء‌،2وأصله

‌.3كره‌العمل‌به‌إلا‌لمتق‌حيث‌،مالك‌عن

 وشروطه عقد الصرف أركان: الثالث المطلب

‌‌الصرف‌نوع‌من‌البيوع،‌لذا‌ف‌‌أن ‌تبين‌‌ أركانه‌هي‌ذاتها‌التي‌ذكرها‌الفقهاء‌عند‌تعرضهم‌لتبيان‌أركان‌عقد‌إن 

‌‌4بين‌الجمهور‌والحنفية،‌حيث‌يرى‌الجمهور‌هذاتويجري‌فيها‌الخلف‌البيع،‌ هي‌الصيغة‌‌؛5اا‌أركانلعقد‌لأن 

والرضا،‌وما‌كان‌في‌معناهما،‌والعاقدان‌اللذان‌يقومان‌بإبرام‌ن‌عن‌الإرادة‌‌ي ‌رَ‌المعب ‌‌قَبولالمتمثلة‌بالإيجاب‌وال

‌.6وشراء‌العقد،‌ومحل‌العقد‌الذي‌يُطلَق‌عليه‌"المعقود‌عليه"،‌وهو‌في‌عقد‌الصرف‌يتمثل‌في‌الأثمان،‌بيعاا‌

،‌قَبولمبادلة‌شيء‌مرغوب‌بشيء‌مرغوب،‌قولاا‌بلفظي‌الإيجاب‌وال‌‌ركن‌العقد‌الوحيد‌‌يعُدّونفإنهم‌‌‌‌7أما‌الحنفية

‌وأما‌العاقدان‌والمعقود‌عليه‌فهي‌من‌أطراف‌العقد‌ومستلزمات‌الصيغة،‌لا‌من‌أركانه.،‌أو‌فعلا‌بالمعاطاة‌

 

.‌من‌م1‌،6891بيروت،‌ط‌،‌،‌تحقيق‌السـعيد‌زغلول،‌دار‌الكتب‌العلمية‌3‌/373،‌الفردوس بمأثور الخطابالديلمي،‌أبو‌شـجاع‌شـيرويه،‌‌1
المغني عن حمل الأسيفار في الأسيفار في  .‌وهو‌حديث‌ضــعيف.‌ينظر:‌العراقي،‌أبو‌الفضــل‌عبد‌الرحيم،‌5132حديث‌أبي‌ســعيد،‌برق م‌

 م.‌1‌،2005،‌طعلوم‌الدين(،‌دار‌ابن‌حزم،‌بيروت،‌)مطبوع‌بهامش‌إحياء‌2‌/529،‌تخريج ما في الإحياء من الأخبار

ــالح،‌‌2 ،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإســــــــــلمي‌التابع‌لمنظمة‌المؤتمر‌‌التعقيب والمناقشييييييية في موضيييييييوع المضييييييياربات في العملةالمرزوقي،‌صــــــــ
‌.‌م1998،‌البحرين،‌11‌،1‌/568ع‌الإسلمي،‌

‌.5‌/571،‌المختصر الفقهيابن‌عرفة،‌‌3
،‌اليمامة‌للطباعة‌والنشر‌‌337،‌ص‌،‌تحقيق‌أبو‌عبد‌الرحمن‌الأخضريجامع الأمهاتابن‌الحاجب،‌أبو‌عمرو‌عثمان‌بن‌عمر‌الكردي،‌‌4

‌.‌2‌/5،‌شرح منتهى الإرادات.‌البهوتي،‌2‌/323،‌مغني المحتاج.‌الشربيني،‌م2‌،2000والتوزيع،‌ط
 تحققها،‌وما‌ينتج‌عن‌ذلك‌من‌إشكالات‌ومحاولة‌حل ها‌في‌فصول‌هذه‌الأطروحة.‌فيسيأتي‌تفصيلها،‌وأثر‌عصر‌الرق منة‌‌5

‌في‌المطلب‌الأول‌عند‌تعريف‌الصرف‌أنه‌بيع‌ثمن‌بثمن‌أو‌بيع‌نقد‌بنقد.‌‌6  مر 

،‌تعليق‌الشــيخ‌‌2‌/4،‌الختيار لتعليل المختار.‌الموصــلي،‌أبو‌الفضــل‌عبد‌الله‌بن‌محمود‌بن‌مودود،‌5‌/331،‌بدائع الصيينائعالكاســاني،‌‌7
 .‌م‌1937-‌ه1356القاهرة،‌‌،‌محمود‌أبو‌دقيقة،‌مطبعة‌الحلبي‌
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‌.1دونها"مقومات‌العقد"،‌للتفاق‌على‌عدم‌قيام‌العقد‌‌الجميعواستحسن‌بعض‌المعاصرين‌تسمية‌

عام،‌إلا‌أنه‌يختص‌بشروط‌أخرى‌تميزه،‌‌بوجهيشترط‌في‌عقد‌الصرف‌ما‌يشترط‌في‌سائر‌عقود‌البيع‌و‌

،‌ولا‌بد‌هنا‌من‌2أحكام‌البيع‌بعضي‌صرفاا‌لصرف‌حكمه‌عن‌م ‌سُ‌أنه‌‌قيلوانفرد‌بأحكام‌دون‌غيره،‌فقد‌

‌ي،‌وهي‌تتلخص‌في‌الآتي:رق ملأخذها‌بعين‌الاعتبار‌عند‌تناول‌أحكام‌عقد‌الصرف‌البيانها‌

بمثل‌‌فل‌يباع‌الذهب‌بالذهب‌والفضة‌بالفضة‌إلا‌مثلا‌:‌3التماثل‌في‌القدر‌عند‌اتحاد‌الجنس‌الشرط الأول:

ن‌اختلفت‌الجودة‌أو‌الصياغة،‌ومثله‌بيع‌أي‌عملة‌ونقد‌بمثل‌جنسه4متساوياا‌ ‌؛فإن‌اختلفت‌الأصناف،‌،‌وا 

ة ،‌،‌وذلك‌لقوله‌عليه‌الصلة‌والسلم:‌"5بفضة‌جاز‌التفاضل‌بأن‌باع‌ذهباا‌ ةُ‌ب ال ف ض  ،‌وَال ف ض  الذ هَبُ‌ب الذ هَب 

ث لٍ،‌سَ‌ ‌ب م  ث لا ،‌م  ل ح  ل حُ‌ب ال م  ،‌وَال م  ر  رُ‌ب الت م  ،‌وَالت م  ير  يرُ‌ب الش ع  ،‌وَالش ع  ‌ب ال بُر  ‌وَال بُر  تَلَفَت  وَاءا‌ب سَوَاءٍ،‌يَداا‌ب يَدٍ،‌فَإ ذَا‌اخ 

،‌إ ذَا‌كَانَ‌يَداا‌ب يَدٍ‌ ئ تمُ  نَافُ،‌فَب يعُوا‌كَي فَ‌ش  َص  ه ‌الأ  ‌.6"هَذ 

سمي‌العقد‌صرفاا‌لاختصاصه‌بالتقابض،‌والصرف‌من‌يد‌إلى‌قيل‌:‌7في‌المجلس‌التقابض‌الشرط الثاني:

 

 .‌م9‌،9671،‌دار‌الفكر،‌ط1‌/400،‌المدخل الفقهي العامالزرقا،‌مصطفى‌أحمد،‌‌1

،‌دار‌5‌/461،‌تحقيق‌علي‌معوض‌وعادل‌عبد‌الموجود،‌الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشييييييييافعيالماوردي،‌أبو‌الحســـــــــــن‌علي،‌‌2
 م.‌1‌،1999،‌طالكتب‌العلمية،‌بيروت

‌‌،،‌المطبعة‌الكبرى‌الأميرية4‌/351،‌تبيين الحقائق شيييييرح كنز الدقائق وحاشيييييية الشيييييلبيالزيلعي،‌عثمان‌بن‌علي‌بن‌محجن‌البارعي،‌‌3
،‌‌3،‌دار‌الفكر،‌ط4‌/300،‌مواهيب الجلييل في شيييييييييرح مختصييييييييير خلييلالحطـاب،‌أبو‌عبـد‌الله‌محمـد‌الرعيني،‌.‌ه1‌،1313لقـاهرة،‌طا

ــور‌بن‌.‌ت‌د‌،‌،‌دار‌الفكر9‌/403،‌المجموع شييييييرح المهذبالنووي،‌أبو‌زكريا‌محيي‌الدين‌يحيى‌بن‌شـــــــــرف،‌.‌م1992 البهوتي،‌منصـــــــ
ــيقح‌وعبد‌العزيز‌العيدان‌وأنس‌اليتامىالروض المربع بشييييرح زاد المسييييتنقع مختصيييير المقنعيونس،‌ ،‌دار‌340،‌ص،‌تحقيق‌خالد‌المشــــ

 . ‌ه1‌،1438الكويت،‌ط‌،‌الركائز‌للنشر‌والتوزيع

ــي‌الله‌عنهم،‌وورد‌‌4 ــحابة‌والتابعين‌رضـــ ابن‌عبد‌ابن‌عباس‌قد‌رجع‌عن‌هذا‌الرأي.‌‌أنروي‌الخلف‌في‌ذلك‌عن‌ابن‌عباس‌وبعض‌الصـــ
،‌وزارة‌‌244-2‌/243محمد‌البكري،‌و‌،‌تحقيق‌مصــــــــطفى‌العلوي‌التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسيييييانيدالبر،‌أبو‌عمر‌يوســــــــف،‌

 .‌4‌/3،‌المغني.‌ابن‌قدامة،‌5‌/36،‌شرح مختصر خليلالخرشي،‌.‌ه1387المغرب،‌‌،‌يةعموم‌الأوقاف‌والشؤون‌الإسلم

،‌دار‌2‌/74،‌الفواكه الدواني على رسيييييييالة ابن أبي زيد القيروانيالنفراوي،‌أحمد‌بن‌غانم،‌.‌7‌/371،‌العناية شيييييييرح الهدايةالبابرتي،‌‌5
 .‌2‌/64،‌شرح منتهى الإرادات.‌البهوتي،‌5‌/147،‌الحاوي الكبير.‌الماوردي،‌م‌1995-‌ه1415الفكر،‌

ــابوري،‌‌6 ــلم،‌أبو‌الحســـن‌بن‌الحجاج‌القشـــيري‌النيسـ المسييند الصييحي  المختصيير بنقل العدل عن العدل إلى رسييول اى صييلى اى عليه  مسـ
،‌1587،‌برق م‌3‌/1211كتاب‌المســــاقاة،‌باب‌الصــــرف‌وبيع‌الذهب‌بالورق‌نقداا،‌،‌تحقيق‌محمد‌فؤاد‌عبد‌الباقي،‌وسييلم "صييحي  مسييلم"

‌.‌بيروت،‌ياء‌التراث‌العربي،‌دار‌إح1587برق م‌
،‌‌الروض المربعالبهوتي،‌.‌9‌/404،‌المجموع.‌النووي،‌5‌/571،‌المختصيييييير الفقهي.‌ابن‌عرفة،‌5‌/512،‌بدائع الصيييييينائعالكاســـــــــاني،‌‌7

 .‌340ص
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‌أجمع‌الفقهاء‌على‌،‌و‌1يد ،‌حتى‌لو‌كان‌باتفاقهما‌2يصح‌لاالصرف‌‌المتعاقدين‌إذا‌تفرقا‌قبل‌القبض‌فإن ‌أن 

‌لأ،‌ورضاهما النبي‌عليه‌‌لقولعنه،‌‌التنازلن‌ال‌يملك‌المتعاقدف،‌3شرط‌القبض‌يثبت‌حقاا‌لله‌عز‌وجلن 

النبي‌عليه‌الصلة‌والسلم:‌عمر‌عن‌‌ابنوهو‌ما‌يفهم‌من‌حديث‌،‌4"ديَ‌ب ‌‌اا‌ديَ‌‌،لث ‌م ‌ب ‌‌مثلا‌الصلة‌والسلم:‌"

ءٌ‌" ‌تَف تَر قَا‌وَبَي نَكُمَا‌شَي  هَا‌مَا‌لَم  م  ‌يَو  ع ر  ‌تأَ خُذَهَا‌ب س  ،‌فل‌يبقى‌أي‌مطالبة‌بالتسليم،‌وذلك‌لا‌يكون‌5"لَا‌بَأ سَ‌أَن 

نه‌لا‌بد‌من‌قبض‌أحدهما‌إخراجاا‌للعقد‌عن‌الكالئ‌بالكالئ،‌وذلك‌يستلزم‌،‌‌6إلا‌لوجود‌القبض‌قبل‌الافتراق "وا 

‌.7قبض‌الآخر،‌تحقيقاا‌للمساواة،‌نفياا‌لتحقق‌الربا"

اشتريت‌هذه‌الدنانير‌‌‌بأن‌يقول:‌‌8الشرط‌لكل‌المتعاقدين‌أو‌لأحدهماأن‌يكون‌خالياا‌عن‌خيار‌‌‌‌الشرط الثالث:

‌‌بهذه‌الدولارات‌على‌ ة،‌قَ‌لَ‌بينهما‌عَ‌‌‌يبق ‌ويُ‌،‌‌معه‌القبض‌مستحقاا‌‌‌يكونلا‌‌‌لي‌الخيار‌ثلثة‌أيام،‌فهذا‌الشرطأن 

‌9واختلف‌الفقهاء‌فيما‌إذا‌اشتُر ط‌الخيار‌في‌العقد؛‌فذهب‌الحنفية‌‌،ويتنافى‌مع‌المناجزة‌‌التام،‌‌فهو‌يمنع‌التملك

لعقد،‌فإذا‌أسقط‌صاحب‌الخيار‌خياره‌وتقابضا‌قبل‌التفرق‌صح‌استحساناا‌عند‌لفسد‌م‌هإلى‌أن‌10والمالكية

 

 .‌م2‌،9941،‌ط،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت3‌/27،‌تحفة الفقهاءالسمرقندي،‌أبو‌بكر‌علء‌الدين،‌‌1

ابن‌الهمام،‌‌.‌‌م1‌،2004والتوزيع،‌ط،‌دار‌المسلم‌للنشر‌97،‌ص،‌تحقيق‌فؤاد‌عبد‌المنعمالإجماعابن‌المنذر،‌أبو‌بكر‌محمد‌النيسابوري،‌‌2
 .‌4‌/41،‌المغني.‌ابن‌قدامة،‌ت‌د‌،‌،‌دار‌الفكر7‌/135،‌فت  القديركمال‌الدين‌محمد‌بن‌عبد‌الواحد،‌

 .‌3‌/29،‌تحفة الفقهاءالسمرقندي،‌‌3

‌.‌5871،‌برق م‌3‌/1121كتاب‌المساقاة،‌باب‌الصرف‌وبيع‌الذهب‌بالورق‌نقداا،‌،‌صحي  مسلممسلم،‌‌4
باب‌في‌اقتضــاء‌الذهب‌من‌الورق،‌‌،‌كتاب‌البيوع،‌،‌تحقيق‌محمد‌محيي‌الدين‌عبد‌الحميدسينن أبي داودأبو‌داود،‌ســليمان‌بن‌الأشــعث،‌‌5

ــرية،‌3354،‌برق م‌3‌/250 ،‌أبواب‌التجارات،‌باب‌‌سيينن ابن ماجه،‌بلفظ‌قريب‌بن‌ماجها‌له،‌وخر جه‌واللفظ‌.‌ت‌د‌،‌بيروت،‌المكتبة‌العصـ
الألباني،‌محمد‌.‌وضـعف‌الألباني‌رفعه‌وقال‌إنه‌لا‌يصـح‌إلا‌موقوفا:‌2262،‌برق م‌2‌/760اقتضـاء‌الذهب‌من‌الورق‌والورق‌من‌الذهب،‌

ــر‌الدين،‌ ــلمي‌5‌/174،‌إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السييبيلناصـ ــححه‌‌م2‌،1985بيروت،‌ط‌،‌،‌المكتب‌الإسـ .‌لكن‌النووي‌صـ
فقال:‌"حديث‌ابن‌عمر‌صــحيح‌رواه‌أبو‌داود‌والترمذي‌والنســائي‌وآخرون‌بأســانيد‌صــحيحة‌عن‌ســماك‌بن‌حرب‌عن‌ســعيد‌عن‌ابن‌عمر‌

والآثار‌أن‌أكثر‌الرواة‌وقفوه‌على‌ابن‌عمر،‌)قلت(‌‌‌بلفظه‌هنا،‌قال‌الترمذي‌وغيره:‌لم‌يرفعه‌غير‌ســـماك،‌وذكر‌البيهقي‌في‌معرفة‌الســـنن
ــهم‌مرفوعاا‌كان‌ ــهم‌موقوفاا‌وبعضـــ ــلا‌وبعضـــ ــهم‌متصـــ ــلا‌وبعضـــ ــهم‌مرســـ وهذا‌لا‌يقدح‌في‌رفعه،‌وقد‌قدمنا‌مرات‌أن‌الحديث‌إذا‌رواه‌بعضـــ

 .‌9‌/273،‌المجموعمحكوماا‌بوصله‌ورفعه‌على‌المذهب‌الصحيح".‌ينظر:‌النووي،‌

 .‌م9931بيروت،‌‌،‌،‌دار‌المعرفة‌41‌/3،‌المبسوطالسرخسي،‌محمد‌بن‌أحمد،‌‌6

 :‌7‌/351،‌العناية شرح الهدايةالبابرتي،‌‌7

،‌تحقيق‌محمد‌حجي‌وســـــــــعيد‌أعراب‌ومحمد‌بو‌‌الذخيرةالقرافي،‌أبو‌العباس‌أحمد‌بن‌إدريس،‌.‌7‌/381،‌العناية شييييييرح الهدايةالبابرتي،‌‌8
ابن‌قدامة،‌أبو‌الفرج‌عبد‌الرحمن‌بن‌.‌5‌/147،‌الحاوي الكبير.‌الماوردي،‌م1‌،1994بيروت،‌ط‌،‌دار‌الغرب‌الإســــــــــــــلمي،‌5‌/31،‌خبزة

 .‌ت‌د‌،‌،‌دار‌الكتاب‌العربي‌للنشر‌والتوزيع4‌/62،‌الشرح الكبير على متن المقنعمحمد‌المقدسي‌الجماعيلي،‌

 .‌5‌/912،‌بدائع الصنائعالكاساني،‌‌9

 .‌4‌/308،‌مواهب الجليلالحطاب،‌‌10
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ن‌ق2‌‌َإذا‌تخايرا‌1،‌وعند‌الشافعيةرخلفاا‌لزف‌،أبي‌حنيفة‌وصاحبيه ‌بطل،‌لأ‌هلَ‌ب ‌بعد‌القبض‌صح‌العقد،‌وا  ن 

‌أ‌إلى‌ذهبوا‌فقد‌،4وهو‌وجه‌عند‌الشافعية‌3وأما‌الحنابلةق،‌ل‌منزلة‌التفر ‌ز ‌نَ‌التخاير‌عندهم‌يُ‌ ‌العقد‌صحيحن 

‌والشرط‌باطل.‌يلزم‌بالتفرق،

‌‌لأ:‌‌5أن‌يكون‌خالياا‌عن‌الأجل‌‌الشرط الرابع: ويلغيه،‌ويؤدي‌إلى‌الصرف‌‌‌شرط‌القبضالأجل‌يتعارض‌مع‌‌ن 

‌.فيفسد‌العقدالمؤخر،‌

‌‌والفرق‌بين‌خيار‌الشرط‌والأجل؛‌‌ ق‌القبض،‌ويتأخر‌إلى‌حين‌انتهاء‌الخيار،‌وأما‌في‌ستحَ‌في‌الخيار‌لا‌يُ‌أن 

‌.6الأجل‌فذكره‌ينافي‌القبض‌ويؤخره‌إلى‌بلوغ‌الأجل‌المحدد،‌وهو‌ما‌يتعارض‌مع‌المناجزة‌والفورية

نما‌الأركان‌وشروطها،‌فذلك‌يُ‌‌‌تفصيلتالخوض‌في‌‌‌‌مقام‌وليس‌المقام‌هنا‌‌ بتغى‌من‌مظانه‌في‌كتب‌الفقه،‌وا 

‌من‌هذه‌الأطروحة.‌ةالقادم‌ولفي‌الفص‌بنوع‌من‌التفصيل‌يرق مسيُتعر ض‌لما‌له‌علقة‌بعقد‌الصرف‌ال

  

 

‌.‌9‌/404،‌المجموعالنووي،‌‌1
‌أو‌فسخه‌فينقطع‌الخيار"التخاير:‌‌2 ‌البيع‌أو‌فسخه‌فيقول‌الآخر‌اخترت‌امضاءه ‌للآخر‌اختر‌امضاء أي‌خيار‌‌"هو‌أن‌يقول‌أحدهما

 .‌‌9‌/174،المجموع‌النووي،.‌المجلس

 .‌2‌/73،‌شرح منتهى الإراداتالبهوتي،‌‌3

 .‌01‌/8،‌المجموع‌سبكي،‌ال‌4

ــاني،‌‌5 ‌‌،،‌دار‌الفكر‌4‌/500،‌من  الجليل شييييييرح مختصيييييير خليلعليش،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌أحمد،‌.‌5‌/912،‌بدائع الصيييييينائعالكاســـــــ
 .‌3‌/316،‌كشاف القناع.‌البهوتي،‌5‌/146،‌الحاوي الكبير.‌الماوردي،‌م1989بيروت،‌

 .‌7‌/381،‌الهدايةالعناية شرح البابرتي،‌‌6
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 يرقْموالصرف ال نةرقْمال مفهوم: الثاني المبحث

‌والمؤسسات‌الحكومات‌واتجهت‌،نةرق مبال‌يعرف‌ما‌نشأ‌التكنولوجيا،‌عالم‌‌في‌والمتسارعة‌الهائلة‌الثورة‌‌مع

‌التحول‌رفاهية‌يمكن‌الاستغناء‌عنها،‌‌دعُ‌يَ‌‌ولم‌ي،رق مال‌التحول‌إلى ‌أصبح‌جزءاا‌لا‌يتجزأ‌من‌أي ‌‌بلهذا

‌توضيح‌لزاماا‌‌كان‌لذا‌؛وعقودها‌عملية‌تطوير‌في‌شتى‌مناحي‌الحياة،‌ليشمل‌إجراءات‌المصارفات‌النقدية

‌.يرق موالتحول‌ال‌نةرق مبال‌المقصود

 نةرقْمال تعريف: الأول المطلب

‌الكمبيوتر‌عموماا‌‌نةرق مال‌بدأت ‌ظهور ‌مع ‌العشرين، ‌القرن ‌خمسينات ‌عليه‌،1في بالإنجليزية:‌‌اويطلق

"Digitizing‌،"ية‌رق مي،‌وهو‌التغير‌المرتبط‌بتطبيق‌التكنولوجيا‌الرق مالتحول‌الب‌يُعرف‌أصبح‌بما‌وارتبطت

مكونة‌من‌نقاط‌‌،عملية‌تمثيل‌الأشياء،‌باستخدام‌مجموعة‌متقطعة‌على‌بناء،‌المجتمعيةفي‌جميع‌الجوانب‌

‌التحول‌مفهوم‌‌يعد‌ولم‌،2منفصلة،‌فيكون‌تحولاا‌في‌الأساليب‌التقليدية‌المعهودة‌إلى‌نظم‌الحفظ‌الإلكترونية

يقتصر‌على‌التطبيقات‌التكنولوجية،‌بل‌تعداه‌ليصبح‌أسلوباا‌في‌العمل،‌ومنهجاا‌للمؤسسات‌والهيئات،‌‌‌يرق مال

‌‌قدففإن‌لم‌تفعل‌‌،3وأدق‌لأسرع‌وأسه‌بأسلوبلتقديم‌الخدمات‌ ‌بالموت، ‌شعار‌تحتحكمت‌على‌نفسها

أي‌‌شرط‌أساسي‌لبقاء‌الأمر‌حقيقة‌فيوالتكيف‌مع‌البيئة‌ومواكبة‌التطورات‌‌نةرق م)تجديد‌أو‌موت(،‌فال

‌مؤسسة.

‌نةرق م"ال‌مصطلحي‌بين‌يُخلط‌ما‌وغالباا‌ ‌‌بعضهم‌"،‌ويظن‌يرق مال"التحول‌و" واحد،‌ولكن‌في‌‌بمعنىا‌أنهما

‌هما ‌البي ‌‌نةرق مفال‌،نمختلفا‌الحقيقة ‌إلى ‌إلى‌‌يرق مال‌التحول‌وأما‌ية،رق مال‌والمعلومات‌ناتتشير فيشير

 

ميييي، ‌1 مييينييييية واليييتيييحيييول اليييرقيييْ ‌‌ميييييا هيييي اليييرقيييْ ــدة ـــــــــاهـــــ ــمشــــــــــــ ‌الــ ‌ت ــر، ــابــ ــثـــــ ‌مــ ــع ــوقــ ‌مــ ــى ــلــ ‌عــ ــال ــقـــــ ــط:‌‌21‌/2‌/2022مــ ــرابــ ‌الــ ــى ــلــ ‌عــ م،
https://motaber.com/digitization‌‌

‌‌/https://ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة‌الحرة،‌رق منة،‌على‌الرابط:‌‌‌رق منة‌موقع وكيبيديا ‌2
ــابع،‌‌مفاهيم اقتصيييييادية.. ما هي الرقْمنة وأهميتها في الخدمات المقدمة للمواطنين عادل،‌مدحت،‌‌3 ــور‌في‌موقع‌اليوم‌الســـــ ،‌مقال‌منشـــــ

‌،‌على‌الرابط:‌‌مم10‌/9‌/2019ت
https://www.youm7.com/story/2019/9/10/ للمواطنين-المقدمة-الخدمات-فى-وأهميتها-الرق منة-هى-ما-اقتصادية-مفاهيم‌‌ /4410358 
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‌"الف‌.1العمليات ‌تعريف ‌بنةرق ميمكن ‌والصور‌‌:أن ها" ‌الرسومات ‌في ‌الموجودة ‌التناظرية؛ ‌البيانات تمثيل

الفوتوغرافية،‌والإشارات‌الإلكترونية‌والصوتية،‌والسجلت‌والمستندات‌والبيانات،‌والمواقع،‌والوثائق،‌بسلسلة‌

ليات‌إلى‌،‌ومعالجتها‌بالخوارزميات‌الحاسوبية،‌فهي‌تقوم‌على‌تحويل‌العم3و"البايتـات"‌2ية‌من‌"الب تـّات"رق م

‌.4نتاجية‌أعلىا ‌ية،‌باستخدام‌تقنيات‌الذكاء‌الاصطناعي،‌بفاعلية‌و‌رق منسخ‌

وهو‌ما‌يحتاج‌إلى‌تقنيات‌‌،5الحياة‌مجالات‌جميع‌في‌يةرق مال‌التكنولوجيا‌دمج‌على‌يرق مال‌التحول‌ويعمل

‌من‌ نترنت‌،7سحابية‌وحوسبة‌،6الآلة‌وتعلم‌‌،الاصطناعيّ‌‌الذكاء‌رأسها‌وعلى‌ها،توفر‌لا‌بد ‌،8الأشياء‌وا 

"فإذا‌كانت‌الرقمنة‌عبارة‌عن‌تحويل‌للبيانات‌والعمليات‌إلى‌موارد‌رقمية،‌‌.9الأذكياء‌نو‌والمساعد‌والوكلء

‌ ‌أكثر‌من‌مجرد‌جعل‌البيانات‌الحالية‌‌الرقمي‌التحولفإن‌عملية ‌الرقمي. هي‌تحول‌الأعمال‌إلى‌العالم

‌.10رقمية"

 

‌من‌طريق‌الرابط:م،‌‌41‌/1‌/2022ت‌‌،‌مقال‌منشور‌على‌موقع‌الرجل،‌‌كل ما يجب أن تعرفه عن الرقْمنة والتحول الرقْميأفشكو،‌أمناي،‌‌‌‌1
‌./https://www.arrajol.com/content/232561الرق مي-والتحول-الرق منة-عن-تعرفه-أن-يجب-ما-تكنولوجيا/كل

".‌ينظر:‌0أو‌‌1في‌الحواسيب‌والمعالجات‌الرق مية،‌البت‌هو‌نبضة‌كهربائية‌إما‌موجبة‌أو‌سالبة،‌ويرمز‌لها‌بأحد‌الرق مين‌الثنائيين:‌إما‌‌2
 . https://ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة‌الحر ة‌على‌الإنترنت،‌من‌طريق‌الرابط:‌/بت/‌‌موقع ويكيبيديا

الموسوعة‌‌موقع ويكيبيديابت".‌ينظر:‌‌8مات‌رق مية‌في‌الحاسوب‌وفي‌الاتصالات،‌تتكون‌في‌العادة‌من‌"وحدة‌معلو‌‌(:‌Byteالبايت‌)‌3
 .https://ar.wikipedia.org/wikiالحر ة‌على‌الإنترنت،‌من‌طريق‌الرابط:‌/بايت/‌

ــلطان،‌‌4 ــور‌في‌موقع‌العالرقْمنة إلغاء الحواجز بين البشييييير وتقنية المعلوماتأحمد،‌ســــــ على‌‌م،‌81‌/11‌/9120ت‌ربية‌نت،‌،‌مقال‌منشــــــ
 https://www.alarabiya.net/qafilah/2019/11/18/%D9%84%D9%84الرابط:‌

‌:‌الرابط‌على‌منشور‌مقال‌،‌كل ما يجب أن تعرفه عن الرقْمنة والتحول الرقْميأفشكو،‌‌5
‌./https://www.arrajol.com/content/232561الرق مي-والتحول-الرق منة-عن-تعرفه-أن-يجب-ما-تكنولوجيا/كل

ــية‌ التعلم .‌تعلم‌الآلة،‌‌‌6 ــيب‌بامتلك‌خاصــ ــمح‌للحواســ ــميم‌وتطوير‌خوارزميات‌وتقنيات‌تســ ــطناعي‌التي‌تهتم‌بتصــ أحد‌فروع‌الذكاء‌الاصــ
‌.‌/https://ar.wikipedia.org/wiki،‌على‌الرابط:‌تعلم_الآلةموقع ويكيبيديا

"مصــطلح‌يشــير‌إلى‌المصــادر‌والأنظمة‌الحاســوبية‌المتوافرة‌تحت‌الطلب‌عبر‌الشــبكة‌والتي‌تســتطيع‌توفير‌عدد‌من‌الخدمات‌الحاســوبية‌‌‌7
والنســــــخ‌الاحتياطي‌‌‌المتكاملة‌دون‌التقيد‌بالموارد‌المحلية‌بهدف‌التيســــــير‌على‌المســــــتخدم،‌وتشــــــمل‌تلك‌الموارد‌مســــــاحة‌لتخزين‌البيانات

والمزامنة‌الذاتية،‌كما‌تشــــــــمل‌قدرات‌معالجة‌برمجية‌وجدولة‌للمهام‌ودفع‌البريد‌الإلكتروني‌والطباعة‌عن‌بعد،‌ويســــــــتطيع‌المســــــــتخدم‌عند‌
ـــهل‌وتتجاهل‌الكثير‌من‌التفاصــيل‌والعمليات‌الداخل ـــــــــــــ ـــســَ ية".‌‌اتصــاله‌بالشــبكة‌التحكم‌في‌هذه‌الموارد‌عن‌طريق‌واجهة‌برمجية‌ســهلة‌تـُــــــــــــ

 https://ar.wikipedia.org/wiki،‌على‌الرابط:‌حوسبة_سحابية/‌موقع ويكيبيدياالحوسبة‌الحسابية،‌

مصـــــــطلح‌حديث،‌يمثل‌الجيل‌الجديد‌من‌الإنترنت،‌ويتيح‌التعامل‌بين‌الأجهزة‌المترابطة‌مع‌بعضـــــــها‌عبر‌بروتوكولات‌محددة،‌وتشـــــــمل‌‌8
 ،‌على‌الرابط:موقع ويكيبييديياالحســـــــــــــــاســـــــــــــــات‌والمســــــــــــــتشــــــــــــــعرات‌وأدوات‌الـذكـاء‌الاصــــــــــــــطنـاعي‌المختلفـة‌وغيرهـا.‌انترنـت‌الأشــــــــــــــيـاء،‌

‌.‌https://ar.wikipedia.org/wikiإنترنت_الأشياء/‌
 https://motaber.com/digitization،‌مقال‌على‌موقع‌مثابر،‌على‌الرابط:‌ما هي الرقْمنة والتحول الرقْمي‌9

 https://motaber.com/digitizationمقال‌على‌موقع‌مثابر،‌على‌الرابط:‌‌ما هي الرقْمنة والتحول الرقْمي،  10
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ية‌رق مظ‌فيه‌بالأشياء‌على‌شكل‌رموز‌بسلسلة‌‌حتفَ‌ي،‌يُ‌رق معملية‌تحويل‌من‌الواقع‌الحقيقي‌إلى‌عالم‌‌‌‌نةرق مفال

‌عالم‌الإلكتروني؛‌إذ‌يشملفي‌عالم‌الحواسيب‌والإنترنت،‌وهي‌أخص‌من‌ال‌‌من‌البتات،‌وهي‌ما‌يتعلق‌غالباا‌

وسائل‌الاتصال‌القديمة‌والحديثة،‌فالإلكتروني:‌مأخوذ‌من‌إلكترون،‌مصطلح‌حديث‌وكلمة‌معربة،‌‌الأخير

،‌و"المكونات‌1شحنتها‌هي‌الجزء‌الذي‌لا‌يتجزأ‌من‌الكهربائية"‌‌،تطلق‌على‌"دقيقة‌ذات‌شحنة‌كهربائية‌سالبة

موصولة‌في‌دارات‌كهربية‌في‌نظام‌إلكتروني‌‌‌،ترانزستورات‌ومكثفات‌ومقاومات‌كهربيةالإلكترونية‌عبارة‌عن‌‌

لتؤدي‌‌،ذلك‌بمرور‌إلكترونات‌آتية‌من‌مصدر‌كهربي‌في‌الدارة‌الكهربية‌يحدثلأداء‌وظيفة‌معينة،‌‌،معين

‌بين‌‌فالعلقة‌‌،2"و‌حاسوباا‌الدارة‌الوظيفة‌المنوطة‌بها،‌فالنظام‌الإلكتروني‌قد‌يكون‌هاتفاا‌محمولاا،‌أو‌مذياعاا،‌أ

‌.وخصوص‌عموم‌‌علقة‌والإلكتروني‌يرق مال

 يرقْمال الصرف عقد: الثاني المطلب

‌عقد‌يَعُد‌لم‌ية،رق موال‌الإلكترونية‌التجارة‌وانتشارالتقدم‌العلمي‌التكنولوجي،‌وتطور‌وسائل‌الاتصال،‌‌مع

‌اليستطيع‌تعداه‌بل‌لوجه،‌وجهاا‌‌مباشرة‌نيتواصل‌واحد،‌ماديّ‌‌مكان‌يجمعهما‌طرفين‌على‌يقتصر‌الصرف

‌عند‌‌معروفة‌تكن‌لم‌‌حديثة،‌ووسائل‌طرق‌باستخدام‌‌وذلك‌،بعيدةإبرام‌العقود‌وقد‌فصلت‌بينهما‌مسافات‌

‌يحتاج‌وهذا‌ية،رق مال‌بالوسائل‌ليكون‌تطور‌ثم‌‌الإلكترونية،‌بالوسائل‌يجري‌الصرف‌عقد‌فأصبح‌المتقدمين،

‌.منهما‌المُراد‌وتحديد‌،يرق مال‌الصرف‌عقدالإلكتروني،‌ومفهوم‌‌الصرف‌عقد‌مفهوم‌‌ضبط‌إلى

تعريف‌عقد‌الصرف،‌وتوضيح‌‌على‌بناءهو‌شكل‌من‌أشكال‌التجارة‌الإلكترونية،‌و‌‌:الإلكتروني الصرف

‌ومنها ‌الصرف‌الإلكتروني، ‌استنبط‌بعض‌الباحثين‌تعريفات‌لعقد ‌العملت‌‌؛معنى‌"الإلكتروني"، "مبادلة

‌.3بعضها‌ببعض،‌أو‌مبادلتها‌بالنقدين،‌أو‌مبادلة‌النقدين‌بعضها‌ببعض،‌عن‌طريق‌وسائل‌الاتصال‌الحديثة"

 

‌.‌1‌/24،‌المعجم الوسيطأنيس‌وآخرون،‌‌1
‌/https://ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة‌الحرة،‌إلكترونيات،‌على‌الرابط:‌‌إلكترونيات‌موقع وكيبيديا ‌2
رسالة‌ماجستير،‌كلية‌الشريعة‌والقانون‌في‌الجامعة‌الإسلمية،‌غزة،‌‌،‌36،‌صفي الفقه الإسلامي أحكام الصرف الإلكترونيبدوي،‌‌3

‌.‌م2010
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لم‌أجد‌_فيما‌اطلعت‌عليه‌من‌كتب‌وأبحاث‌ومواقع‌إنترنت_‌من‌استخدم‌مصطلح‌عقد‌‌:يرقْمال الصرف

بينهما‌عموم‌وخصوص،‌‌‌العلقة‌‌ن ‌لأ‌‌الإلكتروني؛‌‌العالم‌من‌‌نوع‌هو‌‌يرق مال‌العالم‌‌‌أن ‌وبما‌‌‌‌ي،رق مالصرف‌ال

‌يةرق مذهب‌بعض‌الباحثين‌إلى‌إطلق‌العقد‌الإلكتروني‌على‌كل‌عقد‌يجري‌عبر‌وسائل‌الاتصال‌الحديثة،‌‌

ية‌وفق‌مؤشرات‌رق م:‌"تعاقب‌بيع‌العملت‌باستخدام‌الوسائل‌الإلكترونية‌والبأنه‌فعر فوه‌‌إلكترونية،‌أو‌كان

ليأسعارها‌في‌البورصة‌ال ‌.1ة"دو 

في‌واقع‌عقود‌الصرف‌الحديثة‌وآليات‌إجرائها‌والعملت‌المستخدمة‌فيها،‌أصبح‌لزاماا‌إيجاد‌‌‌التدقيق‌‌مع‌‌لكن

الحاجة‌لاستخدام‌مصطلح‌"عقد‌الصرف‌‌‌نشأتتعريف‌أكثر‌تحديداا،‌يشير‌إلى‌معنى‌أعمق‌وأدقّ،‌ومن‌هنا‌‌

‌.الإلكتروني‌الصرف‌عقد‌عن‌نميزه"،‌وبهذا‌يرق مال

ي‌بأنه:‌بيع‌رق ميمكن‌تعريف‌عقد‌الصرف‌ال‌السابقة‌المطالب‌في‌الواردة‌‌والتعريفات‌سبق،‌ما‌خلل‌ومن

الحواسيب‌‌بواسطةية،‌تتم‌رق مبواسطة‌عمليات‌خوارزمية‌لسلسل‌‌،،‌بعضها‌ببعض2يةرق معملت‌ونقود‌

‌والإنترنت‌في‌العالم‌الافتراضي.

‌ف‌عليه‌وبناء الهاتف‌أو‌‌بواسطةإذ‌لا‌تبحث‌في‌العقود‌‌؛العقود‌الإلكترونيةهذه‌الأطروحة‌لا‌تشمل‌كل‌إن 

‌شاب ‌الصرف‌المبرمة‌هالفاكس،‌وما ‌تقتصر‌على‌عقود نما ‌وا  ‌الحديثة، ‌من‌وسائل‌الاتصال‌الإلكترونية ها

‌عدّ‌سلسل‌خوارزمية‌في‌العالم‌الافتراضي،‌بواسطة‌الحواسيب‌والإنترنت‌والذكاء‌الاصطناعي،‌ويُ‌‌بواسطة

‌.3ها‌العقود‌الذكيةمن‌أحدث‌صور‌

‌

 

 .‌م1‌،2009،‌دار‌النفائس،‌الأردن،‌ط43،‌صالتداول الإلكتروني للعملات طرقه الدولية وأحكامه الشرعيةلطفي،‌بشر،‌‌1

 سواء‌كانت‌تمثل‌صوراا‌إلكترونية‌لعملت‌حقيقية‌واقعية،‌أو‌تمثل‌عملت‌إلكترونية‌رق مية‌مستقلة‌ليس‌لها‌وجود‌حسي.‌‌2

ــري.‌الربابعة،‌‌‌العقود‌الذكية‌هي:‌برامج‌أو‌تعليمات‌برمجية،‌‌3 ــروط‌العقد،‌دون‌الحاجة‌إلى‌التدخل‌البشـــ قائمة‌بذاتها،‌تنُفذ‌تلقائياا‌أحكام‌وشـــ
،‌الدورة‌الرابعة‌‌،‌مؤتمر‌مجمع‌الفقه‌الإســــــلمي‌الدولي‌التابع‌لمنظمة‌التعاون‌الإســــــلمي16،‌صالمقاصييييدية للعقود الذكيةأحمد‌حســــــن،‌

 م.‌2019دبي،‌‌والعشرون،‌
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 يرقْمال العالم في الصرفوسلبيات  إيجابياتالثالث:  المطلب

كل‌شيء‌له‌إيجابيات‌وسلبيات،‌ومن‌ذلك‌الصرف‌الرق مي،‌ويجب‌معرفتها‌والتنبه‌لها،‌فتعزز‌الإيجابيات‌

‌الشرعية‌الأحكام‌‌في‌يؤثر‌ما‌وهو‌،ويعمل‌على‌تطويرها،‌وتتدارك‌السلبيات‌ويعمل‌على‌تجنبها‌وتجاوزها

‌.وضوابطه‌تفاصيله‌على‌وينعكس‌به،‌المتعلقة

 1لصرف الرقْميا اتإيجابي

‌المُ‌‌-1 ‌العقد: ‌إبرام ‌‌اتمهسهولة ‌وقت‌العمل‌‌فيالإدارية ‌من ‌كبيراا ‌تستغرق‌جزءا ‌التقليدية ‌العقود إبرام

‌طبيعة‌التعاقد‌عبر‌الإنترنت‌تمتاز‌بسرعة‌الإجراءات،‌ المستثمر،‌ولا‌تمثل‌أي‌قيمة‌مضافة‌عليها،‌لكن 

نما‌تتم‌‌ آلي،‌وفق‌نماذج‌‌‌بأسلوبوعدم‌تعقيدها،‌فهي‌في‌كثير‌من‌الاحيان‌لا‌تحتاج‌إلى‌عنصر‌بشري،‌وا 

‌.للوقت‌واستثماراا‌‌إنتاجية‌أكثر‌يجعلها‌مما‌،ة‌إلكترونيةيرق موعقود‌

2-‌‌ ‌الوقت‌والجهد: ‌وتوفير ‌التواصل ‌سهولة ‌قطع‌إن  ‌أو ‌يحتاج‌إلى‌جهد ‌الإنترنت‌لا ‌عبر‌شبكة اللقاء

للتجارات،‌فما‌على‌الراغب‌بالتعاقد‌إلا‌أن‌يبحر‌في‌عالم‌الإنترنت،‌ويبحث‌عم ا‌‌للمسافات،‌ويفتح‌آفاقاا‌

بكبسة‌زر‌‌،ثوانٍ‌‌فييريد،‌وبالسعر‌الذي‌يناسبه،‌وقد‌ينتقل‌من‌بلد‌إلى‌آخر،‌بل‌من‌قارة‌إلى‌أخرى،‌

بُع د‌‌لحظات،‌فلم‌يَعُد‌في،‌ويمكن‌إجراء‌عقد‌صرف‌بين‌متعاقدين‌تفصل‌بينهما‌مسافات‌بعيدة‌واحدة‌

‌المكان‌يشكل‌عائقاا‌في‌إجراء‌المعاملت‌المالية.

‌توفير‌المال:‌‌-3 ‌؛استخدام‌التكنولوجيا‌يخفض‌من‌التكاليف‌الكبيرة‌التي‌يحتاجها‌إجراء‌العقود‌العاديةإن 

ية‌والتطبيقات‌الذكية،‌وأنظمة‌الذكاء‌الاصطناعي‌تقوم‌بإجراءات‌كانت‌تحتاج‌إلى‌جهود‌رق مفالبرامج‌ال

‌للمصارف‌والمؤسسات‌عشرات‌ ‌المجال ‌أتاح ‌مما ‌الإنترنت‌بواسطةالموظفين، تخفيض‌فاتورة‌ل‌عقود

 

مفهوم الأعمال المصيرفية الإلكترونية وأهم  .‌الشـرقاوي،‌محمود،‌39-38ص‌أحكام الصيرف الإلكترونيمن‌التفصـيل‌يُنظر:‌بدوي،‌‌لمزيد‌1
،‌جامعة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة،‌كلية‌الشــــــريعة‌‌1‌/18،‌بحوث‌مؤتمر‌الأعمال‌المصــــــرفية‌الإلكترونية‌بين‌الشــــــريعة‌والقانون،‌تطبيقاتها

ــطفى2003أيار‌‌‌12-10والقانون،‌المنعقد‌في‌الفترة‌ ــليمان‌،‌م.‌أبو‌مصـــــ ،‌أطروحة‌‌57،‌صالتجارة الإلكترونية في الفقه الإسيييييلامي،‌ســـــ
،‌مقال‌على‌موقع‌مثابر،‌على‌ما هي الرقْمنة والتحول الرقْميم.‌2005كلية‌الشــــــــــــــريعة،‌غزة،‌‌-الإســــــــــــــلميةدكتوراة‌مقدمة‌في‌الجامعة‌

‌/‌https://motaber.com/digitizationالرابط:‌
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‌‌الاستغناء‌عن‌عدد‌كبير‌من‌الكادر‌البشري،‌بالإضافة‌إلى‌‌و‌‌‌،الأجور عدم‌حضور‌الناس‌شخصياا‌إلى‌أن 

الكلفة‌التشغيلية‌لها،‌‌‌يُخف ضالصرف‌والمعاملت‌الأخرى،‌‌‌‌اتمقرات‌المؤسسات‌والمصارف‌لإجراء‌عملي

يعمل‌على‌إقامة‌‌‌بعضهم‌ويقلل‌حاجة‌البنك‌إلى‌الاستثمار‌في‌إقامة‌فروع‌مصرفية‌متعددة،‌وهو‌ما‌جعل‌‌

‌مقرات‌أو‌فروع‌على‌أرض‌الواقع‌الحقيقي،‌وفي‌المقابل‌فرق مبنوك‌ ‌ية،‌ليس‌لها الاستفادة‌متحققة‌إن 

‌نفقات‌ ‌إلى ‌يحتاجون ‌لا ‌فهم ‌والمال، ‌الجهد ‌لهم ‌وتوفر ‌والمصارف، ‌المؤسسات ‌هذه ‌مع للمتعاملين

وقات‌المهدورة‌أثناء‌انتظار‌دورهم‌للقيام‌بعملية‌مصارفة،‌ولا‌المواصلت،‌ولا‌إلى‌تعطل‌أعمالهم‌في‌الأ

التقليدية،‌وعدم‌الحاجة‌‌‌يمكن‌إغفال‌التوفير‌المالي‌الحاصل‌بسبب‌إنهاء‌دور‌كثير‌من‌الوساطات‌التجارية

‌إلى‌تقلب‌المعقود‌عليه‌من‌يد‌إلى‌يد.

توسيع‌الأسواق‌وتوفير‌السيولة‌العالية:‌فطالب‌العملة‌سيجدها‌متوفرة‌في‌أي‌وقت‌احتاج‌إليها،‌فل‌‌-4

التداول‌السريع‌للعملت‌وسهولة‌انتقالها‌‌اينحصر‌طلبه‌في‌مكان‌واحد،‌بل‌فضاؤه‌العالم‌بأكمله،‌وهذ

توفرة‌عند‌الطلب،‌مما‌يتيح‌المجال‌للقيام‌بالصفقات‌التجارية‌الكبيرة،‌وتأمين‌السيولة‌اللزمة‌يجعلها‌م

‌لها،‌وهذا‌يؤدي‌إلى‌امتداد‌الأسواق‌ونمائها‌أفقياا‌وعمودياا.

وفرزها،‌مهما‌كان‌‌ياا‌رق متتيح‌تخزين‌البينات‌‌نةرق مفال:‌إليها‌الوصول‌وسهولة‌للمعلومات‌الآمن‌التخزين‌-5

نشاء‌نسخ‌احتياطية‌منها،‌مما‌يجعل‌فقدانها‌أكثر‌صعوبة،‌حجمها الصلحية‌‌مالكوصول‌‌ويسهل،‌وا 

إلى‌أي‌معلومة‌يحتاج‌إليها،‌ومن‌أي‌مكان،‌وتوثيق‌العمليات‌تفصيلا‌‌‌من‌شخصيته‌إلكترونياا‌‌‌حققالت‌‌بعد

‌كل ‌‌بأسلوب ‌معرفة ‌فيمكن ‌أماناا، ‌أكثر ‌يجعلها ‌مما ‌محتواه‌‌دقيق، ‌على ‌واط لع ‌النظام، ‌إلى ‌ولج من

‌المعلومات‌تسريب‌عمليات‌قضي ‌واستخدمه،‌وتتبع‌تسلسل‌الإجراءات‌المنفذة،‌كيف‌ومتى‌وأين،‌مما‌يُ‌

‌.ةبدق‌المسؤوليات‌بتحميل‌ويسمح‌والبيانات،

حكام‌الرقابة‌على‌أداء‌العمليات‌المصرفية:‌فالتعاملت‌التقليل‌مخاطر‌الأخطاء‌البشرية‌‌‌‌-6 ‌بواسطةية‌‌رق موا 

وهذا‌‌،برمجيات‌دقيقة،‌تجعل‌نسبة‌الخطأ‌تكاد‌تكون‌معدومة،‌وتتيح‌المجال‌لرقابة‌أكثر‌دقة‌وفاعلية

على‌العكس‌من‌الإجراءات‌‌‌المناسب،‌الوقت‌في‌‌وحلها_‌‌وجدت_إن‌‌‌‌الأخطاء‌اكتشافيؤدي‌إلى‌سرعة‌‌

‌ية‌التي‌يعتريها‌الخطأ‌بنسب‌أكبر،‌مع‌صعوبة‌اكتشافه‌أحياناا.البشر‌
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 :1يرقْملصرف الا اتسلبي

ي‌يتجاوز‌العالم‌الحسي‌المباشر،‌ولا‌يمكن‌تحقق‌أي‌عملية‌رق معدم‌تحقق‌القبض‌الحقيقي:‌فالعالم‌ال‌-1

ية،‌ولم‌يخلُ‌الأمر‌من‌رق مالمصارفات‌الكمي‌يفرض‌نفسه‌على‌واقع‌‌قبض‌يداا‌بيد،‌مما‌جعل‌القبض‌الحُ‌

ت‌فقهية‌أحياناا،‌تتطلب‌العمل‌على‌إيجاد‌تخريجات‌تجعلها‌منسجمة‌مع‌مبادئ‌المالية‌الإسلمية،‌إشكالا

‌ترفع‌الحرج‌عن‌الناس‌في‌استخدامها.‌هنفسوفي‌الوقت‌

ية‌المتعاقدين،‌وقد‌شبكة‌الإنترنت‌يجعل‌من‌الصعوبة‌بمكان‌التحقق‌من‌شخص‌بواسطةالتعاقد‌عن‌بعد‌‌‌‌-2

‌يتقمص‌فاقد‌الأهلية‌شخصية‌البالغ‌العاقل.

واسع‌وسريع‌في‌العالم‌الافتراضي،‌يغري‌الكثيرين‌بالمتاجرة‌‌نحو‌علىي‌رق مانتشار‌عمليات‌الصرف‌ال‌-3

بالعملت‌والمضاربة‌بها،‌وتكثر‌صفقات‌المصارفة‌الشكلية،‌والتي‌لا‌تتعدى‌كونها‌مجرد‌قيود‌وأرقام‌

‌يلقي‌بظلله‌على‌تذبذب‌العملت‌انخفاضاا‌‌نظرية‌فقط، ‌مما ‌فعلي‌وانتقال‌حقيقي‌للمال، دون‌وجود

‌وارتفاعاا،‌فل‌يستقر‌سعر‌صرفها،‌وتضطرب‌الأسواق،‌وتتعاظم‌المخاطرات‌والمجازفات.

‌،عدم‌وجود‌الضمانات‌الكافية‌لحماية‌المتعاقدين‌من‌الغبن‌والغش،‌وقد‌تجري‌عمليات‌صرف‌وهمية‌-4

أشخاص‌‌أول‌شركات‌بَ‌ع‌المتعاملين‌والإيقاع‌بهم،‌فيحصلون‌على‌معلومات‌مضللة‌من‌ق ‌قصدها‌خدا

‌بالنصب‌الإلكتروني.‌ينمتخصص

‌لتلعب‌بأرصدة‌العملت،‌أو‌سرقتها.ا‌إلىإمكانية‌الاختراق‌التي‌تؤدي‌‌-5

‌إيجاد‌على‌وعملت‌الاعتبار،‌بعين‌وأخذتها‌ومخاطرها،‌السلبيات‌هذه‌‌المالية‌المؤسسات‌أدركت‌ولقد

‌.ممكن‌مستوى‌أقل‌إلى‌منها‌الحد ‌‌ومحاولة‌لتداركها،‌اللزمة‌الاحتياطات

  

 

،‌مفهوم الأعمال المصرفية الإلكترونية وأهم تطبيقاتها.‌الشرقاوي،‌‌39-38ص‌‌ترونيأحكام الصرف الإلكمن‌التفصيل‌يُنظر:‌بدوي،‌‌‌‌لمزيد‌‌1
،‌مقال‌على‌موقع‌مثابر،‌على‌ما هي الرقْمنة والتحول الرقْمي.‌57،‌صالتجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي.‌أبو‌مصطفى،‌1‌/18

 /https://motaber.com/digitizationالرابط:‌
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 العملات في المتاجرة: الثالث المبحث

للربح،‌يتربص‌غلءها‌ورخصها‌ليقل بها،‌فيستفيد‌من‌فروق‌أسعارها‌‌ابتغاءا‌‌العملت‌في‌الناس‌بعض‌يتجر

‌،عقد‌الصرف‌صور‌من‌صورة‌ك‌،وتذبذبها،‌يبيع‌ويشتري‌وفقاا‌لذلك،‌وهو‌ما‌يُعرَف‌بالمتاجرة‌في‌العملت

‌.مشروعيتها‌ومدى‌،مفهومها‌سيتناول‌المبحث‌وهذا

 العملات في المتاجرة مفهوم: الأول المطلب

المعاوضة‌على‌‌هيوالتجارة‌في‌اللغة‌‌،1واشترى‌باع‌تجارة؛‌جريت ‌‌وتجر‌تاجر،‌الفعل‌من‌اللغة‌في‌المتاجرة

فقد‌سماها‌في‌‌،2أي‌وجه‌كان‌العوض،‌ومنه‌الأجر‌الذي‌يعطيه‌الله‌سبحانه‌عوضاا‌عن‌الأعمال‌الصالحة

رَة    عَلَى    أدَُلُّكُم    هَل    ءَامَنوُا    لَّذِينَ ٱ  يَ  أيَُّهَا}كتابه‌العزيز‌تجارة،‌فقال‌عز‌وجل:‌‌ ن    تنُجِيكُم  تِجَ  ‌،[10]الصف:َّألَِيم    عَذَاب    مِّ

لوُنَ  لَّذِينَ ٱ إِنَّ }وقوله‌سبحانه:‌ بَ  يتَ  ِ ٱ كِتَ  ةَ ٱ وَأقََامُوا   للَّّ لوَ  ا وَأنَفَقوُا   لصَّ هُم   مِمَّ نَ  ا رَزَق  جُونَ  وَعَلََنيَِةّٗ  سِر ّٗ رَةّٗ  يَر   ،تبَوُرَ  لَّن تِجَ 

ن  وَيَزِيدَهمُ  أجُُورَهمُ    ليِوَُفِّيهَمُ   لهِِ   مِّ :‌أن هاوعُر فت‌التجارة‌بتعريف‌أكثر‌تقييداا‌ب‌‌،[30-29:فاطر]َّٱشَكُور    غَفوُر    ۥإنَِّهُ   ۦ   فَض 

‌.3المال‌لغرض‌الربحشراء‌شيء‌ليبيع‌بالربح،‌أو‌تقليب‌

وتعريف‌الفقهاء‌لا‌يخرج‌عن‌تعريف‌أهل‌اللغة،‌لكن‌فيما‌يتعلق‌بالجانب‌المالي‌الدنيوي،‌مع‌قصد‌التربح،‌

،‌أو‌"التصرف‌في‌البيع‌4:‌"تقليب‌المال‌بالمعاوضة‌لغرض‌الربح"أن هادون‌الأجر‌الأخروي،‌حيث‌عرفوها‌ب

‌.5والشراء‌للربح"

 

 .4‌/89)تجر(،‌‌مادة‌العرب،‌‌لسان‌منظور،‌‌ابن‌1

 م.‌3‌،3002،‌ط،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت1‌/152،‌تحقيق‌محمد‌عبد‌القادر،‌أحكام القرآنابن‌العربي،‌أبو‌بكر‌محمد،‌‌2

م.‌البركتي،‌‌1‌،9831،‌ط،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت53بإشـــــــراف‌الناشـــــــر،‌ص،‌تحقيق‌جماعة‌من‌العلماء‌التعريفاتالجرجاني،‌علي،‌‌3
 م.‌1‌،2003،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌ط52،‌صالتعريفات الفقهيةمحمد،‌

ــيتي‌قليوبي‌وعميرة‌على‌شــــــــرح‌المحلي،‌‌مطبوع،‌‌2‌/35،‌الطالبين منهاج على المحلي شيييييرحجلل‌الدين،‌‌المحلي،‌‌4 دار‌في‌أعلى‌حاشــــــ
 م.‌1995بيروت،‌‌،‌الفكر‌

 .‌1‌/395،‌شرح منتهى الإراداتالبهوتي،‌‌5
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‌ولم‌تذكر‌بعض‌التعريفات‌غرض‌الربح‌_كتعريف‌صاحب‌المبسوط_‌إلا‌ كان‌يدل‌عليه،‌‌كلمه‌سياقأن 

حديثه‌‌‌أثناء،‌لكن‌وضحه‌في‌‌صراحة‌‌قصد‌التربح‌‌فيه:‌"التجارة‌مبادلة‌مال‌بمال"،‌فلم‌يذكر‌‌1فقال‌في‌تعريفه

قبلها،‌فقال:‌"المقصود‌بالتجارة‌الاسترباح‌دون‌إتلف‌المال"،‌لذا‌فكل‌مُعاو ض‌يقصد‌الربحَ؛‌والذي‌قد‌يكون‌

‌.2ةفي‌قدر‌العوض،‌أو‌في‌وصفه،‌وهو‌شيء‌يقتضيه‌القصد‌من‌التاجر‌لا‌لفظ‌التجار‌

والعلقة‌بين‌التجارة‌والبيع‌علقة‌عموم‌وخصوص،‌فالبيع‌أعم،‌لذا‌كل‌تجارة‌بيع،‌وليس‌كل‌بيع‌تجارة؛‌

،‌فالتجارة‌تقليب‌المال‌بغرض‌الربح،‌ولا‌يشترط‌ذلك‌في‌البيع،‌إذ‌هو‌3يكمن‌في‌قصد‌الاسترباح‌‌ذلك‌‌وسبب

ود‌قصد‌التربح،‌فقد‌يكون‌البيع‌للحاجة،‌،‌بغض‌النظر‌عن‌وج4مبادلة‌المال‌بالمال‌بالتراضي‌لغرض‌التملك

‌أو‌من‌أجل‌الانتفاع‌بالعين‌المعقود‌عليها،‌دون‌الرغبة‌بتحقق‌الربح‌ونماء‌المال.

‌.5:‌"بيع‌العملت‌بقصد‌الاسترباح"أن هاالمتاجرة‌في‌العملت‌ب‌عُر فتومن‌هنا‌

 مشروعية المتاجرة في العملاتالثاني:  المطلب

‌الاسترباح،‌بقصد‌إلا‌تكون‌لا‌المتاجرة‌‌أن ‌‌حين‌في‌عدمه،‌أو‌الاسترباح‌بقصد‌العملت‌بيع‌يشمل‌الصرف

‌فقد‌العملت‌في‌المتاجرة‌‌أما‌بامتياز،‌اقتصادي‌الصرف‌فدافع.‌تجارة‌صرف‌كل‌وليس‌صرف،‌تجارة‌‌فكل

‌ولا‌تُشترى‌وقد‌متجراا،‌فتكون‌لاستخدامها،‌لا‌لذاتها‌العملت‌طلب‌منها‌والمقصود‌أخرى،‌غايات‌منها‌يُراد

‌.6سعرها‌ارتفاع‌في‌طمعاا‌‌إلا‌فيها،‌حاجة

 

 .‌25‌/571،‌المبسوطالسرخسي،‌‌1

 .‌1‌/152،‌أحكام القرآنابن‌العربي،‌‌2

ــرعية،‌المتاجرة في العملاتأبو‌غدة‌والقره‌داغي،‌‌3 ــات‌المعايير‌الشـــــ ــات‌التي‌قدمت‌تمهيداا‌‌1‌/15،‌دراســـــ ،‌)النص‌الكامل‌للبحوث‌والدراســـــ
 ه.‌1437لإعداد‌المعايير‌الشرعية(،‌هيئة‌المحاسبة‌والمراجعة‌للمؤسسات‌المالية‌الإسلمية،‌

،‌‌مواهب الجليلم.‌الحطاب،‌1‌،2000،‌طبيروت‌،‌،‌دار‌الكتب‌العلمية01‌/5،‌البناية شيييرح الهدايةالعيني،‌أبو‌محمد‌محمود‌بن‌أحمد،‌‌4
 .‌‌3‌/480،‌المغنيقدامة،‌‌ابن.‌6‌/13،‌الحاوي الكبير.‌الماوردي،‌4‌/222

 .‌1‌/15،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌المتاجرة في العملاتأبو‌غدة‌والقره‌داغي،‌‌5

المعايير الشييييرعية: شييييرح معيار  ،‌محمود‌،‌الســـــرطاوي.‌1‌/82،‌دراســـــات‌المعايير‌الشـــــرعية،‌المتاجرة في العملاتأبو‌غدة‌والقره‌داغي،‌‌6
‌الييييييمييييييتيييييياجييييييرة فييييييي الييييييعييييييمييييييلات ‌عـــــــــلـــــــــى ‌مـــــــــحـــــــــاضـــــــــــــــــــــــرة ‌‌،‌الـــــــــيـــــــــوتـــــــــيـــــــــوب، ‌الـــــــــرابــــــــــط:‌‌‌،‌21‌/10‌/2020ت عـــــــــلـــــــــى

https://www.youtube.com/watch?v=NzuGgY6ZG08 
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‌التصرف،‌وفي‌القصد‌في‌يكمن‌العملت،‌في‌والمتاجر‌الصرافة‌يمتهن‌الذي‌الصيرفيّ‌‌بين‌دقيق‌فرق‌وثمة

‌ما‌ويبيع‌انخفاضها،‌أو‌ارتفاعها‌عن‌النظر‌بغض‌السوق،‌بسعر‌يملكها‌لا‌التي‌العملت‌يشتري‌فالصيرفي

‌نقودهم،‌‌عن‌‌استغنوا‌‌إذا‌‌غيره‌‌‌من‌‌يشتري‌‌تجارياا‌‌‌وسيطاا‌‌‌الصيرفي‌‌فيُعدّ‌‌‌يومها،‌‌بسعر‌‌وقت‌‌أي‌‌في‌‌لطالبها‌‌عنده‌

‌إلى‌‌له‌‌حاجة‌‌لا‌العملت،‌‌في‌‌المتاجر‌أما‌‌والشراء،‌‌البيع‌بين‌السعر‌‌فرق‌‌من‌مستفيداا‌‌‌يحتاجها،‌لمن‌‌ويبيعها

‌رخص‌عند‌إلا‌يشتري‌فل‌ربحاا؛‌ليحقق‌سعرها‌ارتفاع‌متربصاا‌‌بها‌يحتفظ‌لكي‌إلا‌ما‌عملة‌على‌الحصول

‌.1انخفاضها‌توقع‌أو‌ارتفاعها‌عند‌إلا‌يبيع‌ولا‌غلئها،‌توقع‌أو‌العملة

المطلب‌يبحث‌في‌حكم‌المتاجرة‌ومشروعيتها،‌وهي‌مسألة‌لم‌يتطرق‌لها‌المتقدمون‌تفصيلا؛‌بسبب‌‌وهذا

انحصار‌التجارة‌في‌العملت‌في‌بعض‌المصارفات‌البسيطة‌غير‌المعقدة،‌التي‌يحتاجها‌الناس‌في‌حياتهم‌

‌جعل‌عباراتهم‌ ‌مما ‌يقتصر‌على‌عمل‌‌العملية، ‌بعضها ‌تجد ‌وقد ‌في‌الاتجار‌في‌العملت‌قليلة، الواردة

‌اتساع‌‌‌بعضهمالصيرفي،‌وقول‌‌ نما‌تورعاا‌واحتياطاا‌لدقته‌ومنزلقاته،‌لكن  بكراهته؛‌لا‌لأصل‌العمل‌ومبدئه،‌وا 

تجارة‌العملت‌تعاملا‌ومقداراا‌ومكاناا،‌وتعدد‌صورها‌وتنوعها،‌دفع‌مجموعة‌من‌المتأخرين‌والمجامع‌الفقهية‌

بين‌أنّ‌العلماء‌انقسموا‌في‌ذلك‌للتطرق‌إلى‌حكمها،‌والإدلاء‌بآرائهم‌في‌المسألة،‌وعند‌البحث‌في‌المسألة‌ت

‌إلى‌رأيين:

‌الالتزام‌شريطة‌بإباحتها‌قالوا‌لذا‌،2حكمه‌فتأخذالمتاجرة‌في‌العملت‌نوعاا‌من‌الصرف،‌‌عدّ‌‌:الأول الرأي

‌ه‌القر‌‌‌علي‌‌مثل‌‌المعاصرين،‌‌العلماء‌‌من‌‌كثير‌‌إليه‌‌ذهب‌‌ما‌‌وهو‌‌وضوابطه،‌‌الصرف‌‌عقد‌‌بشروط

‌تبنته‌‌،5المرزوقي‌وصالح‌،4أحمد‌الدين‌محيي‌وأحمد‌،3داغي‌وعبد‌الستار‌أبو‌غدة وهو‌ما

 

 م.‌0120،‌رسالة‌ماجستير،‌كلية‌الشريعة‌والدراسات‌الإسلمية،‌جامعة‌اليرموك،‌120-200،‌صالمتاجرة في العملاتخريس،‌نجيب،‌‌1

،‌وبين‌أن‌الأصـل‌فيه‌الإباحة،‌مع‌وجود‌بعض‌الأقوال‌‌تهب‌الثاني‌من‌المبحث‌الأول‌في‌هذا‌الفصـل‌تناول‌حكم‌الصـرف‌ومشـروعيلالمط‌2
 تحرزهم‌عن‌الربا.‌رعية،‌وقصور‌علمهم‌وعدم‌بالكراهة،‌وهي‌راجعة‌إلى‌عدم‌اهتمام‌كثير‌من‌العاملين‌في‌هذا‌المجال‌بالضوابط‌الش

 .‌1‌/56،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌المتاجرة في العملاتأبو‌غدة‌والقره‌داغي،‌‌3

،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسـلمي‌التابع‌لمنظمة‌المؤتمر‌‌المضياربة في العملة والوسيائل المشيروعة لتجنب أضيرارهاأحمد،‌أحمد‌محيي‌الدين،‌‌4
 م.‌1998،‌البحرين،‌11‌،1‌/454الإسلمي،‌ع

‌.‌11‌،1‌/567،‌عمجلة مجمع الفقه الإسلامي،‌التعقيب والمناقشة في موضوع المضاربات في العملةالمرزوقي،‌‌5
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‌:منها‌بأدلة‌لذلك‌واستدلوا‌،1الأيوفي‌معايير

،‌"ما‌ورد‌عن‌النبي‌عليه‌الصلة‌والسلم‌من‌جواز‌بيع‌الأثمان‌بضوابطه،‌ومن‌ذلك‌قوله:‌‌‌‌-1 الذ هَبُ‌ب الذ هَب 

‌، ‌ب ال بُر  ة ،‌وَال بُر  ةُ‌ب ال ف ض  ث لا‌وَال ف ض  ،‌م  ل ح  ل حُ‌ب ال م  ،‌وَال م  ر  رُ‌ب الت م  ،‌وَالت م  ير  يرُ‌ب الش ع  ث لٍ،‌سَوَاءا‌ب سَوَاءٍ،‌‌وَالش ع  ب م 

،‌إ ذَا‌كَانَ‌يَداا‌يَد ئ تمُ  نَافُ،‌فَب يعُوا‌كَي فَ‌ش  َص  ‌الأ  ه  ‌هَذ  تَلَفَت  ‌كل‌في‌مطلق‌بالبيع‌فإذنه‌،2"ب يَدٍ‌اا‌ب يَدٍ،‌فَإ ذَا‌اخ 

‌.فيها‌التجارة‌‌عمومه‌في‌ويدخل‌بيد،‌يداا‌‌كان‌إذا‌صرف

‌إلى‌ينقلها‌ما‌يرد‌لم‌‌ما‌الإباحة‌فيها‌والأصل‌للكسب،‌وسيلة‌وهي‌البيوع،‌من‌نوع‌العملت‌في‌المتاجرة‌-2

‌.3التحريم‌أو‌الكراهة

فلو‌لم‌يوجد‌الصيارفة‌الذين‌يشتغلون‌‌؛ضروري‌لعموم‌الناس‌أخرىالنقود‌من‌عملة‌إلى‌‌صرف‌إن ‌‌-3

‌ ‌في ‌‌العملت،بالتجارة ‌الناس‌ذلكلشق ‌حصولو‌‌،على ‌ال‌على‌هم‌تعذر ‌من ‌التي‌عملتمقصودهم

‌.4يحتاجونها

‌الصلة‌‌‌عليه‌‌النبي‌عهد‌‌من‌‌وذلك‌‌الصيارفة،‌‌طريق‌‌عن‌‌العملت‌‌في‌‌بالتجارة‌‌الناس‌‌تعاملت‌‌جرت‌‌لقد‌‌-4

‌كتب‌أبو‌بكر‌الصديق‌رضي‌الله‌عنه‌إلى‌عمّ‌‌،5هذا‌يومنا‌إلى‌والسلم‌ ‌"ألا ‌ولقد ‌الذهب‌اله: ‌يشتروا

ابن‌عبد‌البـر‌بعد‌أن‌أورد‌هذا‌الأثر‌‌وعلّقبالذهب‌إلا‌مثل‌بمثل،‌ولا‌الفضة‌بالفضـة‌إلا‌مثل‌بمثل"‌

‌:‌"على‌هذا‌مذهب‌الصحابة‌والتابعين‌وجماعة‌فقهاء‌المسلمين".6بقوله

 

ــبة‌هيئة ،‌56-55وتفريعاته،‌ص‌2‌/1،‌البند‌المتاجرة في العملات 1معيار رقْم ،‌المعايير الشييرعيةأيوفي،‌‌1 ــات‌والمراجعة‌المحاسـ ــسـ ‌‌للمؤسـ
 ه.‌‌1437المنامة،‌"أيوفي"،‌‌الإسلمية‌المالية

‌.‌5871،‌برق م‌3‌/1121،‌كتاب‌المساقاة،‌باب‌الصرف‌وبيع‌الذهب‌بالورق‌نقداا،‌صحي  مسلممسلم،‌‌2
الصيرافة والمضياربات على العملة  .‌مسـعود،‌محمد‌رشـدي،‌1‌/56ية،‌،‌دراسـات‌المعايير‌الشـرعالمتاجرة في العملاتأبو‌غدة‌والقره‌داغي،‌‌3

 م.‌1‌،2009ط‌للجامعات،‌‌النشر‌دار،‌276ص،‌188ص‌،‌دراسة مقارنة بين القتصاد الوضعي والقتصاد الإسلامي

 .‌568-11‌،1‌/567،‌عمجلة مجمع الفقه الإسلاميالمرزوقي،‌التعقيب‌والمناقشة‌في‌موضوع‌المضاربات‌في‌العملة،‌‌4

 .‌1‌/56،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌المتاجرة في العملاتأبو‌غدة‌والقره‌داغي،‌‌5

 .‌4‌/84،‌والأسانيدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني ابن‌عبد‌البر،‌‌6
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‌من‌‌به‌‌قال‌‌وممن‌‌،2وابن‌القيم‌‌1ابن‌تيمية‌‌نصوص‌‌من‌‌يفهم‌‌ما‌‌وهوالقول‌بالمنع‌وعدم‌الجواز،‌‌‌‌:الثاني  الرأي

‌واستدلوا‌،5السرطاوي‌ومحمود‌،4الضرير‌الصديق‌والشيخ‌،3دنيا‌شوقي‌المعاصرين‌المتأخرين

‌:منها‌بأدلة

‌ينبغي‌‌ولا‌‌الوظيفة،‌‌هذه‌‌‌لتحقيق‌‌وجد‌‌إنما‌‌والصرف‌‌للتبادل،‌‌وسيط‌‌فهي‌‌لذاتها،‌‌تقُصد‌‌ولا‌‌وسيلة‌‌النقود‌‌إن ‌‌‌-1

ن ‌و‌‌استثماراا،‌جعله ‌،6مقصودها‌عن‌ويخرجها‌أجله،‌من‌وجدت‌بما‌لخ ‌يُ‌‌ثمناا‌‌لا‌سلعة‌النقود‌اتخاذ‌ا 

‌تجدها‌ولم‌الأسواق،‌في‌فتشح‌الأرباح،‌من‌مزيد‌لتحقيق‌غلئها،‌في‌طمعاا‌‌ويكتنزونها‌الناس‌فيطلبها

‌القيم‌‌ابن‌‌إليه‌‌أشار‌‌ما‌‌وهو‌‌البشر،‌‌حياة‌‌وفساد‌‌والضيق،‌‌المشقة‌‌إلى‌‌يؤدي‌‌مما‌‌الحاجات،‌‌يفي‌‌بما‌‌متوفرة

،‌فإنّه‌بذلك‌يدخل‌على‌الناس‌من‌الفساد‌ما‌منع‌_أي‌المحتسب_‌من‌جعل‌النّقود‌متجراا‌:‌"وي7‌َقال‌حين

‌يتّجر‌فيها".وس‌أموال،‌يتّجر‌بها،‌ولا‌ؤ‌‌الله،‌بل‌الواجب:‌أن‌تكون‌النّقود‌ر‌لالا‌يعلمه‌إ

‌‌بما‌‌‌‌-2 نما‌تقصد‌لغيرها،‌كان‌لابد‌من‌ثباتها‌نسبياا‌‌‌النقودأن  إذ‌هي‌أثمان‌المبيعات‌وقيم‌‌‌؛لا‌تقصد‌لذاتها‌وا 

‌مضبوطة،‌‌محدودة‌‌،8الناس‌‌لكل‌‌مطلوبة‌‌للبقاء،‌‌قابلة‌‌تكون‌‌أن‌‌لها‌‌الحكيم‌‌الشارع‌‌وأراد‌‌،حاجاتوال‌‌شياءلأا

وتختلف‌اختلفا‌‌،،‌ثم‌تجدها‌متذبذبة‌لا‌تستقر‌على‌سعرمقياساا‌كيف‌ستكون‌ف‌،9تنخفض‌ولا‌ترتفع‌لا

ذت‌النقود‌سلعة‌تُعَدّ‌للربح‌‌‌ومتىفي‌معاملت‌الناس،‌‌‌‌وعدم‌استقرارٍ‌‌‌هذا‌سيؤدي‌إلى‌اضطرابٍ‌ف؟!‌‌ناا‌بي ‌ ات خ 

 

 .‌472-29‌/147،‌مجموع الفتاوى ابن‌تيمية،‌‌1

،‌‌1الكتب‌العلمية،‌ييروت،‌ط‌دار،‌2‌/051،‌محمد‌عبد‌الســـــــــلم‌إبراهيم،‌إعلام الموقعين عن رب العالمينابن‌القيم،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد،‌‌2
 م.‌1991

ــوقي،‌‌3 ــلميتهاالمضييياربة على العملة ماهيتها وآثارها وسيييبل مواجهدنيا،‌شــ ــلمي‌التابع‌لمنظمة‌المؤتمر‌الإســ ‌‌،،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإســ
‌م.‌1998،‌البحرين،‌11‌،1‌/526ع

التابع‌لمنظمة‌المؤتمر‌الإسـلمي،‌‌‌مجلة مجمع الفقه الإسيلامي،‌المضياربات في العملةالصـديق‌الضـرير،‌التعقيب‌والمناقشـة‌في‌موضـوع‌‌4
‌م.‌1998البحرين،‌‌،‌11‌،1‌/575ع

5‌‌ ــرطــــــــاوي، ـــــــ ‌الــــــــرابــــــــط:‌‌اليييييميييييعيييييايييييييييييير الشييييييييييييييرعييييييييييية: شييييييييييييييرح ميييييعيييييييييييار اليييييميييييتييييياجيييييرة فيييييي اليييييعيييييميييييلاتالســــــــــــ ‌عــــــــلــــــــى ،
https://www.youtube.com/watch?v=NzuGgY6ZG08 

 .‌661،‌صلاتالمتاجرة في العم.‌خريس،‌278ص‌،‌الصرافة والمضاربات على العملةمسعود،‌‌6

 .‌ت‌د‌،‌،‌مكتبة‌دار‌البيان202،‌صالطرق الحكميةابن‌القيم،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد،‌‌7

8‌‌ ــرطــــــــاوي، ـــــــ ‌الــــــــرابــــــــط:‌‌اليييييميييييعيييييايييييييييييير الشييييييييييييييرعييييييييييية: شييييييييييييييرح ميييييعيييييييييييار اليييييميييييتييييياجيييييرة فيييييي اليييييعيييييميييييلاتالســــــــــــ ‌عــــــــلــــــــى ،
https://www.youtube.com/watch?v=NzuGgY6ZG08 

 .‌2‌/051،‌إعلام الموقعين.‌ابن‌القيم،‌472-29‌/147،‌مجموع الفتاوى ابن‌تيمية،‌‌9
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‌يكون‌‌مماالضرر،‌وانتشرت‌الفوضى،‌والشريعة‌منزهة‌عن‌أن‌تنهى‌عن‌شيء‌لمفاسده،‌ثم‌تبيح‌غيره‌‌‌‌عم ‌

ولا‌شك‌‌‌،تفاوت‌كبير‌في‌قيمها‌في‌وقت‌قصير‌‌حدوث‌‌عدم‌‌‌هذا‌‌فتَطَل ب‌‌،1مثلها‌‌أو‌‌المفاسد‌‌لتلك‌‌متضمناا‌

‌وعدم‌تذبذبها‌إلى‌محالة‌لا‌يؤدي‌ما‌وهو‌والطلب،‌العرض‌لقانون‌خاضعة‌سيجعلها‌فيها‌المتاجرة‌‌أن ‌

‌.استقرارها

‌والمآلات،‌الغايات‌في‌تنظر‌إنما‌والشريعة‌الذريعة،‌سد‌باب‌في‌يدخل‌العملت‌في‌المتاجرة‌‌تحريم‌‌إن ‌‌-3

‌،2إليها‌‌بها‌‌عتذر ‌وسُد ت‌الوسائل‌التي‌يُ‌‌‌أمامها،‌‌مُن عت‌أسبابها،‌وأُغل قت‌الطرق‌‌ثم ة‌مفاسد‌وأضرار‌‌كان‌‌فإذا

ن‌كانت‌في‌أصلها‌مباحة،‌إلا‌ إذا‌كانت‌في‌العملت‌فهي‌تؤدي‌إلى‌مفاسد‌وأضرار‌‌أن هاوالمتاجرة‌وا 

لّ‌ ا   لَّ  ءَامَنوُا   لَّذِينَ ٱأيَُّهَا يَ   ُّحفظ‌المال،‌وقد‌قال‌سبحانه‌وتعالى:‌‌مقصدببي نة،‌فهي‌تُخ  كُلوُ 
لكَُم تَأ  وَ  نكَُم أمَ   بيَ 

طِلِ ٱبِ  بَ  رَة   تكَُونَ  أنَ إلَِّّ   ل  نكُم    تَرَاض   عَن تِجَ  هذا‌‌‌_وسلم‌عليه‌الله‌_صلى‌‌الكريم‌الرسول‌وقرر‌‌،[29]النساء:َّٱمِّ

‌هَ‌ف:‌"هالمقصد‌بقول ‌هَذَا،‌ف ي‌شَه ر كُم  كُم  م  ‌يَو  مَة  ،‌كَحُر  رَاضَكُم  ،‌وَأَع  وَالَكُم  ،‌وَأَم  مَاءَكُم  ‌د  مَ‌عَلَي كُم  ‌الل هَ‌حَر  ذَا،‌إ ن 

‌هَذَا كُم  ‌الظلم،‌تحريم‌‌ومنهاوقد‌وضع‌التشريع‌من‌المقاصد‌الفرعية‌ما‌يحقق‌هذا‌المقصد‌العظيم،‌‌3"ف ي‌بَلَد 

وضبط‌المكيال‌والميزان،‌‌‌،الاقتصادي‌‌أخطره‌‌ومن‌‌،الفساد‌‌على‌‌والتشنيع‌‌بالباطل،‌‌الناس‌‌أموال‌‌أكل‌‌وعدم‌

التدقيق‌يتبين‌‌‌وعند‌‌وغيرها،والأمن‌المالي،‌وعدم‌تكدس‌النقود‌بيد‌فئة‌تتحكم‌فيها،‌ومنع‌الإضرار‌بالغير،‌‌

‌فكانت‌حفظها،‌لا‌الأموال‌بإضاعة‌وتسببت‌المقاصد‌هذه‌‌مناقضة‌إلى‌آلت‌قد‌العملت‌في‌المتاجرة‌‌أن ‌

‌من‌‌خُل قت‌‌عمّا‌‌النقود‌‌وأُخر جت‌‌بالباطل،‌‌الناس‌‌أموال‌‌فأُك لت‌‌والنظام،‌‌والمجتمع‌‌للفرد‌‌الظلم‌‌‌أبواب‌‌من‌‌باباا‌

‌من‌أعظم‌‌فساد‌وأي‌الفساد،‌شيوع‌إلى‌محالة‌لا‌ويؤدي‌العدل،‌مع‌يتنافى‌مما‌الظلم،‌عين‌وهذا‌أجله،

دول،‌ودمار‌مجتمعات،‌وما‌ذلك‌إلا‌لأنه‌يتمخض‌عنها‌اختلل‌الموازين‌والمكاييل‌‌ياتاقتصاد‌انهيار

والمقاييس،‌وعدم‌استقرار‌العملت‌والنقود،‌فيعيش‌الناس‌في‌فوضى‌مالية‌يفتقدون‌الأمن‌الاقتصادي،‌

 

من‌طريق‌الرابط:‌‌م،‌51‌/1‌/1202ت‌مشاهدة‌،‌مقال‌منشور‌على‌موقع‌الألوكة‌الشرعية،‌علة ربا الفضل في النقدينآل‌سيف،‌عبد‌الله،‌‌1
https://www.alukah.net/sharia/0/63289/#_ftnref66‌

‌ه.‌5141،‌الأزهر،‌86،‌صالسياسة الشرعية والفقه الإسلاميتاج،‌عبد‌الرحمن،‌‌2
‌.‌6043،‌برق م،‌8‌/51،‌كتاب‌الأدب،‌صحي  البخاري البخاري،‌‌3
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وفق‌مصالحها‌‌،وتلعبت‌بالأسواق‌،واحتكرت‌الأموال‌،الاقتصاد‌ملكت‌قليلة‌فئة‌حياتهم‌في‌وتتحكم‌

‌.1ورغباتها

عن‌النقد:‌"إذ‌يصير‌سلعةا‌يرتفع‌وينخفض،‌‌‌قالفأجمل‌ابن‌القيم‌بعض‌هذه‌الأضرار‌والإخلل‌بالمقاصد،‌‌‌‌وقد

والضّرر‌اللّحق‌بهم‌‌،ف،‌ويشتدّ‌الضّرر،‌كما‌رأيت‌من‌فساد‌معاملتهم‌ل ‌فتفسد‌معاملت‌النّاس،‌ويقع‌الخُ‌

‌.2فعمّ‌الضّرر‌وحصل‌الظّلم"‌،حين‌اتّخذت‌الفلوس‌سلعةا‌تعدّ‌للرّبح

‌.فيها‌للتجارة‌الحكم‌‌يُعَد ى‌أن‌أولى‌باب‌ومن‌،3الصرف‌بكراهة‌بالقول‌العلماء‌من‌العديد‌صرح‌لقد‌-4

‌:ملاحظات

‌إلى‌‌الوصول‌‌أجل‌‌ومن‌‌ومتطلباته،‌‌للواقع‌‌متفحصة‌‌عميقة‌‌وبنظرة‌‌‌وتعليلتهم،‌‌فريق‌‌كل‌‌ساقها‌‌التي‌‌الأدلة‌‌من

‌:الآتية‌الملحظات‌الاعتبار‌بعين‌الأخذ‌من‌بد‌لا‌كان‌المسألة،‌على‌للحكم‌واضح‌تصور

‌والتجارة‌‌والعرفية،‌‌والعقلية‌‌النقلية‌‌بالأدلة‌‌ثبت‌‌ما‌‌وهو‌‌الجواز،‌‌حكمه‌‌في‌‌والأصل‌‌البيوع،‌‌من‌‌نوع‌‌الصرف‌‌-1

‌.ناقل‌دليل‌إلى‌يحتاج‌التحريم‌‌أو‌الكراهة‌إلى‌الإباحة‌من‌حكمها‌ونقل‌منه،‌نوع‌العملت‌في

الأفراد‌‌‌فيخاص،‌من‌أهم‌العقود‌وأدقها‌وأخطرها؛‌لأثرها‌‌‌‌بوجهعام،‌والتجارة‌في‌العملت‌‌‌‌بوجهالصرف‌‌‌‌-2

‌عصب‌الحياة،‌ ‌بالنقود ‌تتعلق ‌فهي ‌واستقللها، ‌وقيامها ‌والدول ‌والمجتمعات‌واقتصاديّاتها، وحياتهم،

لذا‌وجب‌‌،4ومقياس‌الأشياء،‌ومختزن‌القيم،‌يُتَوس ل‌بها‌إلى‌كل‌شيء،‌فمن‌ملكها‌فقد‌ملك‌كل‌شيء

‌من‌التلعب‌فيها،‌‌الاحتياط‌والحذر‌في‌إبرام‌تعاقداتها‌والتجارة‌فيها،‌وكان‌لا‌بد‌من ضبطها،‌والحد 

مما‌يستدعي‌عدم‌التوسع‌بها،‌وضبطها،‌ومراقبتها،‌وهو‌ما‌يفسر‌اهتمام‌التشريع‌بمثل‌هذه‌العقود،‌

 

 .‌951-821،‌صالمتاجرة في العملاتالمقاصد،‌يُنظر:‌خريس،‌‌فيلتفصيلت‌هذه‌المآلات‌وأثرها‌‌1

 .‌2‌/051،‌إعلام الموقعينابن‌القيم،‌‌2

 .التمهيدي‌الأولينظر‌المطلب‌الثاني‌من‌المبحث‌الأول‌في‌الفصل‌‌3

 .4‌/19،‌إحياء علوم الدينالغزالي،‌‌4
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‌.غيرها‌في‌تجدها‌لا‌لها‌شروط‌ووضع

‌المعاملت‌‌عالم‌‌‌في‌‌عنها‌‌الاستغناء‌‌يمكن‌‌لا‌‌مالية،‌‌وضرورة‌‌‌بشرية،‌‌حاجة‌‌فيها‌‌والتجارة‌‌‌النقود‌‌صرف‌‌إن ‌‌‌-3

‌تبعه‌من‌تعدد‌‌،الاقتصاديات‌ونمو‌التكنولوجي،‌والتقدم‌الحياة‌تطور‌مع‌وخصوصاا‌‌المعاصرة، وما

‌المتسارع،‌فاحتاجت‌فئات‌المجتمع‌إلى‌العملت‌ صور‌العقود‌المالية‌المستحدثة،‌وتوسعها‌وتطورها

ليال وهو‌ما‌‌،1بالتزاماتهم‌‌والوفاء‌معاملتهم،‌لإتمام‌‌اللزمة‌النقود‌على‌والحصول‌السيولة،‌وتوفر‌ة،دو 

‌في‌ ‌قدماا ‌المضي ‌عليهم ‌وتعذر ‌الناس، ‌على ‌لشقّ لا ‌وا  ‌فيها، ‌بالتجارة ‌بالسماح ‌إلا ‌تحققه ‌يمكن لا

الصرف‌وآليات‌تبادل‌العملت‌أصبحت‌عالمية،‌تنتشر‌في‌شتى‌البقاع،‌ولم‌‌أسواق‌إن ‌‌ثمّ‌معاملتهم،‌

الاقتصادي‌العالمي‌‌النظام‌‌أن ‌مع‌الأخذ‌بعين‌الاعتبار‌‌ياا،رق ميَعُد‌انتقالها‌في‌أغلب‌الصور‌مادياا،‌بل‌

ليترعاه‌منظمات‌‌ ‌‌معها‌‌‌التعامل‌‌إلىمما‌يدفعنا‌_ولا‌يترك‌لنا‌الخيار_‌‌‌‌،2العملت‌‌في‌‌بالتجارة‌‌تسمح‌‌ةدو 

يجاد‌اللزمة،‌والضوابط‌التدابير‌اتخاذ‌مع‌بحذر، ‌بين‌أيدي‌الناس،‌بما‌لا‌‌آلياتٍ‌‌وا  لانتقالها‌وتقلبها

‌يضر‌بالمصلحة‌العامة،‌ولا‌يفسد‌الحياة.

‌،من‌جانب‌الوجود‌‌؛وترعاه‌‌‌به‌‌تهتم‌‌‌التي‌‌الأحكام‌‌‌من‌‌بالعديد‌‌وأحاطه‌‌المال،‌‌حفظ‌‌مقصد‌‌التشريع‌‌قرر‌‌لقد‌‌-4

‌،4بها‌العبث‌وتمنع‌تحفظها‌والنقود‌بالأثمان‌خاصة‌أحكام‌‌من‌وضعه‌ما‌ذلك‌ومن‌،3ومن‌جانب‌العدم

‌منها،‌الغرض‌ويخالف‌غايتها،‌يحقق‌ولا‌أحكامها،‌مع‌يتناسب‌لا‌عملا‌‌عمل‌من‌كل‌فإن ‌‌وعليه

‌وتُسدّ‌‌‌عليه،‌‌يُضي ق‌أن‌‌واستحق‌‌الحدّ،‌‌وتجاوز‌‌،5فيها‌‌تعالى‌‌الله‌‌نعمة‌‌كفر‌‌فقد‌‌مقاصدها،‌‌مع‌‌ويتعارض

‌في‌وجهه‌الذرائع،‌ولا‌يفسح‌له‌المجال‌بدعوى‌التمسك‌بالإباحة‌الأصلية.

 

‌.‌11‌،1‌/454مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌ع،‌مجلة‌المضاربة في العملةأحمد،‌‌1
‌.‌11‌،1‌/526،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌عالمضاربة على العملةدنيا،‌‌2
 .‌91-2‌/81،‌الموافقاتالشاطبي،‌‌3

،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌التابع‌لمنظمة‌المؤتمر‌الإسلمي،‌الدورة‌مناقشات ومداخلات العلماء في موضوع القبضالسلمي،‌مختار،‌‌‌‌4
 م.‌6‌،1‌/751‌،1990السادسة،‌ع

 .4‌/19،‌إحياء علوم الدينالغزالي،‌‌5
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والتجارة‌فيها،‌فالقضية‌بالغة‌التعقيد،‌‌العملت‌صرف‌عمليات‌نيب‌والتفرقة‌التمييز‌بمكان‌الصعوبة‌من‌-5

ضَمّ‌وكثيراا‌ما‌تختلط‌في‌‌ ذا‌‌‌‌خ  الحد‌‌‌فما‌‌الصرف‌جائزاا‌والمتاجرة‌ممنوعة؛‌‌جعلناالتعاملت‌والإجراءات،‌وا 

‌ليس‌‌أن ‌‌‌التأكيد‌‌معنية‌طالب‌العملة‌وبواعثه؟‌‌‌‌دحد ‌تُ‌وكيف‌‌‌‌؟‌بينهما‌‌التمييز‌‌هبواسطتالفاصل‌الذي‌يمكن‌‌

‌.1من‌شروط‌الصرف‌التي‌ذكرها‌العلماء‌خُلُوّه‌من‌قصد‌الاسترباح

فل‌فرق‌عندهم‌‌‌،2فيها‌‌المضاربة‌يقصد‌‌كان‌‌وانتقدها،‌‌العملت‌في‌‌التجارة‌‌‌مسألة‌‌في‌‌تكلم‌‌‌ممن‌‌كثيراا‌‌‌إن ‌‌‌-6

الاعتراضات‌التي‌أوردوها،‌والتحفظات‌التي‌أبدوها،‌ولا‌يُنكَر‌أبداا‌أنهما‌‌‌إلى‌‌بالرجوعبينهما،‌وهذا‌ظاهر‌‌

لا‌ينبغي‌الخلط‌بينهما،‌لاختلفهما‌من‌وجوه‌عدّة،‌ومن‌‌‌التدقيق‌‌عنديشتركان‌في‌قصد‌الاسترباح،‌لكن‌‌

‌ ‌أن ‌‌حين‌فيفي‌العملت‌صرف‌بقصد‌الاسترباح،‌وقد‌تستوفي‌أركانه‌وشروطه،‌‌التجارة‌‌أن ‌أهم ها

‌ولها‌،3لكن‌بمجازفة‌ومقامرة،‌تغيب‌عنها‌كثير‌من‌ضوابط‌الصرف‌وشروطه‌،المضاربة‌فيها‌تجارة

‌مع‌يتناسب‌شرعياا‌‌حكماا‌‌منهما‌كل‌إعطاء‌يقتضي‌وهذا‌والحياة،‌الاقتصاد‌على‌وأضرارها‌مفاسدها

‌.حقيقتهما

‌عدم‌‌على‌‌أبداا‌‌‌تدل‌لا‌‌وتعليلتهم_‌‌فيه‌‌التجارة‌‌‌أولى‌باب_ومن‌‌‌الصرف‌على‌‌الكراهة‌حكم‌‌أطلق‌‌مَن ‌‌‌إن ‌‌‌-7

‌في‌توقعهم‌أحوال‌من‌فيها‌العاملين‌يعتري‌لما‌بل‌لذاتها،‌يمنعوها‌أو‌يكرهوها‌ولم‌‌العقد،‌أصل‌جواز

أو‌بقصد‌وضعف‌تقوى،‌لذلك‌أجازها‌المالكية‌بغير‌كراهة‌لمن‌"كان‌‌‌،4علم‌‌وقلة‌‌بجهل‌‌والحرمة،‌‌الخلل

أو‌الحرمة‌لا‌تلحق‌هذا‌النوع‌من‌‌‌الكراهة‌‌إن ‌ف‌‌وعليه‌‌،5من‌أهل‌الورع‌والمعرفة‌بما‌يحل‌فيه‌ويحرم‌منه"

نما‌بمقدار‌ ‌.وأركانه‌لشروطه‌وتحقيقها‌الصرف‌بضوابط‌التزامها‌عدم‌العقود‌ابتداءا،‌وا 

‌أو‌‌السلبيات‌إن ‌‌-8 ‌العملت،‌لا‌ينبغي‌أن‌تدفع‌للقول‌بكراهتها والمفاسد‌والأضرار‌المترتبة‌على‌تجارة

 

 .11‌،1‌/567،‌عمجلة مجمع الفقه الإسلاميالمرزوقي،‌التعقيب‌والمناقشة‌في‌موضوع‌المضاربات‌في‌العملة،‌‌1

 .280ص‌،الصرافة والمضاربات على العملةمسعود،‌‌2

 سيتناول‌المبحث‌الرابع‌من‌هذا‌الفصل‌مفهوم‌المضاربة‌في‌العملت‌والفرق‌بينها‌وبين‌المتاجرة‌فيها‌ومشروعيتها.‌3

 .277ص‌،الصرافة والمضاربات على العملةمسعود،‌‌4

 م.‌1‌‌،9881،‌ط،‌دار‌الغرب‌الإسلمي،‌بيروت2‌/41محمد‌حجي،‌‌،‌تحقيق‌‌المقدمات الممهدات،‌أبو‌الوليد‌محمد‌القرطبي،‌‌الجد‌‌ابن‌رشد‌‌5
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صلح‌خللها،‌وسدّ‌ثغراتها،‌وهذه‌الوظيفة‌والمسؤولية‌من‌صلحيات‌‌‌حرمتها، بل‌للعمل‌على‌ضبطها،‌وا 

‌إذاالأمر‌‌لولي‌أن ‌ولي‌الأمر‌والنظام‌الحاكم‌والسلطات‌المختصة؛‌فمن‌المقرر‌في‌السياسة‌الشرعية‌

‌المعنية‌الدولة‌لمؤسسات‌إن ‌ف‌وعليه‌،1بابه‌ويحظره‌سدّ‌أن‌يَ‌‌للمفسدة‌وسيلة‌المباح‌يتخذون‌الناس‌رأى

ساءة‌‌العملت‌في‌المتاجرة‌‌عمليات‌دتقي ‌‌أو‌تمنع‌أن‌الصلحية‌وصاحبة عند‌وقوع‌التلعب‌بها،‌وا 

‌نشاطاتها،‌استقرار‌على‌وتعمل‌أسعارها‌وتحديد‌معاملتها،‌وضبط‌آلياتها‌لتنظيم‌‌تتدخلف‌،2استخدامها

‌بالدراسات‌والقيام‌،4الدائمة‌والمتابعة‌الحثيثة،‌المراقبة‌منها‌يقتضي‌وهذا‌،3التجاري‌الميزان‌يكفل‌بما

‌.والمالي‌التجاري‌النشاط‌توجيه‌في‌الحاجة‌عند‌والتدخل‌والحازمة،‌الضابطة‌القوانين‌وسن‌العلمية،

الملحظات‌المذكورة؛‌يترجح‌القول‌بإباحة‌التجارة‌في‌العملت،‌بما‌يحقق‌‌على‌بناءو‌‌سبق،‌مام‌:الترجي 

المصلحة‌للمجتمع،‌وتغطية‌حاجات‌تجاراته‌ومعاملته‌المالية،‌مع‌ضبطها‌بأحكام‌الصرف‌وتحقيقها‌لأركانه‌

لسلطات‌ورقابتها‌ومتابعتها،‌بما‌وشروطه،‌وبآليات‌لا‌تؤدي‌إلى‌مفاسد‌وأضرار،‌وأن‌يكون‌ذلك‌تحت‌عين‌ا

‌ يكفل‌عدم‌تجاوزها‌وتعارضها‌مع‌مقاصد‌التشريع‌والمصالح‌العامة.

 

‌.86،‌صالسياسة الشرعية والفقه الإسلاميتاج،‌‌1
 .171ص،‌أحكام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة‌الباز،‌‌2

‌.‌11‌،1‌/146الإسلمي،‌ع،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌المضاربة في العملةأحمد،‌‌3
‌.‌11‌،1‌/526،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌عالمضاربة على العملةدنيا،‌‌4
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 العملات في المضاربة: الرابع المبحث

‌بواسطةالأسواق‌المالية‌صوراا‌من‌تداول‌العملت‌أُطل ق‌عليها‌اسم‌)المضاربة‌في‌العملت(،‌وذلك‌‌عرفت

‌من‌كثير‌وأقبل‌،1(FOREXمنصات‌متخصصة،‌وبورصات‌عالمية،‌وهي‌ما‌اصطلح‌عليه‌بالفوركس‌)

ذا‌و‌‌وخاطفة،‌سريعة‌أرباح‌تحقيق‌في‌طمعاا‌‌ويشترون‌يبيعون‌الناس ك‌الربوية،‌فإن‌و‌الفائدة‌روح‌البن‌ناعددا 

‌وبين‌بينها‌والفرق‌العملت،‌في‌المضاربة‌مفهوم‌‌في‌البحث‌لزاماا‌‌كان‌لذا،‌2روح‌البورصة‌تُعَدّ‌المضاربة‌

‌.3المبحث‌هذا‌سيتناوله‌ما‌وهو‌ها،ب‌التعامل‌ةمشروعيو‌‌فيها،‌المتاجرة

 المضاربة مفهوم: الأول المطلب

في‌اللغة‌من‌ضرب‌في‌الأرض،‌والضارب‌إذا‌سار‌فيها‌مسافراا،‌وهو‌المقصود‌في‌قوله‌تعالى:‌‌المضاربة

تمُ   وَإِذَاُّ ضِ ٱ فِي ضَرَب  َر  ‌،4قصد‌أي‌الله‌سبيل‌وفي‌الأرض‌وفي‌التجارة‌‌في‌ضرب:‌فيقال[‌101]النساء:َّٱلۡ 

رِبوُنَ  وَءَاخَرُونَ ُّومنها‌قوله‌عز‌وجل:‌ ضِ ٱ فِي يَض  َر  تغَُونَ  لۡ  لِ  مِن يبَ  ِ ٱ  فَض  ‌.[20]المزمل:َّٱللَّّ

نوع‌من‌الشركات؛‌وتعني:‌دفع‌مال‌معلوم‌لمن‌يتجر‌به‌ببعض‌ربحه‌على‌ما‌‌الفقهي‌الاصطلح‌في‌وهي

 

1‌(FOREX)هي‌الأحرف‌الأولى‌من‌‌:change market)EXeign (FORوهي‌تعني‌ســــــــــــــوق‌تبــادل‌العملت‌الأجنبيــة.‌ويكيبيــديــا‌‌‌،
‌.‌https://ar.wikipedia.org/wikiسوق_صرف_العملت/‌الموسوعة‌الحرة،‌على‌الرابط:‌

ــاد‌الإســــــلمي،‌‌،‌،‌مجلة‌جامعة‌الملك‌عبد‌العزيزالمضيييياربة على الأسييييعار بين المؤيدين والمعارضييييينالمصــــــري،‌رفيق‌يونس،‌‌2 الاقتصــــ
 م،‌منشور‌على‌موقع‌دار‌المنظومة.‌65‌،2007،‌ص1،‌ع20مج

ــيتمحور‌حول‌3 صـــــــورة‌من‌صـــــــور‌الصـــــــرف‌وتبادل‌العملت،‌دون‌الخوض‌‌‌كونهعام،‌‌بوجهالمضـــــــاربة‌‌مع‌التنويه‌إلى‌أن‌البحث‌هنا‌ســـــ
يدخل‌في‌كليات‌عمل‌البورصـة،‌أما‌آلياتها‌وعقودها‌فتدخل‌في‌جزئياتها،‌والمضـاربة‌‌‌تها؛‌فبحث‌مبدأ‌المضـاربة‌وفكر‌هبتفاصـيل‌ذلك‌وآليات

ن‌كان‌لها‌مسـاس‌وارتباط‌بالصـرف‌الرق مي،‌إلا‌أن ها‌ليسـت‌من‌نوع‌من‌الصـرف،‌أما‌أنواع‌عقودها‌وآلياتها‌فهي‌تطبيقات‌إجرائية،‌وه ي‌وا 
تحقيق‌شـــــــروطه‌وأركانه،‌‌‌فيصـــــــلب‌الدراســـــــة؛‌فهذه‌الأطروحة‌تبحث‌في‌تأصـــــــيل‌عقد‌الصـــــــرف‌في‌فضـــــــاء‌العالم‌الرق مي،‌وأثر‌الرق منة‌

والتطبيقات‌العملية‌لذلك،‌مع‌ملحظة‌أن‌والإشـــكالات‌الناتجة‌عن‌ذلك‌ومحاولة‌إيجاد‌حلول‌شـــرعية‌لها،‌دون‌الخوض‌في‌كل‌التفاصـــيل‌
عقود‌ورقية‌‌‌بواســــــــطةهذه‌العقود‌والآليات‌لا‌ينحصــــــــر‌إجراؤها‌في‌العالم‌الرق مي‌فقط،‌ولا‌يعتبر‌ذلك‌شــــــــرطاا‌لإبرامها،‌بل‌قد‌تتم‌مباشــــــــرة‌

 لبنوك‌والمصارف.‌تقليدية،‌ولا‌ينحصر‌بعضها‌بالبورصة،‌فيمكن‌أن‌يجري‌خارجها،‌كبعض‌العقود‌المستقبلية‌المبرمة‌بين‌ا

،‌تحقيق‌جماعة‌من‌المختصين،‌‌تاج العروس من جواهر القاموس.‌مرتضى‌الزبيدي،‌1‌/544،‌مادة‌)ضرب(،‌لسان العربابن‌منظور،‌‌4
 .‌ت‌د‌،‌المجلس‌الوطني‌للثقافة‌والفنون‌والآداب‌بدولة‌الكويت‌،‌،‌من‌إصدارات:‌وزارة‌الإرشاد‌والأنباء‌في‌الكويت3‌/239
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‌ضربيُ‌‌لأنه‌أو‌السفر،‌وهو‌الأرض‌في‌بالضرب‌إلا‌غالباا‌‌يحصل‌لا‌الربح‌ن ‌لأ‌بذلك‌وسُم يَت‌،1شرطا

ق راضاا،‌وهي‌لغة‌أهل‌‌5والشافعية‌4المالكية‌عند‌وتُسم ى‌،3العراق‌أهل‌لغة‌وهي‌،2الربح‌من‌نصيب‌لكليهما

‌.6الحجاز

المضاربة‌في‌الفقه‌‌معنىختلف‌ي‌إذ‌العلماء،‌من‌المتقدمين‌عند‌الفقهي‌المعنى‌هنا‌مسألتنا‌في‌المراد‌وليس

نما‌‌،الإسلمي‌عنه‌في‌الفكر‌الاقتصادي‌المعاصر ‌المالية،‌‌الأسواق‌‌عالم‌‌في‌‌المنتشر‌‌المصطلح‌‌المقصود‌‌وا 

‌تكون‌‌وقد‌‌،7والتحزر‌‌والتخمين‌‌التنبؤ‌‌معانيها‌‌من‌‌والتي(،‌‌Speculation)‌‌الإنجليزية‌‌للكلمة‌‌ترجمة‌‌هو‌‌والذي

تقوم‌فعلياا‌على‌المقامرات‌والمخاطرات‌‌ن هالأ‌المضاربة،‌مصطلح‌من‌المعاملة‌حقيقة‌إلى‌أقرب‌المعاني‌هذه‌

طلق‌اسم‌)المضاربة(‌عليها‌قد‌يولد‌في‌ذهن‌‌ ‌التباساا‌بالمضاربة‌في‌الفقه‌الإسلمي.‌‌بعضهم‌والتخمينات،‌وا 

‌المضاربة‌‌ولا تحظى‌بإقبال‌متزايد‌في‌التداول‌الحديث،‌حيث‌تقُدّم‌الكثير‌من‌‌أصبحتالعصرية‌شك‌أنّ

‌لتقدير‌سريعة‌قرارات‌من‌بد‌فل‌،جداا،‌ولا‌تحتاج‌إلى‌الترقب‌لساعات‌ةسريع‌بطريقةالفرص‌لتحقيق‌المال‌

‌.8بضع‌ثوانٍ‌‌أحياناا‌‌يستغرق‌ما‌وهو‌،الخروج‌منها‌يجبومتى‌‌التداولية،‌العملية‌نجاح‌مدى

بها‌الانتفاع‌من‌فروق‌‌‌يقصد‌‌بل‌‌التقابض،‌‌بها‌‌يُقصد‌‌لا‌‌صورية،‌‌متعاكسة‌‌وشراء‌‌بيع:‌"عمليات‌‌أن هاب‌‌تُعر فو‌

الأسعار‌الطبيعية‌أو‌المصطنعة‌والأرباح‌الرأسمالية،‌إذا‌صدق‌التنبؤ‌بتغيرات‌الأسعار‌في‌الأجل‌القصير،‌

 

،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌‌4‌/367،‌المبدع في شييرح المقنع.‌ابن‌مفلح،‌أبو‌إســـحاق‌إبراهيم‌بن‌محمد،‌01‌/42،‌شييرح الهداية البنايةالعيني،‌‌1
 م.‌1‌،1997،‌طبيروت

 .‌3‌/91،‌مواهب الجليل.‌الحطاب،‌3‌/91،‌الختيارالموصلي،‌‌2

 .‌ه2‌،4271طبع‌الوزارة،‌ط‌،‌1‌/721،‌الموسوعة الفقهية الكويتية.‌وزارة‌الأوقاف‌والشئون‌الكويتية،‌4‌/367،‌المبدعابن‌مفلح،‌‌3

حاشيييييييية  م.‌الدســــــــــوقي،‌1‌،9941،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌ط7‌/439،‌التاج والإكليل لمختصييييييير خليلالمواق،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌العبدري،‌‌4
 .‌3‌/517،‌الدسوقي

،‌‌مغني المحتاج.‌الشــربيني،‌،‌د‌ت،‌دار‌الكتاب‌الإســلمي2‌/380،‌أسينى المطالب في شيرح روض الطالبالأنصــاري،‌زكريا‌بن‌محمد،‌‌5
3‌/398‌. 

 .‌4‌/368،‌المبدع.‌ابن‌مفلح،‌3‌/91،‌الختيارالموصلي،‌‌6

7‌‌(‌ ــمـــــــــــة ــلـــــــــ ‌كـــــــــ ــمـــــــــــة ــط:‌‌Speculationتـــــــــــرجـــــــــ ‌الـــــــــــرابـــــــــ ‌طـــــــــــريـــــــــــق ‌مـــــــــــن ــمـــــــــــة ‌تـــــــــــرجـــــــــ ‌جـــــــــــوجـــــــــــل ــوقـــــــــــع ‌مـــــــــ ــلـــــــــــى ‌عـــــــــ ) 

https://translate.google.com/?hl=ar&sl=en&tl=ar&text=Speculation&op=translate 
 .‌https://ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة‌الحرة،‌مضاربة،‌على‌الرابط:‌‌مضاربة/‌موقع وكيبيديا ‌8
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‌.1"والمصادفة‌والحظ‌الإشاعات‌أو‌والدراسة،‌والخبرة‌المعلومات‌على‌التنبؤ‌هذا‌اعتمد‌سواء

‌‌في‌فهي ‌المتداو ‌حقيقتها أزواج‌العملت‌أو‌انخفاضها،‌ومن‌ثم‌اتخاذ‌قرار‌ل‌على‌ارتفاع‌أسعار‌"مراهنة

‌تملك‌في‌رغبة‌أو‌،العقد‌محلم‌وتكون‌مبايعات‌على‌الورق‌دون‌نية‌تسليم‌أو‌تسل ‌‌،2لذلك"‌التداول‌وفقاا‌

‌،توقع‌ارتفاع‌سعرها‌مستقبلا‌ل‌‌بل‌‌،سداد‌دين‌‌أوشــراء‌أصل‌‌لفهو‌يطلب‌العملة‌لا‌‌‌‌،ةحقيق‌‌يشتريه‌‌لما‌‌المضار ب

‌المخاطرة‌تتضمن‌فهي‌،3هبوطها‌يتوقع‌حين‌الخسائر‌لتفادي‌يَعر ضها‌وقد‌،الأرباح‌فيبيعها‌حينها‌محققاا‌

‌فارق‌‌على‌‌الحصول‌‌بغية‌‌الأسعار،‌‌تقلبات‌‌توقع‌‌على‌‌بناء‌‌الأجل،‌‌قصيرة‌‌‌عمليات‌‌في‌‌والشراء‌‌بالبيع‌‌والمراهنة

خسارة‌‌أو‌،ومجازفة‌في‌إمكانية‌ربح‌كبير‌مخاطرة‌إجراء‌صفقة‌تنطوي‌على‌ب‌المضار ب‌فيقوم‌‌،4الأسعار

‌‌ظن ه‌مع‌،فادحة ‌.5تحصل‌قد‌خسارة‌أيكافية‌لتعويض‌‌ستكوناحتمالية‌الربح‌أن 

 المال وأسواق البورصات في والتداول المضاربات عقود: الثاني المطلب

‌‌ليس ‌التي‌تجري‌‌أو‌خاصةهناك‌صورة ‌للعقود ‌واحدة المضاربات‌في‌البورصات‌والأسواق‌‌بواسطةآلية

نما‌تتعدد‌صورها،‌وتختلف‌آلياتها‌من‌عقد‌إلى‌آخر،‌وهناك‌استحداثات‌وتعديلت‌تجري‌وتتماشى‌ العالمية،‌وا 

ن‌اختلفت‌بعض‌الشكليات‌ مع‌التقدم‌التكنولوجي،‌ولكن‌تبقى‌أهم‌هذه‌التعاقدات‌تدور‌حول‌مجموعة‌منها،‌وا 

‌:6وأشهرها‌ودأو‌الإجراءات،‌ومن‌أهم‌هذه‌العق

 

 .‌67،‌صعارضينالمضاربة على الأسعار بين المؤيدين والمالمصري،‌‌1

ــة‌التـــداول،‌المضييييييييييياربيية في العملاتأحمـــد،‌يوســــــــــــــف،‌‌2 ‌من‌طريق‌الرابط:‌‌م،‌31‌/9‌/2020ت‌،‌مقـــال‌منشــــــــــــــور‌على‌موقع‌مـــدرســــــــــــــ
‌/https://tadawulschool.comالعملت-في-المضاربة/‌

 .‌11‌،1‌/497،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌عالمضاربة على العملةدنيا،‌‌3

‌/‌https://ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة‌الحرة،‌مضاربة،‌على‌الرابط:‌‌مضاربة‌موقع وكيبيديا ‌4
‌،‌من‌طريق‌الرابط:‌‌AvaTradeمنشور‌على‌موقع‌‌مقال‌، ما هي المضاربة ‌5

https://www.avatradear.com/education/trading-for-beginners/what-is-speculation 
ــع‌المقام‌لذكر‌‌6 ن‌كان‌لها‌علقة‌به_،‌ولا‌مدار‌لا‌يتسـ ــوع‌هذه‌الأطروحة‌_وا  ــعباتها،‌وليســـت‌هي‌موضـ ــيلتها‌وتشـ حث‌هنا،‌وهناك‌‌البتفصـ

ــرات ــت‌‌‌العشـــــــ ــيلتها،‌وأحاطت‌بجوانبها‌ودقائقها،‌وتعرضـــــــ ــائل‌الجامعية‌والأبحاث‌العلمية‌ومواقع‌الإنترنت‌التي‌تناولتها‌بتفصـــــــ من‌الرســـــــ
،‌113-70،‌صالتداول الإلكتروني للعملات طرقه الدولية وأحكامه الشيييييرعيةلأحكامها،‌فيمكن‌الرجوع‌إليها.‌يُنظَر‌مثل:‌موفق،‌بشـــــــر،‌

.‌107-97،‌صالمتياجرة في العملات.‌خريس،‌92-82،‌صأحكيام الصيييييييييرف الإلكترونيم.‌بــدوي،‌1‌،2009دار‌النفــائس،‌الأردن،‌ط
 .‌450-11‌،1‌/448،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌عالمضاربة في العملةأحمد،‌
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‌(:SPOTالفورية‌)‌والعقودـ‌التعامل‌العاجل‌1

‌،تسليم‌العملت‌المتبادلة‌خلل‌يومي‌عمل‌يجري‌وفيه‌فورية،‌وتسوية‌بقيمة‌العملت‌وبيع‌لشراء‌عقود‌هي

‌بخلف‌اليوم‌الذي‌تم‌التعاقد‌فيه‌على‌إجراء‌العملية،‌مع‌مراعاة‌أيام‌العطلت‌الرسمية.

‌(:FORWARDالآجلة‌)‌والعقودـ‌التعاملت‌٢

وهناك‌تواريخ‌تكاد‌‌‌،عند‌التعاقد‌‌مقدّماا‌عقود‌لتبادل‌العملت‌في‌تواريخ‌محددة،‌مع‌تثبيت‌سعر‌الصرف‌‌‌‌هي

‌ملزمة‌‌عقود‌وهيأكثر‌العمليات‌شيوعاا‌تلك‌التي‌تقل‌عن‌ستة‌أشهر،‌‌وتُعد ‌،‌العقود‌هذه‌‌لمثلتكون‌نمطية‌

‌الفوري،‌‌الصرف‌‌سعر‌‌غير‌‌بالعقد‌‌المحدد‌‌الصرف‌‌سعر‌‌يكون‌‌ما‌‌وعادة‌‌‌عليه،‌‌المتفق‌‌والشراء‌‌بالبيع‌‌للطرفين

نما ‌.السوق‌وتوقعات‌الفائدة‌‌وأسعار‌العقد‌بمدة‌‌وانخفاضاا‌‌ارتفاعاا‌‌يرتبط‌وا 

‌(:Futuresعقود‌المستقبليات‌)ـ‌۳

‌مع‌‌،في‌وقت‌لاحق‌مستقبلا‌‌‌ةمعين‌‌عملتاتفاقات‌بين‌مستثمرين‌ومؤسسات‌مقاصة‌لاستلم‌أو‌تسليم‌‌‌‌وهي

ن‌هيو‌من‌عقود‌الصرف‌الآجل،‌‌تُعدّ‌‌،مقدّماا‌تحديد‌وتثبيت‌سعر‌الصرف‌ مع‌العقود‌الآجلة‌‌تتفق‌كانت‌وا 

نمطية‌‌نماذج‌أن هاتختلف‌معها‌ب‌أن هاتحصل‌في‌المستقبل‌باتفاق‌فوري،‌إلا‌‌أن هاهيكليتها‌العامة‌وفي‌‌في

على‌‌‌،وفي‌ظل‌وضع‌مؤسسي‌خاص‌‌،تداولها‌في‌سوق‌منظمة‌‌يجريشركات‌الوساطة‌المالية،‌‌‌‌لدى‌‌وجاهزة‌

‌بحيث‌ ‌والتي‌تتصف‌بالمرونة، ‌الآجلة ‌وشروطها‌ومعالمها‌شكلها‌على‌الاتفاق‌يجريالعكس‌من‌العقود

‌.المتعاقدين‌الطرفين‌بين‌وتفاصيلها

‌(:Swap)‌هاعملياتو‌لمقايضة‌ا.‌4

مقابل‌عملة‌أخرى‌في‌السوق‌‌ؤهاأو‌شرابيع‌عملة‌‌يجريحيث‌‌،ذاته‌وفي‌الزمن‌،واحد‌عقد‌في‌ناعقد‌وهي

لبيع‌العملة‌التي‌سبق‌شراؤها،‌أو‌شراء‌‌،،‌وفي‌الوقت‌نفسه‌تجري‌عملية‌متزامنة‌في‌السوق‌الآجلالفوري

،‌فيما‌يحدد‌سعر‌الحاليويحدد‌السعر‌للعملية‌العاجلة‌وفقا‌للسعر‌‌‌‌الفوري،العملة‌التي‌سبق‌بيعها‌في‌السوق‌‌
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الفائدة‌بين‌العملتين‌موضوع‌المقايضة،‌وعند‌موعد‌الاستحقاق‌يسترد‌كل‌فريق‌جل‌وفقا‌لظروف‌سعر‌الآ

‌عملته‌بالسعر‌المحدد‌عند‌إجراء‌العملية.

لتدخل‌في‌ل‌استخدمتها‌حيث‌،بين‌البنوك‌المركزية‌بصفة‌خاصة‌العقود‌من‌النوع‌هذاولقد‌ظهرت‌أهمية‌

‌م‌له‌‌سنحت‌‌كلمابعض‌المستثمرين‌‌‌‌هاكما‌يستخدم‌‌،النقدية‌لعملة‌معينة‌‌السيولة‌‌لتوفير‌‌وأحياناا‌سوق‌الصرف،‌‌

‌في‌أكثر‌من‌سوق.و‌‌،بين‌أكثر‌من‌عملة‌،متوقعة‌في‌أسعار‌الفائدة‌تذبذبات‌على‌بناء‌،فرصة‌ربح

‌(:OPTIONقد‌الاختيار‌)ع.‌5

‌،وبسعر‌معين‌‌،بكمية‌معينة‌‌،بالاتفاق‌مع‌المصرف‌على‌حق‌خيار‌عملة‌معينة‌‌بواسطتهعقد‌يقوم‌المشتري‌‌

بغض‌النظر‌عن‌السعر‌‌،ويحق‌له‌أن‌يشتري‌العملة‌خلل‌هذه‌المدة‌بالسعر‌المتفق‌عليه‌،خلل‌فترة‌معينة

بين،‌فللمشتري‌متبادلاا‌من‌الجان‌‌السائد‌في‌السوق،‌فالالتزام‌من‌جانب‌واحد‌وهو‌بائع‌الخيار،‌فل‌يكون‌التزاماا‌

‌.أو‌إيقافه‌الخيار‌بإنفاذ‌العقد

‌(:Marginلبيع‌بالهامش‌)ا.‌6

‌المتعاملين؛‌‌بين‌‌واسعة‌‌بصورة‌‌ينتشر‌‌وهو‌‌صات،ر‌البو‌‌‌في‌‌والتعاملت‌‌المضاربات‌‌أغلب‌‌بالهامش‌‌البيع‌‌يُشك ل

‌السمسار‌‌من‌‌وقرض‌‌بسلفة‌‌السعر‌‌باقي‌‌ويُدفع‌‌نقداا،‌‌قيمتها‌‌من‌‌جزء‌‌بدفع‌‌العملت‌‌بشراء‌‌المضار ب‌‌يقوم‌‌وفيه

‌على‌حصوله‌ومعحتى‌يرتفع‌سعرها،‌فيبيعها‌محققاا‌أرباحاا‌من‌فرق‌السعرين،‌‌رنتظ ‌يَ‌‌ثم‌‌الممول،‌البنك‌أو

يقوم‌‌،قيام‌بشراء‌عملة‌ماالعند‌ف‌المرات،مقدرته‌أضعافاا‌مضاعفة،‌قد‌تصل‌إلى‌عشرات‌‌فعتر‌ت‌1مالية‌رافعة

تحتفظ‌به‌شركة‌الوساطة‌أو‌‌،وهو‌ما‌يسمى‌بالهامش‌،المشتري‌والبائع‌بدفع‌مبلغ‌أولـي‌مـن‌قيمة‌الصفقة

يتحمل‌أكبر‌خسارة‌‌‌بحيثحجم‌الهامش‌على‌تقلب‌السوق،‌‌‌‌مقدار‌‌ويعتمد‌‌،البنك‌الممول‌كضمان‌‌أوالسمسار‌‌

 

ت‌الرافعة‌المالية،‌كالعقود‌مقابل‌‌وســـــــيلة‌تُمكّن‌من‌المضـــــــاربة‌بمبلغ‌مضـــــــاعف‌عن‌الذي‌تم‌إيداعه.‌تقوم‌المنتجات‌ذا‌هيالرافعة‌المالية‌‌1
،‌‌IG،‌مقال‌منشـــور‌على‌موقع‌شـــركة‌ما المقصييود بالرافعة الماليةالفروقات‌بتضـــخيم‌الربح‌المحتمل،‌والخســـائر‌المحتملة‌كذلك.‌ينظر:‌

‌https://www.ig.com/ar-ae/risk-management/what-is-leverageمن‌طريق‌الرابط:‌
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ويطلب‌من‌المضار ب‌‌،تتوقف‌عملية‌المتاجرة‌هامش‌عن‌الحد‌الوهبـوط‌‌،خسارة‌المحتملة،‌وفي‌حال‌‌يومية

‌.الهامش‌الأصلي‌لمستواه‌المتفق‌عليه‌يعود‌حتى‌،دفع‌ما‌يسمى‌بهامش‌التغير

 فيها والمتاجرة العملات في المضاربة بين الفرق: الثالث المطلب

‌‌‌،عامة‌‌نظرة‌ل‌‌نتيجةا‌ لا‌فرق‌بين‌المتاجرة‌في‌العملت‌والمضاربة‌فيها،‌وأنهما‌شيء‌‌‌أن ‌‌‌الناس‌‌بعضقد‌يَظن 

‌ة،مهمّ‌و‌‌‌دقيقة‌‌فروق‌‌ثمة‌‌الأمر‌‌حقيقة‌‌في‌‌لكن‌‌الربح،‌‌بقصد‌‌الأموال‌‌تقليب‌‌على‌‌يعتمد‌‌كليهما‌‌أن ‌واحد،‌بدعوى‌‌

‌:1ومنها

‌فيقوم‌‌،عمليات‌صيرفة‌عادية،‌وتجري‌في‌كل‌أسواق‌السلع‌والخدمات‌وأي‌موقع‌للستثمار‌‌هيالمتاجرة‌‌‌‌-1

تم‌تي‌تعلى‌خلف‌المضاربة‌ال‌أسعارها،ستفادة‌من‌تقلبات‌لل‌وتدويرها،‌هاوبيعشراء‌العملت‌ب‌المتاجر

‌.المخاطرة‌عتمد‌مبدأ‌تو‌‌فقط،منصات‌التداول‌‌بواسطة

‌غالباا،‌‌القصير‌‌المدى‌على‌‌الأسعار‌‌تقلب‌‌من‌‌فيها‌‌يستفاد‌لامحلت‌الصيرفة‌‌‌بواسطةالمتاجرة‌التي‌تتم‌‌‌-2

‌الغالب‌وفي‌أطول،‌وقتاا‌‌يحتاج‌قد‌وهذا‌السعر،‌فارق‌من‌ليستفيد‌صعودها،‌العملة‌مشتري‌يترقب‌بل

المضاربة‌والتداول‌عبر‌‌تحقق‌‌قدفي‌المقابل‌‌و‌مخاطرة‌كبيرة،‌‌ل‌‌التعرض‌‌دون‌‌لكن‌‌أقل؛‌‌ربح‌‌على‌‌يتحصل

‌،ستكون‌أكثر‌مخاطرة‌‌‌بالتأكيدوخاطفة،‌لكنها‌‌‌‌سريعة‌‌مخاطرة‌عمليات‌‌‌‌على‌‌بناءفي‌الربح،‌‌‌‌زيادةالإنترنت‌‌

‌.أحياناا‌‌المال‌رأس‌بكل‌تودي‌قد‌فادحة‌خسائر‌إلى‌المضار ب‌يعرض‌قد‌مما

‌ثم‌‌-3 ‌لكنّ‌‌ليبيعها،‌ارتفاعها‌ينتظرو‌‌السوق،‌يتربصفي‌المتاجرة‌في‌العملت‌يشتري‌المتاجر‌العملة،

‌هبوطها؛‌توقع‌عند‌يبيع‌وقد‌مكاسبه،‌ليحقق‌يبيع‌وعندئذ‌الأسعار،‌ارتفاع‌توقع‌لمجرد‌يشتري‌المضارب

‌أو‌العملت‌أسعار‌ارتفاع‌في‌ليؤثر‌والمشاركة‌الدخول‌يَتَعم د‌وأحياناا‌‌،خسارتها‌من‌المزيد‌ليتفادى

‌.انخفاضها

 

ــعود،‌‌1 ــرعية،‌المتاجرة في العملات.‌أبو‌غدة‌والقره‌داغي،‌284ص‌،‌ى العملةالصييرافة والمضيياربات علمسـ ــات‌المعايير‌الشـ .‌1‌/82،‌دراسـ
ــاربة/‌موقع وكيبيديا  ــاربة،‌على‌الرابط:‌/مضـ ــوعة‌الحرة،‌مضـ ،‌‌المضيياربة في العملات.‌أحمد،‌https://ar.wikipedia.org/wikiالموسـ

.‌المصــــــــري،‌‌/https://tadawulschool.comالعملت-في-الرابط:‌/المضــــــــاربةمقال‌منشــــــــور‌على‌موقع‌مدرســــــــة‌التداول،‌من‌طريق‌
 .‌68-67،‌صالمضاربة على الأسعار بين المؤيدين والمعارضين
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‌بمبالغ‌التداول‌يجري‌حيثستخدام‌الروافع‌المالية،‌لالتداول‌عبر‌الإنترنت‌وا‌المضاربة‌في‌المجال‌يتاح‌-4

‌بأضعاف‌المال‌رأس‌تفوق ‌‌تنعكس، أثر‌الروافع‌في‌زيادة‌‌معو‌على‌مقدار‌الأرباح‌في‌حال‌تحققها،

‌بالمتعاملين‌تلحق‌فادحة‌بمخاسر‌لتسببها‌للغاية؛خطيرة‌‌ذاتهفي‌الوقت‌‌أن هاالأرباح‌ومضاعفتها؛‌إلا‌

‌.المخاطرة‌وعنصر‌المقامرة‌‌مضاعفة‌نتيجة

ويمكن‌للمتاجر‌‌،وبيعها‌فرق‌أسعار‌شراء‌العملة‌على‌بناءالربح‌أو‌الخسارة‌‌حساب‌يجريفي‌المتاجرة‌‌-5

أن‌يقلب‌ماله‌بين‌أكثر‌من‌عملة،‌ويقدر‌الربح‌حسب‌العملة‌التي‌تاجرَ‌فيها،‌بغض‌النظر‌عن‌عملته‌

‌.فقط‌ذاتهاالربح‌والخسارة‌بعملة‌حساب‌التداول‌‌ةتحديد‌قيم‌يجريالأصلية،‌لكن‌في‌المضاربة‌

‌المتعاملين‌ومقصد‌،من‌ذمة‌إلى‌ذمة‌دون‌قبض‌العملتتنتقل‌‌،المضاربة‌عملية‌بيع‌وشراء‌صوريين‌-6

نما‌هي‌مجرد‌قيود‌فقط،‌ ‌حين‌فيالاستفادة‌من‌فروق‌الأسعار‌لا‌القبض،‌فل‌يوجد‌فيها‌تملك‌حقيقي،‌وا 

تجري‌‌‌أن هاغرض‌التربح‌فيها؛‌إلا‌‌‌‌وجود‌‌معو‌‌‌مشتريها،‌‌ويتملّكها‌‌يد،‌‌إلى‌‌يد‌‌من‌‌المتاجرة‌‌‌فيالعملة‌‌‌‌تنتقل

‌بقبوض‌حقيقية‌أو‌حكمية‌لا‌وهمية.

 المضاربة في العملات مشروعيةالرابع:  المطلب

‌في‌العملت‌بين‌فرق‌لا ‌بين‌‌الهيكل‌حيةنا‌من‌فيها‌المتاجرة‌و‌‌المضاربة ‌الموازنة ‌لكن‌عند ‌للعقد، العام

ومآلاته،‌وتحديد‌صورته‌العملية‌‌غاياتهالمصالح‌والمفاسد‌المترتبة،‌والتدقيق‌في‌حقيقة‌الأمر،‌والنظر‌في‌

باتجاه‌آخر،‌مما‌يسمح‌بإعطائها‌حكماا‌ينسجم‌مع‌مقاصد‌‌وسينح‌البحث‌إن ‌الحقيقية،‌لا‌النظرية‌المد عاة؛‌ف

‌التشريع،‌ويحقق‌المبادئ‌العامة.

‌مطلق،‌أو‌خيرٌ‌‌الدنيا،‌أمورقد‌تحقق‌بعض‌المصالح،‌فل‌يوجد‌في‌‌المضاربة‌أن ‌‌رنكَ‌يُ‌‌ولا ما‌هو‌شرٌّ

للقول‌‌بعضهم‌مطلق،‌ولا‌مصلحة‌محضة‌أو‌مفسدة‌محضة،‌ويمكن‌توقع‌بعض‌هذه‌المصالح‌التي‌قد‌تدفع‌‌

‌:1بجواز‌أصل‌المضاربة،‌ومن‌هذه‌المصالح

 

 .‌18،‌صأحكام الصرف الإلكتروني.‌بدوي،‌17-70،‌صالمضاربة على الأسعار بين المؤيدين والمعارضينالمصري،‌‌1
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المضاربة‌والتي‌أصبحت‌ضرورة‌اقتصادية،‌قد‌تؤدي‌إلى‌تخفيف‌تقلبات‌الأسعار،‌وهي‌ما‌يعرف‌‌إنّ‌‌-1

‌فيعمل‌يرتفع،‌عندما‌ويبيع‌السعر،‌ينخفض‌عندما‌بالشراء‌يقوم‌المضارب‌لأنّ‌‌؛1بالمضاربة‌الاستقرارية

‌.منهما‌يقلل‌أو‌الارتفاع،‌أو‌الانخفاض‌إيقاف‌على‌والطلب‌العرض‌قانون

الرئيس‌لأي‌مشروع‌تجاري‌هو‌الحصول‌على‌الأرباح،‌فهو‌المحرك‌للعمليات‌الإنتاجية،‌وهذا‌‌‌السبب‌‌إن ‌‌‌-2

ما‌تفعله‌المضاربة؛‌حيث‌تحقق‌أرباحاا‌شخصية،‌أو‌على‌الأقل‌قد‌تخفف‌المخاطر‌التي‌يتعرض‌لها‌

الصفقات‌المعاكسة‌أو‌التعويضية،‌ومقصد‌تحقيق‌‌‌بواسطةق‌أرباح‌أو‌تقليل‌خسائر،‌وذلك‌‌التجار،‌بتحقي

نما‌ضبطها،‌ الأرباح‌لا‌يتعارض‌مع‌أصل‌التشريع،‌بل‌هو‌فطرة‌إنسانية‌بشرية،‌لم‌ينكرها‌الإسلم،‌وا 

‌حيث‌يسعى‌الإنسان‌إلى‌جمع‌المال‌ويرغب‌بزيادة‌أرباحه.

البورصات‌يحقق‌في‌الظاهر‌ازدهاراا‌ويوفر‌السيولة‌النقدية‌‌‌بواسطةيجري‌‌‌المالي‌الكبير‌الذي‌النشاط‌‌إن ‌‌‌-3

‌بسرعة‌وسهولة.

‌يقارن‌‌لا‌‌فإنه‌‌بعضها؛‌تحقق‌فرض‌‌على‌‌وحتى‌‌حقيقية،‌وليست‌‌موهومة‌‌المصالح‌هذه‌‌‌إن ‌ف‌‌التحقيق‌عند‌‌لكن

‌:2أهمها‌‌من‌‌والتي‌‌المالية،‌‌والأسواق‌‌البورصات‌‌في‌‌العملت‌‌في‌‌المضاربات‌‌عن‌‌تنتج‌‌التي‌‌والأضرار‌‌بالمفاسد

الدول‌‌ياتاقتصاد‌أقوى‌تدمير‌حد‌إلى‌يصل‌قد‌مما‌،3وخارجياا‌‌داخلياا‌‌النقد‌قيمة‌باستقرار‌المساس‌-1

‌والتوسع‌‌الأسواق،‌‌على‌‌الاحتكارية‌‌والسيطرة‌‌‌الربا‌‌؛4والمجتمعات،‌ومن‌الأمور‌التي‌تؤثر‌في‌قيمة‌العملت

تتضمن‌أغلب‌‌ن هالأ‌اثراا؛‌وأشدها‌أخطرها‌من‌الأخيرة‌‌وهذه‌فيها،‌والمضاربة‌وكنزها،‌النقود،‌إصدار‌في

المؤثرات‌الأخرى،‌مما‌يزيد‌من‌حدة‌تقلبات‌الأسعار‌وعدم‌استقرارها،‌حتى‌اُطلق‌عليها‌)المضاربة‌غير‌

 

،‌دراسات‌المعايير‌‌المتاجرة في العملات.‌أبو‌غدة‌والقره‌داغي،‌11‌،1‌/507ع‌الفقه‌الإسلمي،‌ع،‌مجلة‌مجمالمضاربة على العملةدنيا،‌‌1
 .‌1‌/81الشرعية،‌

ن‌إن‌الأدلة‌التي‌ساقها‌القائلون‌بتحريم‌التجارة‌في‌العملت‌والتعليلت‌التي‌أوردوها‌والمفاسد‌التي‌ذكروها،‌تدخل‌في‌هذا‌الباب،‌فيمك‌2
‌في‌هذا‌الفصل.‌لثليها.‌ينظر‌المطلب‌الثالث‌من‌المبحث‌الثامراجعتها‌والاطلع‌ع

ــعود،‌‌3 المتاجرة في  .‌أبو‌غدة‌والقره‌داغي،‌271،‌صالمتاجرة في العملات..‌خريس،‌881ص‌،‌الصيييييرافة والمضييييياربات على العملة‌مســــــ
‌.‌1‌/82،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌العملات

4‌‌ ــرطــــــــاوي، ـــــــ ‌الــــــــرابــــــــط:‌‌اليييييميييييتييييياجيييييرة فيييييي اليييييعيييييميييييلاتاليييييميييييعيييييايييييييييييير الشييييييييييييييرعييييييييييية: شييييييييييييييرح ميييييعيييييييييييار الســــــــــــ ‌عــــــــلــــــــى ،
https://www.youtube.com/watch?v=NzuGgY6ZG08 
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حيث‌يقوم‌المتعامل‌بالشــراء‌عندما‌يرتفع‌‌،1المال‌أسواق‌في‌السائد‌المسيطر‌النوع‌وهو(،‌الاستقرارية

يزداد‌الاختلل،‌كما‌أنه‌يقوم‌بالبيع‌عندما‌ينخفض‌ف‌،ما‌يحدث‌وهوفي‌استمرار‌الارتفاع،‌‌السـعر،‌أملا‌

‌في‌ذلك‌استمرار‌الانخفاض ‌فترتفع‌الاختلل،‌ويزداد‌الهبوط‌استمرار‌إلى‌يؤدي‌مما‌،السعر،‌متوقعا

‌.الحقيقية‌القيمة‌عن‌بعيداا‌‌اقتصادياا،‌مبررة‌‌غير‌مستويات‌إلى‌تنخفض‌أو‌الأسعار

لا‌اا‌مضبوطاا‌الثّمن‌هو‌المعيار‌الّذي‌به‌يعرف‌تقويم‌الأموال،‌فيجب‌أن‌يكون‌محدودو‌:‌"2القيم‌ابن‌يقول

يرتفع‌ولا‌ينخفض؛‌إذ‌لو‌كان‌الثّمن‌يرتفع‌وينخفض‌كالسّلع‌لم‌يكن‌لنا‌ثمن‌نعتبر‌به‌المبيعات،‌بل‌الجميع‌

ف‌به‌عرَ‌ع،‌وحاجة‌النّاس‌إلى‌ثمن‌يعتبرون‌به‌المبيعات‌حاجة‌ضروريّة‌عامّة،‌وذلك‌لا‌يمكن‌إلّا‌بسعر‌تُ‌سل

القيمة،‌وذلك‌لا‌يكون‌إلّا‌بثمن‌تقوّم‌به‌الأشياء،‌ويستمرّ‌على‌حالة‌واحدة،‌ولا‌يقوم‌هو‌بغيره؛‌إذ‌يصير‌

ويشتدّ‌الضّرر،‌كما‌رأيت‌من‌فساد‌معاملتهم‌ف،‌ل ‌سلعةا‌يرتفع‌وينخفض،‌فتفسد‌معاملت‌النّاس،‌ويقع‌الخُ‌

‌وحصل‌الظّلم".‌،فعمّ‌الضّرر‌،والضّرر‌اللّحق‌بهم‌حين‌اتّخذت‌الفلوس‌سلعةا‌تعدّ‌للرّبح

‌تؤدي‌بل‌التجارات،‌وازدهار‌الاقتصاد،‌نمو‌إلى‌إطلقاا‌‌تؤدي‌لا‌المضاربات‌إن ‌ف‌يُظَن؛‌ما‌عكس‌على‌-2

فتبقى‌‌‌،3وركود‌‌وجمود‌‌انكماش‌‌حالة‌وسيطرة‌‌المعيشة،‌‌ومستويات‌‌الاقتصادي،‌‌النمو‌‌معدلات‌‌تدهور‌‌إلى

مبالغ‌ضخمة‌للغاية‌حبيسة‌شركات‌الوساطة‌والبورصات‌والأسواق‌المالية،‌فتحرم‌المجتمعات‌من‌سيولة‌

‌.الاقتصاد‌عجلة‌إدارة‌في‌تسهم‌نتاجيةإ

‌منفعة‌فيها‌وليس‌المطلعين،‌المضاربين‌وكبار‌السماسرة‌‌بها‌يظفر‌إنما‌والمنافع‌المكاسب‌أغلب‌إن ‌‌-3

‌بدوره‌وهذا‌وهمية،‌وأرصدة‌‌مالية‌ورافعة‌ممنوح‌هامش‌وجود‌هذا‌يضاعف‌ومما‌غالباا،‌للجمهور‌حقيقية

يقابلها‌أرباح‌ضخمة‌للقليل،‌فهي‌كاليانصيب؛‌يربح‌فيه‌‌،من‌المتعاملين‌للكثير‌هائلة‌خسارات‌إلى‌يؤدي

 

،‌دراسات‌المعايير‌‌المتاجرة في العملات.‌أبو‌غدة‌والقره‌داغي،‌11‌،1‌/507،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌عالمضاربة على العملةدنيا،‌‌1
 .‌1‌/81الشرعية،‌

‌.‌2‌/051،‌إعلام الموقعينابن‌القيم،‌‌2
 .‌11‌،1‌/508،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌عالمضاربة على العملةدنيا،‌‌3
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‌.1للقمار‌حديثة‌صورة‌‌كونها‌تعدو‌فل‌الأعظم،‌السواد‌فيه‌ويخسر‌المتحكمة،‌المنظمة‌القلة

‌لفواقع‌المضاربات،‌هو‌صوريتها‌وعدم‌تحقق‌القبض‌الحقيقي‌أو‌الحكمي،‌‌عترضيإشكال‌‌أكبر‌إن ‌‌-4

في‌بعض‌صور‌المضاربات،‌‌بوضوحوهذا‌يظهر‌‌للعملت،‌فعلي‌انتقال‌وجودتعدو‌كونها‌قيوداا،‌دون‌

  مع   يتنافى   وهذا  الأجل،  اشتراط  وتتضمن  الملزمة، المواعدة    من  نوع   فهي كالعقود‌الآجلة‌والمستقبلية؛‌‌

يؤكده‌عدم‌قدرة‌المضار ب‌على‌إنهاء‌تعاقداته‌بالعملة‌‌‌ومما‌‌،2بالبطلان   عليه  ويعود  الصرف  عقد  شروط

‌.3فيها‌‌بدأ‌‌التي‌‌الحساب‌‌بعملة‌‌عقوده‌‌‌بتصفية‌‌ملزم‌‌‌هو‌‌بل‌‌اشتراها،‌‌عملةالتي‌يريدها،‌ولا‌يحق‌له‌استلم‌‌

‌مضاربات‌‌عدة‌‌إجراء‌‌أمام‌‌‌المجال‌‌يفتح‌‌فعلي،‌‌تقابضٍ‌‌‌وجود‌‌وعدم‌‌المضاربات،‌‌في‌‌التعاقدات‌‌صورية‌‌إن ‌‌‌-5

بواسطة‌‌وتجري‌،دون‌أي‌غطاء‌المتداول‌النقد‌لكمية‌وهمية‌مضاعفة‌إلى‌يؤدي‌مما‌المبلغ،‌ذات‌على

‌النقد‌الوهمي‌عمليات‌شراء‌مزدوج طرق‌تولد‌‌أحد‌وهو‌،وهمي‌آخر‌نقد‌هق‌منخلَ‌عدة‌مرات،‌فيُ‌‌ةهذا

‌أسباب‌‌أهم‌‌‌من‌‌هذا‌‌يُعدّ‌و‌‌‌،)استحداث‌النقود(أو‌ما‌يُعب ر‌عنه‌بمصطلح‌)خلق‌النقود(‌أو‌‌العملت‌والنقود،‌‌

‌دمارهما‌أساس‌‌النقود‌تَوَل دفالربا‌و‌‌؛انهيارها‌في‌ويتسببمنه‌الدول‌‌تعانيحيث‌‌؛4وأخطرهاالتضخم‌

‌و‌ ذاو‌‌،تعالىالله‌‌هالذي‌خلق‌الكونياختلل‌التوازن‌‌عنوانالاقتصاد، ‌إنّ‌ف‌الربا،‌تمنع‌المماثلة‌كانت‌ا 

‌.ةالمضارب‌عمليات‌له‌تفتقر‌ما‌وهو‌،5تَوَل د‌النقود‌الة‌الصلبة‌لمنع‌عمليةالوسيلة‌الفعّ‌‌هوالتقابض‌

‌الهامشي،‌‌أغلب‌إن ‌‌-6 ‌والبيع ‌الآجل ‌البيع ‌مثل ‌المالية؛ ‌والأسواق ‌البورصات ‌في ‌التداول عمليات

 

،‌دراســـــــات‌‌المتاجرة في العملات.‌أبو‌غدة‌والقره‌داغي،‌73-17،‌صالمضيييياربة على الأسييييعار بين المؤيدين والمعارضييييينالمصـــــــري،‌‌1
ــرعية،‌ .‌الســـــرطاوي،‌‌80،‌صأحكام الصييييرف الإلكتروني.‌بدوي،‌146،‌صالتداول الإلكتروني للعملات.‌لطفي،‌83-1‌/82المعايير‌الشـــ

‌https://www.youtube.com/watch?v=NzuGgY6ZG08،‌على‌الرابط:‌المعايير الشرعية: شرح معيار المتاجرة في العملات
.‌أيوفي،‌‌11‌،1‌/316التابع‌لمنظمة‌المؤتمر‌الإســـلمي،‌ع‌مجمع الفقه الإسييلامي(،‌بشـــأن‌الاتجار‌في‌العملت،‌مجلة‌5‌/11)‌‌‌93قرار‌‌2

 .‌56،‌ص2‌/3و‌2‌/2المتاجرة‌في‌العملت،‌البندان‌‌1،‌معيار‌رق م‌المعايير الشرعية

،‌مقال‌منشــور‌على‌موقع‌مدرســة‌التداول،‌من‌طريق‌‌تالمضياربة في العملا.‌أحمد،‌441-431،‌صالتداول الإلكتروني للعملاتلطفي،‌‌3
 .‌/‌https://tadawulschool.comالعملت-في-الرابط:‌/المضاربة

إلى‌ارتفاع‌مستويات‌الأسعار،‌‌‌دورهب‌‌يؤدي‌‌والذي‌‌الإنتاج،وحجم‌‌‌‌باعتباره‌نتيجة‌للنمو‌غير‌المتوازن‌بين‌كمية‌النقود‌‌نقدية‌‌ظاهرة‌‌التضخم‌‌إن‌‌4
 الليبي  القتصاد  في  والتضخم  النقود  عرض  بين  العلاقة.‌البلعزي‌وسليم،‌مصطفى‌وسالم،‌‌التضخم‌‌ومعدل‌‌النقود‌‌عرض‌‌بين‌‌طردية‌‌فالعالقة
 .‌م‌‌2018،‌ليبيا‌‌الإسلمية،‌‌الأسمرية‌‌الجامعة‌،‌39ص،‌‌12ع‌‌،والسياسية‌‌الاقتصادية‌‌العلوم‌‌مجلة‌‌،‌قياسية  دراسةم(  2016-1981)   للفترة

ــريف،‌يوســـــف،‌‌5 ــور‌في‌مجلة‌جامعة‌الأحكام والضيييوابط الفقهية المتعلقة بالنقود الرقْمية الإلكترونية )البتكوين أنموذجا( الشـــ ،‌بحث‌منشـــ
 م.‌475‌،2020،‌ع،‌ص28الآداب‌والعلوم‌الإنسانية،‌مج‌،‌الملك‌عبد‌العزيز
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‌.1تقوم‌على‌نظام‌الفائدة،‌أو‌القرض‌الذي‌يجر‌نفعاا‌‌ن هالأ‌محرمة؛‌عمليات‌هي‌والمستقبليات،

قد‌يرافقها‌بعض‌الممارسات‌غير‌الشرعية،‌مثل‌التناجش،‌فيُزاد‌في‌ثمن‌السلعة‌المعروضة‌‌‌المضاربة‌‌إن ‌‌‌-7

لاعيب‌والأ‌،2رورمن‌باب‌الخداع‌والغَ‌‌يُعَدّ‌دون‌الرغبة‌في‌شرائها،‌فينتفع‌البائع‌ويُضَرّ‌بالمشتري،‌وهذا‌

‌وقد‌روى‌ابن‌عمر‌‌،3ايدمكالو‌ ‌.4ش"جَ‌ن‌الن ‌ى‌عَ‌هَ‌"نَ‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أن 

‌حرمة‌يترجح‌الذي‌إن ‌والتي‌إذا‌انفرد‌بعضها‌كان‌كافياا‌للقول‌بالتحريم،‌ف‌،ومع‌تحقق‌هذه‌المفاسد‌،لذلك

ن ‌و‌‌المال،‌وأسواق‌البورصات‌في‌المضاربات محاولة‌لوضع‌ضوابط‌شرعية‌لها‌سيخرجها‌عن‌أصل‌‌أي‌ا 

ذا‌ألُغ ي‌الصرف‌الآجل‌والصرف‌بالرافعة‌المالية‌والهامش‌وطُب ق‌التقابض‌الفوري؛‌فإنّ‌‌ ‌المضاربةالمضاربة،‌وا 

‌نوع‌‌إلى‌‌وسيحولها‌‌،هافي‌العملت‌ستتقلص‌إلى‌حد‌كبير،‌ولن‌يكون‌لها‌التأثيرات‌الكارثية‌التي‌تتمخض‌عن

‌وشروطه‌‌بضوابطه‌‌منضبطاا‌‌‌عاجلا‌‌‌صرفاا‌‌‌منها‌‌وسيجعل‌‌الصورية،‌‌الوهمية‌‌غير‌‌العادية،‌‌الحقيقية‌‌المتاجرة‌‌من

‌السابق.‌المبحثبحثها‌ويندرج‌تحت‌حكم‌التجارة‌في‌العملت،‌وهو‌ما‌تناوله‌‌سيتعلق‌حينهاو‌‌وأركانه،

  

 

 .‌1‌/83،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌المتاجرة في العملاتأبو‌غدة‌والقره‌داغي،‌‌1

البيان والتحصييييييل والشيييييرح والتوجيه والتعليل لمسيييييائل  ،‌أبو‌الوليد‌محمد‌القرطبي،‌الجد‌.‌ابن‌رشــــــــد51‌/76،‌المبسيييييوطالســــــــرخســــــــي،‌‌2
م.‌العمراني،‌أبو‌الحسـين‌يحيى‌بن‌أبي‌‌2‌،1988،‌طيروت،‌دار‌الغرب‌الإسـلمي،‌ب17‌/171،‌تحقيق‌محمد‌حجي‌وآخرون،‌المسيتخرجة

م.‌بهاء‌الدين‌المقدســي،‌‌1‌،‌2000جدة،‌ط‌،‌،‌دار‌المنهاج‌5‌/345،‌تحقيق‌قاســم‌محمد‌النوري،‌، البيان في مذهب الإمام الشيافعيالخير
 م.‌2003،‌دار‌الحديث،‌القاهرة،‌1‌/243،‌العدة شرح العمدةأبو‌محمد‌عبد‌الرحمن،‌

 .‌261،‌صالمتاجرة في العملاتخريس،‌‌3

 .‌6963،‌برق م‌9‌/24،‌كتاب‌الحيل،‌باب‌ما‌يكره‌من‌التناجش،‌صحي  البخاري البخاري،‌‌4
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 الثانيالفصل 

 يرقْمالقبض في عقد الصرف ال

صرف‌خل‌من‌قبض‌في‌مجلس‌العقد،‌‌‌كل‌‌يصح‌‌فلعلى‌وجوب‌التقابض‌في‌عقود‌الصرف،‌‌‌‌1اتفق‌الفقهاء

قبل‌‌بيان‌معناه‌والمقصود‌منه‌الأمر‌احتاجالحكم‌على‌الشيء‌فرع‌عن‌تصوره،‌‌ولأن ‌تترتب‌عليه‌آثاره؛‌‌ولا

‌القبض‌في‌عقد‌الصرف‌ومفهومه.‌لحد ‌،‌وهذا‌المبحث‌سيتعرض‌في‌عقد‌الصرف‌هالخوض‌في‌وزن

 وأنواعه  الصرف عقد  في القبض حد: الأول المبحث

‌واصطلح‌اللغة‌جانب‌جانبين؛‌من‌الموضوع‌تناول‌يقتضي‌الصرف،‌عقد‌في‌القبض‌مفهوم‌توضيح‌إن ‌

‌.تناولته‌التي‌الشرعية‌النصوص‌في‌تأصيله‌وجانب‌والعلماء،‌الفقهاء

 عام بوجهالأول: حد القبض في العقود  المطلب

‌ وتسليم‌‌،إذ‌هو‌المراد‌بالبيع‌والباعث‌عليه‌؛أهم‌ثمرة‌للبيع‌هي‌قبض‌المبيع،‌والتمكن‌من‌التصرف‌بهإن 

مقصوده،‌وينتقل‌للمشتري‌هو‌من‌أعظم‌واجباته،‌وأكبر‌التزاماته،‌وبالقبض‌يتم‌العقد،‌ويحصل‌‌‌لمبيعاالبائع‌

‌دونه.،‌وهو‌شرط‌تحقق‌عقد‌الصرف،‌ولا‌يصح‌2ضمان‌المبيع‌من‌عهدة‌البائع‌إلى‌عهدة‌المشتري

:‌خلف‌البسط،‌وصار‌الشيء‌في‌قبضتك،‌أي‌في‌ملكك.‌ويطلق‌ويراد‌به‌الأخذ،‌والتناول‌3والقبض في اللغة

 

نهيايية المطليب  الجويني،‌أبو‌المعـالي‌عبـد‌الملـك‌بن‌عبـد‌الله،‌.‌29‌/470،‌مجموع الفتياوى .‌ابن‌تيميـة،‌7‌/351،‌، فت  القيديرابن‌الهمـام‌1
‌.‌4‌/41،‌المغنيابن‌قدامة،‌م.‌1‌،2007،‌دار‌المنهاج،‌ط5‌/96،‌تحقيق‌عبد‌العظيم‌الديب،‌في دراية المذهب

‌.29‌/402،‌الفتاوى‌مجموعابن‌تيمية،‌‌2
،‌3‌/0011،‌مادة‌)قبض(،‌‌،‌تحقيق‌أحمد‌عطارالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةيُنظر:‌الجوهري،‌أبو‌نصر‌إسماعيل‌الفارابي،‌‌‌‌للتوسع‌‌3

‌،قلعجي‌وقنيبي،‌محمد‌رواس‌قلعجي‌وحامد.‌‌7‌/213،‌مادة‌)قبض(‌‌، لسان العرب.‌ابن‌منظورم4‌‌،1987بيروت،‌ط‌‌،دار‌العلم‌للمليين‌‌
،‌المفردات في غريب القرآنالأصفهاني،‌الراغب‌أبو‌القاسم‌الحسين‌بن‌محمد،‌‌.‌‌م2‌،‌‌1988،‌دار‌النفائس،‌ط356،‌صمعجم لغة الفقهاء

التوقيف على المناوي،‌عبد‌الرؤوف،‌‌.‌‌ه1‌‌،1412بيروت،‌ط‌‌،دمشق‌‌،،‌دار‌القلم،‌الدار‌الشامية652،‌صتحقيق‌صفوان‌عدنان‌الداودي
‌م.‌1‌،1990القاهرة،‌ط،‌عبد‌الخالق‌ثروت‌38،‌عالم‌الكتب‌267،‌ص‌مهمات التعاريف
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تُ ُّبالكف،‌قال‌تعالى:‌ ضَةّٗ  فَقَبَض  تناولتها‌بالكف،‌ويستعار‌لفظ‌القبض‌لتحصيل‌الشيء‌[،‌أي‌96]طه:‌َّٱقَب 

ن‌لم‌يكن‌فيه‌مراعاة‌الكف،‌كقولك:‌قبضت‌الدار‌من‌فلن،‌أي:‌حزتها. ‌وا 

‌فقد‌اختلف‌الفقهاء‌في‌تعريفه،‌وسبب‌اختلفهم‌يرجع‌إلى‌أمور‌ثلثة:‌القبض اصطلاحا: وأما

لم‌‌أن هاكر‌أثره‌في‌تحديد‌آلية‌القبض‌وكيفيته،‌وعند‌الرجوع‌إلى‌النصوص‌الشرعية‌يتبين‌ن ‌العرف:‌فل‌يُ‌‌-1

تذكر‌تعريفاا‌أو‌صورة‌محددة‌له،‌ولا‌آلية‌معينة،‌بل‌ذكرته‌مطلقاا،‌وتركت‌تحديد‌ذلك‌وضبطه‌إلى‌عرف‌

:‌"المرجع‌في‌القبض‌بقوله‌‌ابن‌تيمية‌‌ذلك‌‌إلى‌‌وأشار‌‌،1الناس،‌حيث‌لم‌يكن‌له‌حد‌في‌اللغة‌ولا‌في‌الشرع

‌.2ع‌الأحوال‌والأوقات"إلى‌عرف‌الناس‌وعاداتهم،‌من‌غير‌حد‌يستوي‌فيه‌جميع‌الناس‌في‌جمي

ما‌مادية‌أو‌معنوية،‌ومن‌البدهي‌أن‌تختلف‌آليات‌قبضها‌‌-2 طبيعة‌الأشياء،‌فهي‌إما‌عقار‌أو‌منقول،‌وا 

القبوض‌تختلف‌في‌الأشياء‌حسب‌"تبعاا‌لاختلف‌أنواعها،‌وهو‌ما‌أومأ‌إليه‌الإمام‌الخطابي،‌حيث‌قال:‌‌

‌.3"يهااختلفها‌في‌نفسها،‌وحسب‌اختلف‌عادات‌الناس‌ف

يداا‌"،‌واختلفهم‌في‌فهم‌4اختلفهم‌في‌فهم‌بعض‌النصوص،‌كاختلفهم‌في‌فهم‌الحيازة‌في‌بيع‌الطعام‌-3

‌.5الواردة‌في‌بعض‌الأحاديث‌"بيد‌وهاء‌بهاء

‌‌ذهبوا‌إلى‌‌‌‌8والحنابلة‌‌7والشافعية‌‌6فجمهور‌الفقهاء‌من‌المالكية قبض‌كل‌شيء‌بحسبه،‌ففرقوا‌بين‌المنقول‌أن 

وغير‌المنقول،‌فقبض‌غير‌المنقول‌كالعقار‌والأرض‌يكون‌بالتخلية‌مع‌التمكين،‌وأما‌المنقول‌فإن‌كان‌جزافاا‌

 

‌.‌30‌/275،‌الفتاوى‌مجموع.‌ابن‌تيمية،‌4‌/85،‌المغنيابن‌قدامة،‌‌1
‌.29‌/20،‌الفتاوى‌مجموعابن‌تيمية،‌‌2
،‌3‌/250الورق،‌،‌كتاب‌البيوع،‌باب‌في‌اقتضــــاء‌الذهب‌من‌معالم السييينن شيييرح سييينن أبي داودالخطابي،‌أبو‌ســــليمان‌حمد‌بن‌محمد،‌‌3

‌.‌م1‌،1932حلب،‌ط‌،‌المطبعة‌العلمية‌‌،‌3‌/136ا،‌3354برق م‌
،‌رقم‌كتبه‌‌3791بيروت،‌‌،‌،‌دار‌المعرفة4‌/350،‌فت  الباري شيييرح صيييحي  البخاري ابن‌حجر،‌أبو‌الفضــــل‌أحمد‌بن‌علي‌العســــقلني،‌‌4

‌.‌وأبوابه‌وأحاديثه:‌محمد‌فؤاد‌عبد‌الباقي
‌الثالث‌من‌هذا‌الفصل.‌بحث‌منظر‌الي‌5
‌.‌3‌/441،‌حاشية الدسوقيالدسوقي،‌‌.‌5‌/581،‌شرح مختصر خليلالخرشي،‌‌6
‌.‌9‌/276،‌المجموع شرح المهذب.‌النووي،‌228-5‌/226،‌الحاوي الكبيرالماوردي،‌‌7
‌‌،،‌مكتبة‌الأسـدي2‌/47دهيش،‌،‌تحقيق‌عبد‌الملك‌بن‌الممتع في شيرح المقنعلتنوخي،‌المنجى‌بن‌عثمان،‌ا.‌4‌/85،‌المغنيابن‌قدامة،‌‌8

‌م.‌3‌،2003مكة‌المكرمة،‌ط



48 

ن‌كان‌موزوناا‌أو‌مكيلا‌فقبضه‌يحتاج‌إلى‌كيله‌أو‌وزنه‌مع‌تحويله‌ونقله،‌فإذا‌ فل‌بد‌من‌تحويله‌ونقله،‌وا 

‌يد‌فقبضه‌بالتناول.كان‌مما‌يتناول‌بال

؛‌فمعنى‌القبض‌عندهم‌هو‌التمكين‌الأثمانإلا‌في‌مصارفة‌‌2فهم‌لا‌يشترطون‌القبض‌بالبراجم‌1أما‌الحنفية

‌.والتخلي،‌وارتفاع‌الموانع‌عرفاا‌وعادة‌حقيقة،‌سواء‌كان‌المال‌عقاراا‌أو‌منقولاا‌

‌‌إلى‌3أحمد‌في‌رواية‌أخرى‌ذهبو‌ ‌بالتخلية‌مع‌التمييز.القبض‌في‌كل‌شيء‌أن 

‌ورغم‌اختلفهم‌في‌بعض‌التفاصيل‌إلا‌أنهم‌متفقون‌في‌الجملة‌ب ؛‌هو‌عموماا‌المراد‌من‌القبض‌في‌البيوع‌أن 

ذنه‌له‌باستلمه،‌ولهذا‌كان‌من‌ أن‌يصبح‌المشتري‌متمكناا‌من‌المبيع‌بناء‌على‌تخلي‌البائع‌له‌عنه،‌وا 

‌المقرر‌فقهاا‌ ‌.4ب‌طبيعته‌وما‌يمكن‌فيهالتسليم‌تختلف‌كيفيته‌حسأن 

بل‌مانع‌‌‌،على‌وجه‌يتمكن‌فيه‌من‌التسلم‌‌،عام:‌"التخلية‌بين‌العاقد‌والمعقود‌عليه‌‌بوجهف‌القبض‌‌عر ‌وبهذا‌يُ‌

‌.5حسب‌العرف"‌،ولا‌حائل

 : قبض الأموال الربوية في عقد الصرف وتأصيله الشرعيالثاني المطلب

يحتاج‌إلى‌تأصيل‌شرعي،‌‌بعمق‌حقيقته‌على‌والوقوفالقبض‌في‌عقد‌الصرف‌له‌خصوصية‌واعتبار،‌

‌فيُ‌يُ‌ ‌إلى‌الأحاديث‌التي‌تعرضت‌له، ‌فيه ‌على‌‌مّ‌ضَ‌رجع ‌واضح‌بناء ‌للخروج‌بمفهوم ‌إلى‌بعض، بعضها

‌مجموعها‌وتنوع‌ألفاظها‌ودلالاتها.

 

‌.‌4‌/156،‌حاشية ابن عابدين.‌ابن‌عابدين،‌5‌/481‌،244،‌بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،‌‌1
وهي‌هنا‌كناية‌عن‌القبض‌‌،‌البراجم:‌مفاصل‌الأصابع،‌وهي‌رؤوس‌السلميات‌من‌ظهر‌الكف‌إذا‌قبض‌القابض‌كفه‌نشزت‌وارتفعت‌2

 .‌12‌/46،‌العرب لساناليد.‌يُنظر:‌ابن‌منظر،‌‌وكفبالأصابع‌

‌.‌4‌/85،‌المغنيابن‌قدامة،‌‌3
‌.م2‌،2120،‌دار‌القلم،‌ط611،‌صعقد البيعالزرقا،‌مصطفى‌أحمد،‌‌4
،‌مجلـة‌مجمع‌الفقـه‌‌القبض صيييييييييوره وبخياصييييييييية المسيييييييييتجيدة منهيا وأحكيامهياهـذا‌التعريف‌اختـاره‌الـدكتور‌علي‌القره‌داغي.‌القره‌داغي،‌‌5

‌م.‌6‌،1‌/573‌،1990ع‌،‌الإسلمي،‌الدورة‌السادسة
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‌على‌اشتراط‌القبض‌في‌عقد‌الصرف،‌و‌‌1اتفقت‌الآراء‌الفقهية‌ولقد المُتصار فَين‌إذا‌تفرقا‌قبل‌أن‌يتقابضا‌أن 

‌التبايع‌بالنقد‌لا‌بد‌فيه‌من‌القبض‌الفوري2الصرف‌عقد‌يصح‌فل ‌على‌ذلك‌عدة‌أحاديث‌نبوية‌؛‌إذ‌إن  ،‌دل 

‌شريفة،‌منها:

‌الحديث‌الأول:‌عن‌أبي‌سعيد‌الخدري‌رضي‌الله‌عنه:‌ لَا‌تَب يعُوا‌"رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌أن 

ث لا‌ ‌م  ‌إ لا  ث لٍ،‌وَلاَ‌‌الذ هَبَ‌ب الذ هَب  ف وا‌ب م  ث لا‌‌3تُش  ‌م  ‌إ لا  ث لٍ،‌وَلَا‌‌بَع ضَهَا‌عَلَى‌بَع ضٍ،‌وَلَا‌تَب يعُوا‌الوَر قَ‌ب الوَر ق  ب م 

ف وا‌ ن هَا‌غَائ بتُش  زٍ"اا‌بَع ضَهَا‌عَلَى‌بَع ضٍ،‌وَلَا‌تبَ يعُوا‌م  ‌.4ب نَاج 

عهد‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌الحديث‌الثاني:‌قال‌البراء‌بن‌عازب‌وزيد‌بن‌أرقم:‌كنا‌تاجرين‌على‌

‌نا‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌عن‌الصرف،‌فقال:‌ل ‌أَ‌فسَ‌ ‌فَلَ‌فَلَ‌ب يَدٍ‌اا‌يَدكَانَ‌"إ ن  ‌كَانَ‌نَسَاءا بَأ سَ،‌وَا  ن 

لُحُ" ‌.5يَص 

‌الحديث‌الثالث:‌حديث‌عبادة‌بن‌الصامت‌رضي‌الله‌عنه‌ "الذ هَبُ‌قال:‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أن 

ل حُ‌ ،‌وَال م  ر  رُ‌ب الت م  ،‌وَالت م  ير  يرُ‌ب الش ع  ،‌وَالش ع  ‌ب ال بُر  ة ،‌وَال بُر  ‌ب ال ف ض  ةُ ،‌وَال ف ض  ث لا‌ب الذ هَب  ،‌م  ل ح  ث لٍ،‌سَوَاءا‌‌‌ب ال م  ب م 

‌فَإ ذَا‌ب يَدٍ،‌اا‌ب سَوَاءٍ،‌يَد تَلَفَت  ه ‌اخ  نَافُ،‌فَب ‌هَذ  َص  ،‌إ ذَا‌كَانَ‌يَدالأ  ئ تُم  ‌.6ب يَدٍ"اا‌يعُوا‌كَي فَ‌ش 

كَانَ‌ف يمَا‌اا‌ر ب"لَا‌الحديث‌الرابع:‌حديث‌أسامة‌بن‌زيد‌رضي‌الله‌عنه،‌قال‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌

‌اا‌ر بلَا‌"وفي‌رواية‌البخاري:‌‌7ب يَدٍ"اا‌يَد "ف ي‌إ لا  يئَة  ‌.8الن س 

 

‌‌،،‌دار‌الحديث‌3‌/112،‌بداية المجتهد ونهاية المقتصييييد،‌أبو‌الوليد‌محمد‌القرطبي،‌الحفيد‌.‌ابن‌رشــــــد41‌/3،‌المبسييييوطالســــــرخســــــي،‌‌1
‌.‌4‌/41،‌المغنيابن‌قدامة،‌‌.‌10‌/69،‌تكملة المجموع شرح المهذبالسبكي،‌م.‌2004القاهرة،‌

‌.97،‌صالإجماعابن‌المنذر،‌‌2
 فت والشف‌بالكسر‌الزيادة‌والنقصان‌وهو‌من‌الأضداد".‌ابن‌حجر،‌‌،‌أي‌لا‌تفضلوا‌وتزيدوا‌،‌ها‌على‌بعض‌بضم‌التاءوا‌بعضَ‌ف ‌ش ‌تُ‌ولا‌‌3

 .‌1‌/139،الباري 

‌.‌7712،‌برق م3‌/74،‌كتاب‌البيوع،‌باب‌بيع‌الفضة‌بالفضة،‌صحي  البخاري البخاري،‌‌4
‌.‌2060،‌برق م‌3‌/55،‌كتاب‌البيوع،‌باب‌التجارة‌في‌البر،‌صحي  البخاري البخاري،‌‌5
‌.‌5871،‌برق م‌3‌/1121،‌كتاب‌المساقاة،‌باب‌الصرف‌وبيع‌الذهب‌بالورق‌نقداا،‌صحي  مسلممسلم،‌‌6
‌.‌5961،‌برق م‌3‌/8121،‌كتاب‌المساقاة،‌باب‌بيع‌الطعام‌مثلا‌بمثل،‌صحي  مسلممسلم،‌‌7
‌.‌7812،‌برق م‌3‌/75،‌كتاب‌البيوع،‌باب‌بيع‌الدينار‌بالدينار‌نساء،‌صحي  البخاري البخاري،‌‌8
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فاا‌عن‌مالك‌بن‌أوس‌أَن هُ‌ال ‌الحديث‌الخامس:‌ نَا‌‌تَمَسَ‌صَر  ‌الل ه ،‌فَتَرَاوَض  ينَارٍ،‌فَدَعَان ي‌طَل حَةُ‌ب نُ‌عُبَي د  ‌د  ائَة  ب م 

نَ‌الغَابَة ،‌وَ‌ ‌قَالَ:‌حَت ى‌يَأ ت يَ‌خَاز ن ي‌م  ه ،‌ثمُ  طَرَفَ‌م ن ي،‌فَأَخَذَ‌الذ هَبَ‌يُقَل بُهَا‌ف ي‌يَد  مَعُ‌ذَل كَ،‌حَت ى‌اص  عُمَرُ‌يَس 

ن هُ،‌قَالَ‌رَسُولُ‌الل ه ‌صَل ى‌الُله‌عَلَي ه ‌وَسَل مَ:‌‌فَقَالَ:‌وَالل ه ‌لَا‌تفَُا ‌ر باا‌ر قُهُ‌حَت ى‌تأَ خُذَ‌م  ‌هَاءَ‌وَهَاءَ،‌‌‌"الذ هَبُ‌ب الذ هَب  إ لا 

‌ر باا‌ ‌ب ال بُر  ‌هَاءَ‌وَهَاءَ،‌‌وَالبُر  يرُ‌إ لا  ‌وَالش ع  ير  ‌اا‌ر بب الش ع  رُ‌هَاءَ‌إ لا  ‌ر بوَهَاءَ،‌وَالت م  ر  ‌هَاءَ‌وَهَاءَ"اا‌‌ب الت م  ‌.1إ لا 

‌الحديث‌السادس:‌ ‌بُيُوععبادة‌بن‌الصامت‌قام‌خطيباا،‌فقال:‌أن  دَث تُم  ‌أَح  ‌قَد  لَا‌أَد ر ي‌مَا‌اا‌"أَي هَا‌الن اسُ،‌إ ن كُم 

ن ‌وَز  ‌الذ هَبَ‌ب الذ هَب  يَ،‌أَلَا‌إ ن  نٍ،‌ت ب رُهَا‌وَعَي نُهَا،‌وَا  ‌اا‌ه  نب وَز  ة ‌وَز  ةَ‌ب ال ف ض  ‌ال ف ض  نٍ،‌ت ب رُهَا‌وَعَي نُهَا،‌وَلَا‌بَأ سَ‌اا‌ن  ب وَز 

‌يَد ‌ب الذ هَب  ة  ‌ال ف ض  ‌ب بَي ع  ياا ‌مُد  ير  ‌ب الش ع  يرَ ،‌وَالش ع  ‌ب ال بُر  ‌ال بُر  ‌إ ن  يئَةا،‌أَلَا لُحُ‌نَس  ‌تَص  ثَرُهُمَا،‌وَلَا ‌أَك  ةُ ‌وَال ف ض  اا‌بَي دٍ

‌بَأ سَ‌وَلَا‌،‌ب مُد يٍ‌ ‌ب بَي ع  ير  ‌الش ع  ن طَة  يرُ‌بَي دٍ‌اا‌يَدب ال ح  يوَالش ع  ‌مُد  ر  رَ‌ب الت م  ‌الت م  يئَةا،‌أَلَا‌وَا  ن  لُحُ‌نَس  ثَرُهُمَا،‌وَلَا‌يَص  اا‌أَك 

ي ل حَ‌مُد  تَزَادَ‌فَقَد ‌اا‌ب مُد يٍ،‌حَت ى‌ذَكَرَ‌ال م  ‌اس  ‌زَادَ‌أَو  بَى"ب مُد يٍ،‌فَمَن  ‌.‌2أَر 

،‌وَالد ر هَمُ‌الحديث‌السابع:‌عن‌علي‌بن‌أبي‌طالب‌قال:‌قال‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌‌ "الد ينَارُ‌ب الد ينَار 

‌لَهُ‌‌ ‌كَانَت  لَ‌بَي نَهُمَا،‌فَمَن  ،‌لَا‌فَض  طَر ف هَا‌‌ب وَر قٍ‌‌حَاجَةٌ‌‌ب الد ر هَم  ‌لَهُ‌فَل يَص  ‌كَانَت  طَر ف هَا‌‌‌ب ذَهَبٍ،‌وَمَن  حَاجَةٌ‌ب ذَهَبٍ‌فَل يَص 

فُ‌هَاءَ‌وَهَاءَ" ر  ‌.3ب ال وَر ق ،‌وَالص 

مَ‌وَأَب يعُ‌ ،‌وَآخُذُ‌الد رَاه  ‌فَأَب يعُ‌ب الد نَان ير  ب لَ‌ب ال بَق يع  ‌وَآخُذُ‌الحديث‌الثامن:‌عن‌ابن‌عمر‌قال:‌كُن تُ‌أَب يعُ‌الإ   م  ‌ب الد رَاه 

ه ‌ ‌حَف صَ‌‌‌الد نَان يرَ،‌آخُذُ‌هَذ  ‌وَسَل مَ،‌وَهُوَ‌ف ي‌بَي ت  ه ‌فَأَتيَ تُ‌رَسُولَ‌الل ه ‌صَل ى‌الُله‌عَلَي ه  ‌هَذ  ه ‌م ن  ي‌هَذ  ط  ه ‌وَأُع  ‌هَذ  ةَ‌م ن 

،‌وَآخُذُ‌ ‌فَأَب يعُ‌ب الد نَان ير  ب لَ‌ب ال بَق يع  أَلُكَ‌إ ن ي‌أَب يعُ‌الإ   ،‌وَآخُذُ‌ا‌فَقُل تُ:‌يَا‌رَسُولَ‌الل ه ،‌رُوَي دَكَ‌أَس  م  مَ‌وَأَب يعُ‌ب الد رَاه  لد رَاه 

‌وَسَل مَ: ‌صَل ى‌الُله‌عَلَي ه  ه ،‌فَقَالَ‌رَسُولُ‌الل ه  ‌هَذ  ه ‌م ن  ي‌هَذ  ه ‌وَأُع ط  ‌هَذ  ه ‌م ن  ‌بَأ سَ‌"لَا‌‌الد نَان يرَ‌آخُذُ‌هَذ  تَأ خُذَهَا‌أَن 

‌ ع ر  هَا‌ب س  م  ‌مَا‌يَو  ءٌ"وَبَي نَكُمَا‌تَف تَر قَا‌لَم  شَي 
4.‌

 

‌.‌7412،‌برق م‌3‌/74،‌كتاب‌البيوع،‌باب‌بيع‌الشعير‌بالشعير،‌صحي  البخاري البخاري،‌‌1
،‌كتاب‌البيوع،‌باب‌بيع‌الشعير‌بالشعير،‌،‌تحقيق‌عبد‌الفتاح‌أبو‌غدةالمجتبى من السنن "السنن الصغرى"،‌‌النسائي،‌أبو‌عبد‌الرحمن‌أحمد‌‌2

‌.5‌/195،‌إرواء الغليل.‌صححه‌الألباني:‌الألباني،‌م2،‌1986حلب،‌ط‌،،‌مكتب‌المطبوعات‌الإسلمية‌4563م‌،‌برق ‌7‌/276
صحي  سنن .‌وصححه‌الألباني:‌الألباني،‌‌1226،‌برق م‌‌2‌/760كتاب‌التجارات،‌باب‌صرف‌الذهب‌بالورق،‌‌،‌‌سنن ابن ماجهابن‌ماجه،‌‌‌‌3

‌.‌2‌/237،‌ابن ماجه
‌.‌61ص‌تخريجه‌سبق.‌3354،‌برق م‌3‌/250باب‌في‌اقتضاء‌الذهب‌من‌الورق،‌كتاب‌البيوع،‌،‌سنن أبي داودأبو‌داود،‌‌4
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ذكرت‌ستة‌أصناف‌‌أن هاوفهم‌مرامي‌ألفاظها،‌نجد‌وعند‌التمعن‌في‌الأحاديث‌السابقة،‌وتدقيق‌النظر‌فيها،‌

الثانية:‌مطعومات‌من‌البر‌و‌الفقهاء‌إلى‌مجموعتين:‌الأولى‌معدن‌الذهب‌والفضة،‌‌يجري‌فيها‌الربا،‌وقسمها‌‌

،‌1؛‌النقدان‌والأشياء‌الأربعة،‌تتفرد‌كل‌مجموعة‌بعلتهامنفصلتانوالشعير‌والتمر‌والملح،‌وهما‌مجموعتان‌

‌"واتفق‌المعللون‌على‌  .2الأعيان‌الأربعة‌واحدة"،‌وعلة‌علة‌الذهب‌والفضة‌واحدة‌أن 

،‌وذهبوا‌3وهما‌علتان‌متغايرتان،‌اختلف‌العلماء‌في‌تحديدهما‌علة‌للربا‌في‌الأصناف‌المذكورة‌في‌الأحاديث

في‌ذلك‌مذاهب‌شتى،‌فمن‌الثمنية‌إلى‌الاقتيات‌والطعم‌والادخار،‌والكيل‌والوزن،‌ولتوضيح‌ذلك‌لا‌بد‌من‌

‌وتلك‌ ‌بين‌الربا ‌الن ‌بيان‌العلقة ‌أو ‌التفاضل‌فيها ‌الحكمة‌من‌منع ‌وما ‌مكيلة‌الأصناف، ‌ألكونها ‌أم‌ساء؟

من‌المطعومات؟‌والجواب‌يقتضي‌بيان‌الحكمة‌من‌منع‌الربا؛‌مما‌‌وتُعدّ‌مما‌يقتات‌عليه‌‌ن هاموزونة،‌أم‌لأ

‌يساعد‌على‌فهم‌الغاية‌من‌ذكرها.

 :بالقبض وعلاقته النقد سعر تذبذب

‌الأحاديث‌السابقة‌‌منتبين‌ القبض،‌وشدد‌على‌ذلك‌بعبارات‌قوية‌بتبادل‌الأموال‌الربوية‌التشريع‌ربط‌أن 

‌إدراك‌غاية‌التشريع‌من‌ذلك.‌على‌بناء‌جستنتَ‌،‌وهو‌ما‌يُ‌ومؤك دة،‌ولا‌يكون‌ذلك‌إلا‌لحكمة‌عظيمة

قابلة‌‌هاثمّ‌إن ‌،‌وسيط‌لتبادل‌الحاجات‌وظيفة‌النقود‌تكمن‌في‌كونها‌وحدة‌للحساب‌ومقياس‌القيم،‌وهي‌إن ‌

‌.4تكون‌قاعدة‌للمدفوعات‌المؤجلة‌التي‌تحسب‌بها‌المدفوعات‌حسب‌أجلها‌ومدة‌بقائها‌في‌الذممن‌لأ

نما‌تقصد‌لغيرها،‌كان‌لابد‌من‌ثباتها‌نسبي‌‌أن هاوبما‌‌ إذ‌كيف‌ستكون‌مقياسا‌لقيم‌الأشياء،‌‌‌؛اا‌لا‌تقصد‌لذاتها‌وا 

معاملت‌الناس‌نا؟!‌وهذا‌سيؤدي‌إلى‌اضطراب‌ثم‌تجدها‌متذبذبة‌لا‌تستقر‌على‌سعر‌وتختلف‌اختلفا‌بي ‌

 

‌.01‌/19،‌تكملة المجموعالسبكي،‌‌1
‌.4‌/5،‌المغنيابن‌قدامة،‌‌2
‌.6-4‌/5،‌المغنيابن‌قدامة،‌‌3
،‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌حديث ابن عمر في بيع الدراهم بالدنانير وبالعكسالبسام،‌عبد‌الله‌بن‌عبد‌الرحمن،‌‌4

‌.‌47-46ص‌،‌14المنبثق‌عن‌رابطة‌العالم‌الإسلمي،‌العدد
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‌،‌فكما‌هاوعدم‌استقرار‌ _كالمتر‌لقياس‌الطول،‌والغرام‌لقياس‌الوزن_‌مما‌وحدات‌القياس‌بين‌الناس‌ثابتة‌أن 

وألا‌يحدث‌تفاوت‌كبير‌‌‌اا،أدى‌إلى‌ضبط‌معاملتهم،‌فكذلك‌الأثمان‌وقيم‌الحاجات‌لا‌بد‌أن‌تكون‌ثابتة‌نسبي

في‌قيمها‌في‌وقت‌قصير،‌ولأجل‌هذه‌الغاية‌كان‌منع‌التعامل‌بها‌في‌التجارات‌بحيث‌تصبح‌مقصودة‌لذاتها،‌

‌ل‌المضاربات‌في‌الأسواق،‌دون‌ضوابط‌أو‌قواعد.وأن‌تكون‌هي‌مجا

‌إنما‌حرم‌من‌حيث‌إنه‌"يمنع‌الناس‌عن‌الاشتغال‌بالمكاسب،‌وذلك‌لأ ‌فالربا ‌تمكن‌ن  صاحب‌الدرهم‌إذا

عليه‌اكتساب‌وجه‌المعيشة،‌فل‌يكاد‌‌‌بواسطة‌عقد‌الربا‌من‌تحصيل‌الدرهم‌الزائد‌_نقداا‌كان‌أو‌نسيئة_‌خف ‌

‌لتجارة‌والصناعات‌الشاقة،‌وذلك‌يفضي‌إلى‌انقطاع‌منافع‌الخلق،‌ومن‌المعلوم‌يتحمل‌مشقة‌الكسب‌وا أن 

‌.1مصالح‌العالم‌لا‌تنتظم‌إلا‌بالتجارات‌والحرف‌والصناعات‌والعمارات"

‌ات ‌‌؛فالدنانير‌والدراهم‌"خُل قا‌لغيرهما‌لا‌لنفسهما ر‌في‌عينهما‌فقد‌اتخذهما‌ج ‌إذ‌لا‌غرض‌في‌عينهما،‌فإذا

‌.2ى‌خلف‌وضع‌الحكمة،‌إذ‌طلب‌النقد‌لغير‌ما‌وضع‌له‌ظلم"مقصوداا‌عل

ولابن‌القيم‌في‌هذا‌كلم‌رائع‌ودقيق،‌حيث‌يبين‌الغاية‌والعلة‌من‌تحريم‌ربا‌الفضل‌في‌الدراهم‌والدنانير‌

‌فيقول:‌" الدراهم‌والدنانير‌أثمان‌المبيعات،‌والثمن‌هو‌المعيار‌الذي‌به‌يعرف‌تقويم‌الأموال،‌فيجب‌أن‌إن 

لم‌يكن‌لنا‌ثمن‌‌،يكون‌محدوداا‌مضبوطاا،‌لا‌يرتفع‌ولا‌ينخفض؛‌إذ‌لو‌كان‌الثمن‌يرتفع‌وينخفض‌كالسلع

نعتبر‌به‌المبيعات،‌بل‌الجميع‌سلع،‌وحاجة‌الناس‌إلى‌ثمن‌يعتبرون‌به‌المبيعات‌حاجة‌ضرورية‌عامة،‌

شياء،‌ويستمر‌على‌حالة‌واحدة،‌وذلك‌لا‌يمكن‌إلا‌بسعر‌تعرف‌به‌القيمة،‌وذلك‌لا‌يكون‌إلا‌بثمن‌تقوم‌به‌الأ

ولا‌يقوم‌هو‌بغيره؛‌إذ‌يصير‌سلعة‌يرتفع‌وينخفض،‌فتفسد‌معاملت‌الناس،‌ويقع‌الخُل ف‌ويشتد‌الضرر،‌كما‌

رأيت‌من‌فساد‌معاملتهم‌والضرر‌اللحق‌بهم‌حين‌اتخذوا‌الفلوس‌سلعة‌تعد‌للربح،‌فعم‌الضرر‌وحصل‌

‌.3لا‌ينقص،‌بل‌تقوم‌به‌الأشياء،‌ولا‌يقوم‌هو‌بغيرها‌لصلح‌أمر‌الناس"الظلم،‌ولو‌جعلت‌ثمناا‌واحداا‌لا‌يزداد‌و‌

 

‌.‌ه3‌،4201بيروت،‌ط‌،‌،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي7‌/74،‌مفاتي  الغيب "التفسير الكبير"الرازي،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌عمر،‌‌1
‌.‌4‌/92،‌إحياء علوم الدينالغزالي،‌‌2
‌.2‌/501،‌إعلام الموقعينابن‌القيم،‌‌3
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 :الأحاديث في الأخرى والأصناف النقدين بين الربط

،‌وهو‌ظاهر‌في‌الذهب‌والفضة،‌1تثبيت‌الأثمان‌وما‌تقاس‌به‌الأشياء‌مقصد‌عظيم‌من‌مقاصد‌التشريع‌إن ‌

كان‌تحريم‌الربا‌في‌باقي‌الأصناف‌من‌البر‌والشعير‌والتمر‌وثمنيتها‌كانت‌علة‌تحريم‌الربا‌فيها،‌ولكن‌لماذا‌‌

‌والملح‌واشتراط‌التقابض‌فيها؟

‌ حاجة‌الناس‌إلى‌هذه‌الأصناف‌الأربعة‌المطعومة‌في‌ذلك‌الزمان‌أعظم‌من‌حاجتهم‌إلى‌غيرها،‌فهي‌إن 

،‌أو‌نساء‌مؤجلا،‌لأدى‌ذلك‌إلى‌هنفس‌من‌المواد‌الأساسية،‌ولو‌أبيح‌التعامل‌بها‌تفاضلا‌في‌الجنس‌عَدّ‌تُ‌

عدم‌بذلها‌إلا‌بقصد‌الربح،‌وأصبح‌قصد‌التكسب‌فيها‌هو‌الغاية‌والهدف،‌فيمكن‌أن‌يؤدي‌ذلك‌إلى‌احتكارها‌

‌.2حق‌بهم‌الضررطمعاا‌في‌الربح‌الأعلى،‌وهو‌مما‌سيجعلها‌تشح‌في‌أيدي‌العامة‌مما‌سيل

‌‌وهذا‌المقصد‌معتبر‌شرعاا،‌لكنه‌ليس‌السبب‌الوحيد‌في‌منعها،‌إذ‌‌ ذكرها‌مقرونة‌مع‌الذهب‌والفضة‌يشير‌إن 

علة‌تتشابه‌إلى‌حد‌ما‌مع‌علة‌الثمنية‌القائمة‌في‌الذهب‌والفضة،‌"والتعليل‌بالثمنية‌و‌إلى‌هدف‌ومقصد‌آخر،‌‌

رت‌فيه‌هذه‌الأصناف‌وورد‌فيه‌ك ‌وعند‌الرجوع‌إلى‌واقع‌الناس‌في‌ذلك‌الزمن‌الذي‌ذ3‌‌‌ُتعليل‌بوصف‌مناسب"

‌تبين‌يالحديث،‌ ‌أن  ‌يتعاملون‌بنوعين‌من‌الأثمان،‌ويتوصلون‌إلى‌السلع‌التي‌يحتاجونها ‌منالناس‌كانوا

‌الدينار‌والدرهم،‌والأاحدإ‌؛طريقين ‌:‌نظام‌النقود‌السلعية؛‌ذلك‌ىخر‌ها: الناس‌قد‌اختاروا‌بعض‌السلع‌أن 

في‌معظم‌عقود‌المبادلة،‌كتلك‌التي‌يكثر‌استعمالها،‌وتشتد‌الحاجة‌إليها‌في‌بيئة‌خاصة،‌‌اا‌لتستعمل‌أثمان

‌.4كالحبوب‌الغذائية‌والملح‌والجلود‌وما‌إلى‌ذلك

الحاجات‌‌إلىتقدر‌بها‌قيم‌الأشياء،‌ويتوصل‌بها‌‌من‌تحريم‌الربا‌فيها‌كونها‌نقوداا‌سلعية،‌نفالمقصود‌إذ

 

‌،،‌وزارة‌الأوقاف‌والشؤون‌الإسلمية‌2‌/372،‌،‌تحقيق‌محمد‌الحبيب‌ابن‌الخوجةالإسلاميةمقاصد الشريعة ابن‌عاشور،‌محمد‌الطاهر،‌‌1
‌.‌م2004قطر،‌

 .‌6‌،1‌/175ع،‌الدورة‌السادسة،‌مجلة مجمع الفقه الإسلامي،‌موضوع القبضالسلمي،‌مناقشات‌ومداخلت‌العلماء‌في‌‌2

‌.29‌/147،‌مجموع الفتاوىابن‌تيمية،‌‌3
‌.3‌،3‌/6861،‌ع،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌الدورة‌الثالثةأحكام النقود والعملات،‌العثماني‌4
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‌كمثل‌النقدين‌من‌الذهب‌ ‌تماماا ‌وتثبيت‌سعرها، ‌وضبطها ‌التشريع‌استقرارها ‌فكان‌مقصد والسلع‌الأخرى،

والفضة،‌كما‌تبين‌سابقاا،‌ويشمل‌كل‌ما‌يمكن‌أن‌يتخذ‌ثمناا‌بين‌الناس،‌وتعارفوا‌على‌التعامل‌به‌كنقد‌في‌

‌كل‌زمن.

اتفقوا‌في‌الوقت‌نفسه‌على‌عدم‌اشتراط‌ومع‌اتفاق‌العلماء‌على‌اشتراط‌التقابض‌في‌عقد‌الصرف،‌إلا‌أنهم‌

‌وجائز،‌"1ومؤجلا‌‌‌ذلك‌إذا‌بيع‌الربوي‌بربوي‌من‌غير‌جنسه‌ولا‌يشاركه‌في‌العلة،‌فيجوز‌عندها‌بيعه‌متفاضلا‌

،‌لعدم‌اتحادها‌في‌العلة،‌فعلة‌الذهب‌2ونسيئة"‌بيع‌القمح‌والشعير‌والتمر‌والملح‌بالذهب‌أو‌بالفضة،‌يداا‌بيد

تَرَى‌عن‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها‌أن ها‌قالت:‌والفضة‌تختلف‌عن‌علة‌باقي‌الأصناف،‌واستدلوا‌بما‌ورد‌ "اش 

‌ ‌وَسَل مَ‌م ن  ‌رَسُولُ‌الله ‌صَل ى‌الُله‌عَلَي ه  يٍّ ر عاا‌طَعَاماا‌يَهُود  طَاهُ‌د  يئَةٍ،‌فَأَع  ،‌وما‌ورد‌في‌الحديث‌عن‌3لَهُ‌رَه ناا"ب نَس 

الله‌عنهما‌حين‌قال:‌قدم‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌المدينة‌وهم‌يسلفون‌في‌بالتمر‌السنتين‌‌‌رضيابن‌عباس‌‌

‌"والثلث،‌فقال:‌ لَفَ‌مَن  لُوم"ف ي‌أَس  لُومٍ،‌إ لَى‌أَجَلٍ‌مَع  نٍ‌مَع  لُومٍ،‌وَوَز  ءٍ،‌فَف ي‌كَي لٍ‌مَع  شَي 
4.‌

ل تي ن‌‌بوجود‌‌قولوال ذكرها‌في‌حديث‌‌‌إن ‌‌‌بلفالأحاديث‌ذكرت‌جواز‌ذلك،‌ولكنها‌لم‌تذكر‌علته؛‌‌‌‌؛لا‌يُسَل م‌لهم‌‌‌ع 

‌هناك‌ما‌يجمعها،‌ويبقى‌التساؤل‌الذي‌يطرح‌نفسه:‌ما‌وجه‌التفريق‌بين‌ ‌عل ـتها‌متشابهة،‌وأن  واحد‌يوحي‌بأن 

رت‌جميعاا‌في‌حديث‌واحد،‌وشملها‌النص‌ك ‌الذهب‌والفضة‌وبين‌الأصناف‌الأربعة‌الأخرى‌في‌الحكم،‌وقد‌ذُ‌

‌؟دون‌تمييز‌أو‌تفريق

‌هذه‌المطعومات‌والأصناف‌عند‌بيعها‌بالذهب‌والفضة‌تصبح‌غير‌مقصودة‌عند‌النظر‌والتدقيق،‌ي تبين‌أن 

نما‌لذاتها‌للنتفاع‌بها،‌فتكون‌في‌هذا‌العقد‌هي‌السلعة‌والمبيع،‌وليست‌النقد‌والثمن،‌فلما‌كان‌ لثمنيتها،‌وا 

حاجة‌الانتفاع‌بها،‌وهي‌هنا‌التبادل‌هنا‌بين‌النقود‌السلعية‌وبين‌النقود‌المعدنية،‌علم‌أن ها‌مقصودة‌لذاتها‌ل

 

‌.11‌/9،‌شرح النووي على صحي  مسلمالنووي،‌‌1
‌.‌ت‌د‌،‌بيروت‌،‌دار‌الفكر‌،‌تحقيق‌عبد‌الغفار‌البنداري‌،‌7‌/438،‌المحلى بالآثارحزم،‌أبو‌محمد‌علي،‌‌ابن‌2
‌.‌6031،‌برق م‌3‌/2261،‌كتاب‌المساقاة،‌باب‌الرهن‌وجوازه‌في‌الحضر‌كالسفر،‌صحي  مسلممسلم،‌‌3
‌.‌2240،‌برق م‌3‌/85،‌كتاب‌السلم،‌باب‌السلم‌في‌وزن‌معلوم،‌صحي  البخاري البخاري،‌‌4
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‌وانتفت‌المحاذير‌‌‌إلىليست‌للتوصل‌‌ السلع‌أو‌لتقييمها،‌فخرجت‌بهذا‌المعنى‌عن‌كونها‌نقوداا‌إلى‌كونها‌سلعا،ا

وهكذا‌يمكن‌فهم‌الأحاديث‌التي‌ساء‌والأجل،‌التي‌يخشى‌منها،‌والتي‌ذكرت‌في‌النقطة‌السابقة،‌فجاز‌الن ‌

‌.بالتفريقاستند‌إليها‌القائلون‌

وهذا‌المعنى‌أشار‌إليه‌ابن‌القيم‌حيث‌قال:‌"وعامة‌أهل‌الأرض‌ليس‌عندهم‌دراهم‌ولا‌دنانير،‌لا‌سيما‌أهل‌

نما‌يتناقلون‌الطعام‌بالطعام؛‌فكان‌من‌رحمة‌الشارع‌بهم‌وحكمته‌أن‌منعهم‌من‌ربا‌الن ‌ ساء‌العمود‌والبوادي،‌وا 

ما‌أن‌تربي(‌ذ‌لو‌جوز‌لهم‌الن ‌ساء‌في‌الأثمان؛‌إفيها‌كما‌منعهم‌من‌ربا‌الن ‌ ساء‌فيها‌لدخلها:‌)إما‌أن‌تقضي‌وا 

ساء،‌ثم‌فطموا‌عن‌بيعها‌متفاضلا‌يداا‌بيد؛‌إذ‌فيصير‌الصاع‌الواحد‌_لو‌أخذ_‌قفزاناا‌كثيرة،‌ففطموا‌عن‌الن ‌

باينين؛‌تجرهم‌حلوة‌الربح‌وظفر‌الكسب‌إلى‌التجارة‌فيها‌نساء‌وهو‌عين‌المفسدة،‌وهذا‌بخلف‌الجنسين‌المت

‌حقائقهما‌وصفاتهما‌ومقاصدهما‌مختلفة؛‌ففي‌إلزامهم‌المساواة‌في‌بيعها‌إضرار‌بهم،‌ولا‌يفعلونه،‌وفي‌ فإن 

ما‌أن‌تربي(تجويز‌الن ‌ فكان‌من‌تمام‌رعاية‌مصالحهم‌أن‌قصرهم‌‌،ساء‌بينها‌ذريعة‌إلى‌)إما‌أن‌تقضي‌وا 

ما‌على‌بيعها‌يداا‌بيد‌كيف‌شاءوا،‌فحصلت‌لهم‌مصلحة‌المبادل ة،‌واندفعت‌عنهم‌مفسدة:‌)إما‌أن‌تقضي‌وا 

فإن‌الحاجة‌داعية‌إلى‌ذلك،‌‌؛أن‌تربي(.‌وهذا‌بخلف‌ما‌إذا‌بيعت‌بالدراهم‌أو‌غيرها‌من‌الموزونات‌نساء

فيما‌هم‌محتاجون‌إليه‌أكثر‌من‌غيرهم،‌‌،م‌الذي‌هو‌من‌مصالحهم‌لَ‌فلو‌منعوا‌منه‌لأضر‌بهم،‌ولامتنع‌السَ‌

وليس‌بهم‌حاجة‌في‌بيع‌هذه‌الأصناف‌بعضها‌ببعض‌نساء‌وهو‌ذريعة‌قريبة‌إلى‌والشريعة‌لا‌تأتي‌بهذا،‌

مفسدة‌الربا،‌فأبيح‌لهم‌في‌جميع‌ذلك‌ما‌تدعو‌إليه‌حاجتهم‌وليس‌بذريعة‌إلى‌مفسدة‌راجحة،‌ومنعوا‌مما‌لا‌

‌.1تدعو‌الحاجة‌إليه‌ويتذرع‌به‌غالبا‌إلى‌مفسدة‌راجحة"

 القبض أنواع: الثالث المطلب

‌القبض‌ليس‌له‌صورة‌واحدة‌مخصصة،‌بل‌هو‌أمر‌متروك‌لعرف‌الناس،‌وفق‌الضوابط‌ يتبين‌مما‌سبق‌أن 

‌وبالإجمال‌يمكن‌تحقق‌القبض‌بنوعين‌رئيسين،‌وبصورتين‌عامتين‌وهما:‌‌،العامة‌للتشريع‌وقواعد‌المعاملت

 

 .2‌/061،‌إعلام الموقعينابن‌القيم،‌‌1
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‌أولاا:‌القبض‌الحقيقي:‌ويكون‌بالمناولة‌بالأيدي،‌والقبض‌بالبراجم‌مباشرة.

‌كمي:‌وله‌صور‌عديدة،‌من‌أهمها:ثانياا:‌القبض‌الحُ‌

‌ضمنا‌أنه‌تسليم،‌ولو‌لم‌يوجد‌القبض‌حساا،‌كالتخلية‌مع‌التمكين‌من‌التصرف.‌عُدّ‌كل‌ما‌‌-1

توثيق‌المبلغ‌في‌قيود‌الحســـــابات‌قبضـــــا‌حكمياا،‌فيتصـــــرف‌بها‌تصـــــرف‌‌‌عَدّ‌القبض‌المصـــــرفي،‌حيث‌يُ‌‌-2

‌المُلّك.

قد‌يكون‌القبض‌وليس‌فيه‌تسليم‌أو‌استلم‌حقيقي،‌بل‌يكون‌تسليما‌في‌الذمة،‌وذلك‌عند‌اقتضاء‌أحد‌‌-3

‌.1النقدين‌من‌الآخر

آخر،‌أو‌أحال‌المشتري‌البائع‌القبض‌بإحالة‌الذمم،‌"فإن‌أحال‌الزوج‌امرأته‌بالصداق‌قبل‌الدخول‌على‌‌‌-4

‌المدين‌له‌تسليم‌الدين‌قبل‌استقراره،‌وحوالته‌به‌تقوم‌2بثمن‌المبيع‌في‌مدة‌الخيارين ؛‌صح‌ذلك؛‌لأن 

‌.3مقام‌تسليمه"

:‌"قبض‌الأموال‌كما‌يكون‌حسياا‌في‌حالة‌الأخذ‌4وهو‌ما‌أكده‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌حيث‌جاء‌في‌قراراته

لوزن‌في‌الطعام،‌أو‌النقل‌والتحويل‌إلى‌حوزة‌القابض،‌يتحقق‌اعتباراا‌وحكماا‌بالتخلية‌مع‌باليد‌أو‌الكيل‌أو‌ا

التمكين‌من‌التصرف،‌ولو‌لم‌يوجد‌القبض‌حساا،‌وتختلف‌كيفية‌قبض‌الأشياء‌حسب‌حالها‌واختلف‌الأعراف‌

  فيما‌يكون‌قبضاا‌لها".

 

‌.4‌/37،‌المغنيابن‌قدامة،‌‌1
 .‌3‌/831القناع،‌‌كشف‌البهوتي،.‌الشرط‌وخيار‌المجلس‌خيار:‌الخياران‌2

‌.3‌/384،‌كشاف القناعالبهوتي،‌‌3
‌.6‌،1‌/177مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌ع‌مجلة،‌(‌55‌/4‌/6مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌الدورة‌السادسة،‌قرار‌رق م‌)‌‌4
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 : الغاية من اشتراط القبض في الصرفالثانيالمبحث 

‌اخ تراعي‌دور‌النقود‌والأثمان‌في‌ضبط‌المعاملت‌‌‌،تصاص‌عقد‌الصرف‌باشتراط‌القبض‌له‌حكم‌وغاياتإن 

‌المالية‌في‌المجتمع،‌وتحقق‌المقاصد‌المرجوة‌من‌استخدامها،‌ومن‌هذه‌الغايات:

‌الأثمان‌يجب‌أن‌تكون‌مضـــــــبوطة‌محددة،‌فالشـــــــريعة‌لم‌تبح‌أي‌عبث‌في‌النقد -1 المعيار‌الذي‌‌‌لكونه‌؛إن 

ضبط‌القيم،‌فإذا‌قصد‌بها‌التجارة‌أدى‌ذلك‌لارتفاع‌قيمتها‌أو‌انخفاضها‌تبعاا‌لقانون‌‌‌فييعود‌إليه‌البشر‌

العرض‌والطلب،‌وأصـــــــــــبح‌هناك‌رغبة‌لاحتكارها‌أحياناا‌طلباا‌لغلء‌الأســـــــــــعار،‌وهذا‌يناقض‌مقصـــــــــــود‌‌

ان‌لآخر،‌وأما‌إذا‌أجزنا‌فيه‌المضــــــــاربات‌‌الثمنية،‌فاشــــــــتراط‌التقابض‌يجعله‌ظاهراا‌للعيان،‌ينتقل‌من‌مك

دون‌الحـاجـة‌‌‌،وهو‌في‌مكـانـه‌هوالتـأجيـل‌ولم‌نشــــــــــــــترط‌القبض،‌فقـد‌تجري‌عـدة‌بيوعـات‌على‌النقـد‌نفســــــــــ‌ــــ

ــتقراره،‌و‌1لإظهاره،‌مما‌يؤدي‌إلى‌شــــــــحه‌في‌الأســــــــواق‌وتلهف‌الناس‌إلى‌وجوده‌ ‌‌ثمَ ‌‌من،‌وهذا‌يخل‌باســــــ

ــلون‌في‌المالية‌بين‌المقبوض‌في‌المجلس‌‌ ــياء،‌فالتجار‌لا‌يفاضــــــــ اختلل‌كونه‌معياراا‌وميزاناا‌لقيم‌الأشــــــــ

،‌ومن‌هنا‌كان‌اشـــــتراط‌القبض‌في‌الأثمان‌‌2وغير‌المقبوض‌بعد‌أن‌يكون‌حالّاا،‌بخلف‌الحال‌والمؤجل

 في‌عقد‌الصرف،‌ولم‌يجز‌بيعها‌إلى‌أجل.

‌المقصود‌من‌الأثمان‌أن‌تكون‌معياراا‌للأموال،‌:‌"والتعليل‌بالث3قال‌ابن‌تيمية منية‌تعليل‌بوصف‌مناسب؛‌فإن 

يتوسل‌بها‌إلى‌معرفة‌مقادير‌الأموال،‌ولا‌يقصد‌الانتفاع‌بعينها،‌فمتى‌بيع‌بعضها‌ببعض‌إلى‌أجل،‌قصد‌

التوسل‌بها‌التجارة‌التي‌تناقض‌مقصود‌الثمنية،‌واشتراط‌الحلول‌والتقابض‌فيها‌هو‌تكميل‌لمقصودها‌من‌

‌ذلك‌إنما‌يحصل‌بقبضها،‌لا‌بثبوتها‌في‌الذمة،‌مع‌أن ها‌ثمن‌من‌طرفين،‌ بها‌إلى‌تحصيل‌المطالب؛‌فإن 

الشارع‌أن‌يباع‌ثمن‌بثمن‌إلى‌أجل،‌فإذا‌صارت‌الفلوس‌أثماناا‌صار‌فيها‌المعنى،‌فل‌يباع‌ثمن‌بثمن‌‌ىفنه

 

‌.‌1‌/175،‌الدورة‌السادسة،‌العدد‌السادس،‌الإسلاميمجلة مجمع الفقه ،‌موضوع القبضالسلمي،‌مناقشات‌ومداخلت‌العلماء‌في‌‌1
‌.‌4‌/89،‌تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيالزيلعي،‌‌2
‌.‌‌472-‌29‌/147،‌مجموع الفتاوى ابن‌تيمية،‌‌3
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‌إلى‌أجل".

ثبات‌اليد‌والتمكن‌من‌التصــــــــرف:‌"فإذا‌كان‌ذلك‌حاصــــــــلا‌فل‌‌‌1التوثق‌من‌نفاذ‌العقد‌واســــــــتقرار‌الملك -2 وا 

ينظر‌للشكل‌في‌المبادلة،‌ولذا‌كان‌الصرف‌في‌الذمة‌جائزاا،‌سواء‌كان‌أحدهما‌ديناا‌والآخر‌نقداا‌أو‌كان‌

 .2المبلغان‌دينين‌في‌ذمة‌كل‌من‌المتصارفين"

‌بين‌طرفي‌العقد ‌العقدية ‌الصلة ‌من‌تحقق‌القبض‌انتهاء ‌قابض‌العوض‌النقدي‌من‌فالمقصود ‌وتمكن ،

،‌فقبضه‌يفتح‌له‌آفاقاا‌من‌التعاملت‌المالية،‌والنقود‌وسيلة‌للحصول‌على‌السلع‌3التصرف‌فيه‌تصرفاا‌مطلقاا‌

‌والغاية‌من‌شرائها،‌ ‌إليها ‌لانتفت‌الحاجة ‌تمكن‌المشتري‌منها ‌وعدم ‌غيابها ‌ولو‌افترضنا ولا‌تكون‌غاية،

‌لذاتها ‌مقصودة ‌والمضاربات‌ولأصبحت‌كأن ها ‌للتجارة ‌عرضة ‌يجعلها ‌مما ‌ميزانها‌‌،وليس‌لغيرها، فيختل

ض،‌وهو‌يناقض‌مقصود‌الثمنية،‌فل‌بد‌من‌استقرار‌قبَ‌تُ‌وتتذبذب‌قيمتها،‌فكيف‌يمكن‌الانتفاع‌بها‌إذا‌لم‌

 الملك‌فيها‌وقبضها‌ليتسنى‌لمشتريها‌استعمالها‌والتوسل‌بها‌لغيرها.

لأنه‌مبيع‌متعين‌فل‌‌؛التعيين‌دون‌التقابض‌في‌غير‌الصرف‌من‌الربويات:‌"ويعتبر‌4جاء‌في‌البحر‌الرائق

‌نفاعتبر‌المقصود‌م‌لحصول‌المقصود،‌وهو‌التمكن‌من‌التصرف".‌،يشترط‌فيه‌القبض‌كغير‌مال‌الربا

‌المقصودفتبقى‌الغاية‌و‌‌الربويات،‌وباقي‌النقدينهو‌التمكن‌من‌التصرف،‌ولا‌يُسَل م‌له‌التفريق‌بين‌‌القبض

 .الجميع‌في‌التصرف‌من‌التمكن

ــتراط‌القبض‌البعد‌عن‌الصـــورية -3 ــد‌اشـ ‌من‌مقاصـ ــليم‌والقبض‌في‌المعاملت‌‌5إن  ،‌وهنا‌تظهر‌"أهمية‌التسـ

ــرع،‌وحفظاا‌للأموال،‌ومنعاا‌للتنازع‌والاختلف،‌وليس‌معنى‌اعتبار‌العرف‌‌ ــرة،‌رعياا‌لجانب‌الشـــــ المعاصـــــ

 

‌م.‌6‌،1‌/705‌،‌9901،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌الدورة‌السادسة،‌عالقبض تعريفه أقسامه صوره وأحكامهامنيع،‌عبد‌الله،‌‌1
‌.‌6‌،1‌/694،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌عالقبض تعريفه أقسامه صوره وأحكامهامنيع،‌‌2
‌ه.‌4331،‌دار‌كنوز‌إشبيلية،‌148،‌صالقبض الحكمي في الأموالأبا‌حسين،‌عاصم‌بن‌منصور،‌‌3
‌.‌ت‌د‌،‌2الكتاب‌الإسلمي،‌ط،‌دار‌6‌/141،‌البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن‌نجيم،‌زين‌الدين‌بن‌إبراهيم‌المصري،‌‌4
‌.‌213،‌صالقبض الحكميأبا‌حسين،‌‌5
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وتحكيمه‌أن‌يصــــبح‌التعامل‌صــــورياا،‌لا‌تســــليم‌فيه‌ولا‌قبض،‌حتى‌يبيع‌المرء‌ما‌لم‌يقبض‌لا‌حقيقة‌ولا‌‌

 .1المعاوضات"‌وء‌الأزمات‌الاقتصادية‌وانتشار‌المقامرات‌في‌صورة‌حكماا،‌وهو‌من‌أسباب‌نش

أضف‌إلى‌ذلك‌أنه‌لو‌جاز‌بيع‌النقد‌نسيئة‌مؤجلا،‌لاستخدم‌حيلة‌يتوسل‌بها‌إلى‌ربا‌الفضل،‌كمن‌يبيع‌مائة‌

ها‌الأول‌دولار‌حالة‌بسبعين‌ديناراا‌مؤجلة‌غير‌حاضرة،‌ثم‌يبيع‌هذه‌السبعين‌ديناراا‌التي‌لم‌يستلمها‌إلى‌بائع

بمائة‌وعشرين‌دولاراا‌مؤجلة،‌وبهذا‌يكون‌قد‌دفع‌مائة‌دولار‌حالة‌ليقبضها‌مائة‌وعشرين‌مؤجلة‌بعد‌حين،‌

 وهو‌عين‌الربا،‌لذلك‌اشترط‌القبض‌لنفي‌صورية‌وشكلية‌الصرف‌في‌العقود.

‌أي‌جهالة‌في‌محل‌العقد‌تفضــــــــــــي‌إلى‌الن -4 ــم‌مادة‌النزاع‌التي‌تؤدي‌إلى‌إبطال‌العقد،‌لأن  زاع‌بين‌‌حســــــــــ

‌العملت‌تتـذبـذب‌تـذبـذبـاا‌كبيراا،‌ولا‌يكـاد‌يوم‌يمر‌دون‌أن‌تتغير‌قيمـة‌‌2طرفيـه‌تبطلـه ،‌وكمـا‌هو‌معلوم‌فـإن 

العملة،‌والقبض‌ينفي‌أســـــــــــــباب‌النزاع‌والخلف،‌وينفي‌الغرر‌المؤدي‌إلى‌الاختلف،‌والأمان‌من‌تقلب‌‌

الجحود‌أحياناا‌لتجنب‌الخسـارة‌في‌حال‌ارتفاع‌‌أسـعار‌العملت،‌ولا‌يسـمح‌لأحد‌طرفي‌العقد‌بالإنكار‌أو‌

 أو‌انخفاض‌العملة.

  

 

،‌المعهد‌الإسلمي‌للبحوث‌والتدريب‌عضو‌811،‌صأثر العرف وتطبيقاته المعاصرة في المعاملات الماليةقوته،‌عادل‌عبد‌القادر،‌‌1
‌.‌م1‌،2007مجموعة‌البنك‌الإسلمي‌للتنمية،‌ط

‌م.‌1‌/2‌/2022لقانون_جامعة‌النجاح‌الوطنية،‌بتاريخ‌في‌كلية‌امقابلة مصلح،‌علي‌السرطاوي،‌‌2
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 : حد القبض في عقد الصرف وضابطهالثالثالمبحث 

جاءت‌الأحاديث‌بألفاظ‌عديدة‌للدلالة‌على‌القبض،‌وكان‌التعبير‌عن‌ذلك‌بأكثر‌من‌طريقة،‌فقد‌ذكر‌بعضها‌

"وَلَا‌تبَ يعُوا‌عبارة‌"يداا‌بيد"،‌و"هاء‌وهاء"،‌وجاء‌قول‌النبي‌عليه‌الصلة‌والسلم‌كما‌ورد‌في‌حديث‌أبي‌سعيد:‌‌

زٍ" ‌ب نَاج  ‌غَائ باا ن هَا ‌يكون‌1م  ‌وأحياناا ‌أخرى‌للقبض‌وهي‌، ‌وفي‌حديث‌ابن‌عمر‌صورة بالنهي‌عن‌النسيئة،

 اقتضاء‌الدراهم‌بالدنانير‌والعكس،‌وهي‌تعبير‌عن‌القبض‌الحكمي‌والصرف‌في‌الذمة.

ن‌اتفقت‌الآراء‌الفقهية‌على‌ قبض،‌إلا‌أن ها‌اختلفت‌في‌المراد‌من‌‌دونعقد‌الصرف‌إذا‌تم‌‌صحة‌عدم‌وا 

‌هي:‌،اتالقبض،‌ولهم‌في‌ذلك‌ثلثة‌اتجاه

‌المقصود‌‌‌4والرواية‌الراجحة‌عند‌الحنابلة‌‌3والشافعية‌‌2ذهب‌جمهور‌الفقهاء‌من‌المالكية‌‌التجاه الأول: إلى‌أن 

‌باقي‌في‌الحال‌هو‌كما‌،من‌القبض‌في‌عقد‌الصرف‌القبض‌الحقيقي،‌أي‌الأخذ‌بالبراجم‌

‌.عندهم‌‌الربويات

جماهير‌الفقهاء‌يطلق‌على‌التقابض‌بين‌البدلين‌في‌مجلس‌فمصطلح‌)يداا‌بيد(‌الوارد‌في‌الأحاديث‌عند‌

،‌جاء‌في‌6.‌فيقولون:‌بايعته‌يداا‌بيد؛‌أي‌حالّاا‌مقبوضاا‌في‌المجلس‌قبل‌افتراق‌أحدهما‌عن‌الآخر5العقد

:‌"بعته‌يداا‌بيد:‌أي‌حاضراا‌بحاضر،‌والتقدير:‌في‌حال‌كونه‌ماداا‌يده‌بالعوض،‌وفي‌حال‌7المصباح‌المنير

 ماداا‌يدي‌بالمعوض،‌فكأنه‌قال:‌بعته‌في‌حال‌كون‌اليدين‌ممدودتين‌بالعوضين".كوني‌

 

‌.‌7712،‌برق م3‌/74،‌كتاب‌البيوع،‌باب‌بيع‌الفضة‌بالفضة،‌صحي  البخاري البخاري،‌‌1
،‌‌2،‌دار‌الكتــاب‌العربي،‌ط651،‌صالقوانين الفقهيية.‌ابن‌جزي،‌أبو‌عبــد‌الله‌محمــد‌بن‌أحمــد،‌3‌/541،‌بيدايية المجتهيدابن‌رشـــــــــــــــد،‌‌2

‌م.‌1989
‌.‌2‌/22،‌أسنى المطالب.‌الأنصاري،‌01‌/69،‌تكملة المجموعالسبكي،‌‌3
‌.‌2‌/255،‌الروض المربع.‌البهوتي،‌4‌/01،‌المغنيابن‌قدامة،‌‌4
،‌المكتب‌‌8‌/06ش،‌،‌تحقيق:‌شـعيب‌الأرنؤوط‌ومحمد‌زهير‌الشـاويشيرح السينةالبغوي،‌أبو‌محمد‌الحسـين‌بن‌مسـعود‌بن‌الفراء‌الشـافعي،‌‌5

‌م.‌2‌،1983الإسلمي،‌دمشق،‌بيروت،‌ط
‌.‌م1‌،2002،‌دار‌الفكر،‌بيروت،‌ط5‌/7191،‌مرقاة المفاتي  شرح مشكاة المصابي المل‌القاري،‌أبو‌الحسن‌علي،‌‌6
‌.‌ت‌د‌،‌العلمية،‌بيروت،‌المكتبة‌2‌/680،‌المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي،‌أبو‌العباس‌أحمد‌بن‌محمد،‌‌7
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وكذلك‌في‌قوله‌عليه‌الصلة‌والسلم‌"هاء‌وهاء"،‌فهو‌عندهم‌"معناه‌التقابض،‌وأصحاب‌الحديث‌يقولون:‌

ناوله‌‌‌"ها‌وها"‌مقصورين،‌والصواب‌مدهما‌ونصب‌الألف‌منها.‌وقوله‌"هاء"‌إنما‌هو‌قول‌الرجل‌لصاحبه‌إذا

‌.1وعوضوه‌المد‌بدلاا‌من‌الكاف"‌،الشيء‌)هاك(‌أي‌خذ،‌فأسقطوا‌الكاف‌منه

‌قبض‌الربويــات‌غير‌النقود‌‌التجيياه الثيياني: ‌النقود‌‌ب‌ــ‌يكونذهــب‌الحنفيــة‌إلى‌أن  نمــا‌اســــــــــــــتثنوا التعيين،‌وا 

المعـاوضــــــــــــــات‌أي‌‌:‌"لا‌يتعين‌في‌2فقـالوا‌،لأن هـا‌لا‌تتعين‌بـالتعيين‌عنـدهم‌‌؛كـالـدراهم‌والـدنـانير

ــانير"،‌وذكروا‌من‌خــالفهم‌في‌ذلــك:‌"وعي ن‌مــالــك‌رحمــه‌الله‌النقــدين‌‌ ــدن النقــد‌وهو‌الــدراهم‌وال

بالتعيين‌في‌عقد‌المعاوضــــــة‌وفســــــخه،‌والشــــــافعي‌وأحمد‌وافقاه‌كزفر،‌لأنه‌صــــــدر‌عن‌أهله‌‌

ــافاا‌إلى‌محله‌فيعتبر ــة‌،مضـ ــوغ‌م‌،كما‌في‌غير‌عقد‌المعاوضـ ‌ما‌هو‌مصـ ن‌وقيد‌بالنقد؛‌لأن 

ــة‌يتعين‌بالتعيين‌اتفاقاا،‌وكذا‌غيرهما‌من‌المثليات،‌وأثر‌الخلف‌أنه‌لو‌عين‌‌ الذهب‌والفضـــــــــ

‌الدراهم‌ليس‌للمشتري‌أن‌يسلم‌غيرها؛‌وعندنا‌له‌أن‌يسلم‌مثلها".

ــلم:‌"يداا‌بيد"‌لا‌يراد‌منها‌الجارحة،‌بل‌تحمل‌على‌‌وذهب ــلة‌والســـــ ‌اليد‌في‌قوله‌عليه‌الصـــــ الحنفية‌إلى‌أن 

،‌وكذلك‌قوله‌عليه‌الصــــــلة‌والســــــلم:‌")هاء‌وهاء(‌يحتمل‌أن‌يكون‌المراد‌به:‌هذا‌وهذا،‌‌3التعيين‌فهي‌آلته

‌.4ويحتمل:‌هذا‌بهذا،‌فيفيد‌التعيين

‌التعيين‌يكون‌بالإشارة‌باليد.‌‌:‌"وقوله:5جاء‌في‌المبسوط يداا‌بيد‌يجوز‌أن‌يكون‌المراد‌به:‌عيناا‌بعين؛‌لأن 

‌المراد‌ ‌القبض‌يكون‌باليد.‌وزعم‌بعض‌أصحابنا‌_رحمهم‌الله_‌أن  ويجوز‌أن‌يكون‌المراد‌قبضاا‌بقبض؛‌لأن 

يدك‌إلى‌يده،‌‌به:‌القبض‌هنا؛‌لبيانه‌في‌حديث‌عمر‌_رضي‌الله‌تعالى‌عنه_‌فإنه‌قال‌في‌الصرف:‌من

 

‌.‌68-3‌/57،‌معالم السننالخطابي،‌‌1
 .‌م1‌،9851،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌ط3‌/135،‌غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرالحموي،‌أحمد‌بن‌محمد‌مكي،‌‌2

‌.‌5‌/912،‌بدائع الصنائعالكاساني،‌‌3
القاهرة،‌‌‌،الدراسات‌الفقهية‌والاقتصادية‌محمد‌سراج‌وعلي‌جمعة،‌دار‌السلم،‌تحقيق‌مركز‌‌5‌/8123،‌‌التجريدالقدوري،‌أبو‌الحسين‌أحمد،‌‌‌‌4

‌.م2‌،2006ط
‌.‌21‌/111،‌المبسوطالسرخسي،‌‌5
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‌المراد‌التعيين؛‌ ن‌وثب‌من‌السطح،‌فثب‌معه،‌ولكن‌الأصح‌أن  ن‌استنظرك‌إلى‌خلف‌السارية‌فل‌تنتظره،‌وا  وا 

‌المراد:‌التعيين.‌إلا‌ لأنه‌لو‌كان‌المراد‌به‌القبض‌لقال:‌من‌يد‌إلى‌يد؛‌لأنه‌يقبض‌من‌يد‌غيره؛‌فعرفنا‌أن 

‌التعيين‌في‌النقود‌لا‌يتم‌إلا‌بالقبض لأن ها‌لا‌تتعين‌في‌العقود‌بالإشارة،‌فكان‌اشتراط‌القبض‌لتحقيق‌‌؛أن 

‌التعيين‌المنصوص‌عليه".

‌واستدل‌أصحاب‌هذا‌الاتجاه‌بأدلة‌من‌السنة،‌والعرف،‌واللغة،‌والمعقول:

،‌وروي:‌1نهى‌عن‌بيع‌الحيوان‌بالحيوان‌إلا‌يداا‌بيدأولاا:‌الأدلة‌من‌الســـــنة:‌روي‌أنه‌عليه‌الصـــــلة‌والســـــلم‌

"لا‌بأس،‌‌أنه‌_صلى‌الله‌عليه‌وسلم_‌سئل:‌أرأيتَ‌الرجل‌يبيعُ‌الفرس‌بالأفراس،‌والنجيبةَ‌بالإبل؟،‌قال:‌

‌2إذا‌كان‌يداا‌بيدٍ" ‌في‌الحيوان‌بالحيوان‌التعيين‌دون‌التقابض.‌المعتبر،‌ومعلوم‌أن 

ن‌لم‌ ‌.3يقبض‌في‌المجلسثانياا:‌العرف:‌فيقال:‌فلن‌يبيع‌يداا‌بيد،‌معناه‌أنه‌لا‌يبيع‌نساء،‌وا 

ــتقـاا،‌فـإذا‌جـاء‌جـامـداا؛‌لم‌يُفهم‌منـه‌ ثـالثـاا:‌اللغـة:‌ذكر‌ابن‌مـالـك‌حـالات‌الحـال،‌وبين‌أنـه‌لا‌بـد‌أن‌يكون‌مشــــــــــــ

‌:5،‌وضرب‌مثلا‌لذلك‌في‌ألفيته‌ببيت‌الشعر‌عندما‌قال4منطوقه‌المادي،‌ولزم‌تأويله‌بالمشتق

‌ ‌زيـد‌أسـداا‌أي‌كـأسـد.كبعـه‌مُدّاا‌بكــذا‌يـداا‌بيـد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وكـر 

وهـذا‌المثـال‌مـأخوذ‌من‌نص‌الحـديـث:‌ يـداا‌بيـد ،‌ولفظ‌)يـد(‌حـال‌جـامـدة‌غير‌مشــــــــــــــتقـة،‌تـدل‌على‌تفـاعـل‌‌

 

يئَةا‌"قال‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌‌1 ،‌يَداا‌ب يَدٍ"‌وَكَر هَهُ‌نَس  داا‌ب اث نَي ن  ‌وَاح  ،‌أبواب‌التجارات،‌ماجهسنن ابن ".‌ابن‌ماجه،‌لَا‌بَأ سَ‌ب ال حَيَوَان 
الألباني،‌أبو‌عبد‌الرحمن‌.‌وحكم‌عليه‌الألباني‌بهذا‌اللفظ‌بأنه‌حسن‌لغيره:‌2271،‌برق م2‌/763باب‌الحيوان‌بالحيوان‌متفاضلا‌يداا‌بيد،‌

‌.،‌د‌ت1،‌مكتبة‌المعارف،‌الرياض،‌ط5‌/539،‌سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهامحمد‌ناصر‌الدين،‌
سلسلة الأحاديث .‌وحكم‌عليه‌الألباني‌بهذا‌اللفظ‌أنه‌حسن‌لغيره:‌الألباني،‌5885،‌برق م‌‌5‌/283،‌‌مسند الإمام أحمد بن حنبلابن‌حنبل،‌‌‌2

‌.‌5‌/539،‌الصحيحة
‌.‌5‌/5123،‌التجريدالقدوري،‌‌3
التابع‌لمنظمة‌المؤتمر‌الإسلمي،‌‌الإسلاميمجلة مجمع الفقه ،‌المضاربات في العملة السلمي،‌مختار،‌التعقيب‌والمناقشة‌في‌موضوع‌4

 .‌م11‌،1‌/601‌،1998،‌عالبحرين

 .ت‌د‌،،‌دار‌التعاون32،‌ص، ألفية ابن مالكابن‌مالك،‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌5
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لت‌"يداا‌‌2والتأويل‌هنا‌واجب‌،،‌فل‌يراد‌به‌معناه‌الحقيقي1ومفاعلة،‌وصـــــــح‌اعتباره‌حالّاا‌لتأوله‌بمشـــــــتق ،‌فأُو 

ــيبويه‌أنه‌3بيد"‌أي‌مناجزة‌ قال:‌"ذو‌يد‌بذي‌يد"،‌يريد‌به‌ما‌يقع‌عليه‌اليد‌كما‌يقع‌عليه‌اليد،‌فيفيد‌‌،‌وعن‌ســـــ

‌.4التعيين‌دون‌التقابض

‌‌اســــــتدل‌الحنفيةرابعاا:‌المعقول:‌ تســــــليم‌‌"على‌اعتبار‌التخلية‌مع‌التعيين‌والتمكين‌في‌المنقولات‌قبضــــــاا:‌بأن 

خالصــــا‌له‌بحيث‌لا‌ينازعه‌فيه‌غيره،‌وهذا‌‌المبيع‌إلى‌المشــــتري‌هو‌جعل‌المبيع‌ســــالما‌للمشــــتري‌أي:‌

يحصــــل‌بالتخلية‌فكانت‌التخلية‌تســــليما‌من‌البائع،‌والتخلي‌قبضــــا‌من‌المشــــتري،‌وكذا‌هذا‌في‌تســــليم‌‌

ــبيل‌الخروج‌عن‌عهدة‌‌ ــليم‌واجب،‌ومن‌عليه‌الواجب‌لا‌بد‌وأن‌يكون‌له‌ســــ الثمن‌إلى‌البائع؛‌لأن‌التســــ

ورفع‌الموانع،‌فأما‌الإقباض‌فليس‌في‌وســعه؛‌لأن‌القبض‌‌ما‌وجب‌عليه،‌والذي‌في‌وســعه‌هو‌التخلية‌

بــالبراجم‌فعــل‌اختيــاري‌للقــابض،‌فلو‌تعلق‌وجوب‌التســــــــــــــليم‌بــه‌لتعــذر‌عليــه‌الوفــاء‌بــالواجــب،‌وهــذا‌لا‌

‌5"يجوز

اا‌‌أو‌وزني‌ـّ‌ليّ‌ي ‌بكَ‌‌اا‌لي‌ـّي ‌"فـإذا‌تبـايعـا‌كَ‌‌،6يكون‌بـالتخليـة‌على‌وجـه‌يتمكن‌من‌القبض‌هم‌عنـدالتســــــــــــــليم‌ف‌ـوعلى‌هـذا‌

‌البيع‌لا‌يجوز‌حتى‌يكون‌كلهمــا‌عينــاا‌بوزنيّ‌ ،‌كلهمــا‌من‌جنس‌واحــد،‌أو‌من‌جنســــــــــــــين‌مختلفين،‌فــإن 

أضــــيف‌إليه‌العقد،‌وهو‌حاضــــر‌أو‌غائب،‌بعد‌أن‌يكون‌موجوداا‌في‌ملكه،‌والتقابض‌قبل‌الافتراق‌بالأبدان‌‌

‌.7ليس‌بشرط‌لجوازه‌إلا‌في‌الذهب‌والفضة"

‌الحنفية‌يفرقون‌بين‌النقدين‌_الذهب‌والفضة_‌وبين‌باقي‌الأصناف،‌فمع‌أنهم‌حملوا‌)يداا‌بيد(‌ ويلحظ‌أن 

 

اعة،‌‌،‌دار‌التراث،‌القاهرة،‌دار‌مصــر‌للطب2‌/246،‌،‌تحقيق‌محمد‌عبد‌الحميدشيرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكابن‌عقيل،‌عبد‌الله،‌‌1
 .‌م20‌،1980ط

 .ت‌د‌،‌،‌دار‌الفكر2‌/255،‌،‌تحقيق‌يوسف‌البقاعيأوض  المسالك إلى ألفية ابن مالكبن‌هشام،‌عبد‌الله‌بن‌يوسف،‌‌2

،‌دار‌الفكر‌2‌/494،‌،‌تحقيق‌عبد‌الرحمن‌سليمانتوضي  المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكابن‌أم‌قاسم‌المرادي،‌أبو‌محمد،‌‌3
‌.‌م1‌،2008العربي،‌ط

‌.‌5‌/5123،‌التجريدالقدوري،‌‌4
‌.‌5‌/‌442،‌بدائع الصنائعالكاساني،‌‌5
‌.‌‌4‌/156،‌عابدين ابن حاشيةعابدين،‌‌ابن‌6
‌.6‌/141،‌البحر الرائقابن‌نجيم،‌‌7
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‌التعيين‌في‌صرف‌الدراهم‌ ‌إن  ‌قالوا ‌لكنهم ‌التقابض، ‌به‌عندهم ‌يرد ‌ولم ‌الستة، على‌التعيين‌في‌الأشياء

‌.1والدنانير‌لا‌يكون‌إلا‌بالتقابض،‌بدلالة‌غير‌هذا‌الخبر

‌الشرط‌هناك‌هو‌التعيين،‌لا‌نفس‌القبض‌إلا‌أنه‌قام‌جاء‌ف ي‌بدائع‌الصنائع:‌"وهكذا‌نقول‌في‌الصرف:‌إن 

‌لا‌ ‌التقابض‌للتعيين ‌فشرطنا ‌بالقبض، ‌تتعين نما ‌وا  ‌بالتعيين، ‌تتعين ‌لا ‌والدنانير ‌الدراهم ‌أن  ‌عندنا الدليل

‌.2للقبض"

،‌وهذا‌القول‌عندهم‌"أخرج‌ما‌3تبار‌أصل‌خلقتهوقالوا‌إنما‌اشترط‌القبض‌في‌المصوغ‌من‌الذهب‌والفضة‌باع

‌.4هو‌ثمن‌بالاصطلح‌كالفلوس،‌فلو‌اشترى‌مائة‌فلس‌بدرهم‌يكفي‌التقابض‌من‌أحد‌الجانبين"

وا‌القبض‌في‌كل‌شيء‌هو‌التخلية‌مع‌التمكين،‌وهذا‌عدَ‌،‌حيث‌5وهو‌رواية‌عند‌الحنابلة‌التجاه الثالث:

‌.6مطلقه‌يدخل‌فيه‌عقد‌الصرف

‌ ‌في‌قبض‌المعينات‌7في‌الإنصافقال ‌وعندهم ‌التمييز"، ‌مع ‌بالتخلية ‌الأشياء ‌قبض‌جميع ‌إن  ‌"وعنه: :

‌والدراهم‌والدنانير‌تتعين‌بالتعيين‌في‌المشهور‌من‌المذهب‌الحنبلي8النقل‌أو‌التخلية‌؛روايتان ‌فيكون‌9، ،

‌ما‌ ‌يتعين‌بالتعيين‌يكون‌قبضه‌بتعيينه.التعيين‌قبضاا‌لها‌في‌إحدى‌الروايتين،‌على‌قول‌من‌قال‌إن 

 

‌.‌5‌/7123،‌التجريدالقدوري،‌‌1
‌.5‌/912،‌بدائع الصنائعالكاساني،‌‌2
‌.6‌/141،‌البحر الرائقابن‌نجيم،‌‌3
،‌1،‌المطبعة‌الكبرى‌الأميرية،‌القاهرة،‌ط4‌/351،‌حاشية الشلبي بهامل تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالشلبي،‌أحمد‌بن‌محمد،‌‌4

‌التعامل،‌في‌الأساس‌هي‌والفضة‌الذهب‌غير‌من‌النقود‌أصبحت‌اليومو‌‌الفلوس،‌ثمنية‌في‌اختلفهم‌على‌مبنيوهذا‌القول‌‌.‌ه1313
‌.عظيمة‌مفاسد‌إلى‌يؤدي‌كالفلوس‌والقول‌بعدم‌جريان‌الربا‌فيها

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيييييييييباني رحمه  .‌ابن‌قدامة،‌أبو‌محمد‌عبد‌الله‌بن‌محمد‌الجماعيلي،‌4‌/85،‌المغنيابن‌قدامة،‌‌5
‌م.‌1‌،2000السوادي‌للتوزيع،‌جدة،‌ط،‌مكتبة‌166،‌تحقيق‌وتعليق‌محمود‌الأرناؤوط‌وياسين‌الخطيب،‌صاى تعالى

‌ه.‌2‌،4321،‌مكتبة‌الملك‌فهد‌الوطنية،‌الرياض،‌ط21‌/95،‌المعاملات المالية أصالة ومعاصرةالدبيان،‌أبو‌عمر‌دبيان‌بن‌محمد،‌‌6
،‌هجر‌‌11‌/315عبـد‌الفتـاح‌الحلو،‌و‌،‌تحقيق‌عبـد‌الله‌التركي‌الإنصييييييييياف في معرفية الراج  من الخلافالمرداوي،‌أبو‌الحســــــــــــــن‌علي،‌‌7

‌م.‌1‌،1995،‌طةللطباعة‌والنشر،‌القاهر‌
‌.‌ت‌د‌،‌،‌دار‌الكتب‌العلمية74،‌صالقواعدابن‌رجب،‌عبد‌الرحمن،‌‌8
‌.‌4‌/33،‌المغنيابن‌قدامة،‌‌9
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 :ملاحظات

‌اعتبار‌التعيين‌قائماا‌مقام‌القبض،‌وتفسير‌قوله‌ "يداا‌بيد"‌بذلك،‌إنما‌هو‌أعمق‌وأدق،‌وأشمل‌لأنواع‌‌إن 

ذا‌كانت‌ألفاظ‌)يداا‌بيد(‌أو‌)هاء‌بهاء(‌أو‌)خذ‌وهات(‌تحتمل‌أن‌يكون‌ القبض‌المذكورة‌في‌الأحاديث،‌وا 

‌ ‌الصورة‌تتضح‌بأن  الصرف‌بالمناولة‌والقبض‌الحقيقي،‌إلا‌أنه‌عند‌تناول‌حالة‌وقوع‌الصرف‌في‌الذمة‌فإن 

‌.1لقبض‌هو‌التعيين‌الذي‌تثبت‌به‌الحقوق‌وليس‌المراد‌شكله‌بالأخذ‌والإعطاءالمراد‌من‌ا

‌حديث‌ابن‌عمر أصل‌في‌موضوع‌القبض‌في‌الصرف،‌وهو‌المستند‌الذي‌أخرج‌القبض‌‌‌2ومن‌هنا‌يتضح‌أن 

عن‌ظاهره،‌وجعله‌لا‌يقف‌عند‌حد‌القبض‌الحقيقي،‌بل‌ليتعدى‌إلى‌القبض‌الحكمي،‌ومنه‌الصرف‌في‌

‌القبض‌ليس‌له‌صورة‌شرعية‌خاصة‌يعرف‌بها،‌جاء‌في‌نيل‌الأوطار‌ثَم ‌‌منو‌الذمة،‌ :‌"فيه‌3التقرير‌بأن 

دليل‌على‌جواز‌الاستبدال‌عن‌الثمن‌الذي‌في‌الذمة‌بغيره،‌وظاهره‌أنهما‌غير‌حاضرين‌جميعاا،‌بل‌الحاضر‌

‌القبض‌في‌ ‌يمكن‌القول‌بأن  ‌في‌الذمة‌كالحاضر"،‌ومن‌هنا ‌ما أحدهما،‌وهو‌غير‌اللزم،‌فدل‌على‌أن 

نما‌بأي‌صورة‌يت عارف‌عليها‌تحقق‌مقصود‌القبض،‌يؤيد‌الصرف‌لا‌يقصد‌به‌القبض‌بالبراجم‌واليد‌فقط،‌وا 

ا ياوْمِهاا بِسِعْرِ تاأْخُذاهاا أانْ باأْسا "لا هذا‌ورود‌الحديث‌بعدة‌ألفاظ،‌ففي‌رواية‌أبي‌داوود:‌ ا تافْتارِقاا لامْ ما بايْناكُما وا

"فل‌لفظ‌آخر‌‌حمدولأ‌6"5سٌ‌ب ‌لَ‌‌هُ‌نَ‌ي ‌وبَ‌‌كَ‌نَ‌ي ‌وبَ‌‌كَ‌قك‌صاحبُ‌فار ‌"فل‌يُ‌أحمد‌وابن‌ماجه:‌‌عند،‌وفي‌لفظ‌4شايْءٌ"

‌،7"عٌ‌ي ‌وبينك‌وبينه‌بَ‌‌كَ‌فارقن ‌يُ‌

‌العملت‌تتذبذب‌تذبذباا‌كبيراا‌ ولا‌يكاد‌يوم‌يمر‌دون‌أن‌تتغير‌قيمة‌العملة،‌فالمطلوب‌حسم‌مادة‌‌،وبما‌أن 

 

‌.‌6‌،1‌/693،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌عالقبض تعريفه أقسامه صوره وأحكامهامنيع،‌‌1
 .‌البحث‌هذا‌من‌61صفي‌اقتضاء‌الدراهم‌بالدنانير،‌والدنانير‌بالدراهم.‌يُنظر‌‌حديثه‌2

‌م.‌1‌،9931،‌دار‌الحديث،‌مصر،‌ط5‌/861،‌تحقيق‌عصام‌الدين‌الصبابطي،‌نيل الأوطارالشوكاني،‌محمد‌بن‌علي،‌‌3
‌.61سبق‌تخريجه‌والحكم‌عليه‌ص‌.‌3354،‌برق م‌3‌/250باب‌في‌اقتضاء‌الذهب‌من‌الورق،‌،‌كتاب‌البيوع،‌سنن أبي داودأبو‌داود،‌‌4
‌.6‌/202،‌مادة‌لبس،‌لسان العرببس،‌بالفتح:‌مصدر‌قولك‌لبست‌عليه‌الأمر‌ألبس‌خلطت.‌ابن‌منظور،‌الل ‌‌5
ق‌من‌،‌أبواب‌التجارات،‌باب‌اقتضاء‌الذهب‌من‌الورق‌والور‌سنن ابن ماجهبن‌ماجه،‌ا.‌5628،‌برق م‌5‌/501،‌مسند أحمدابن‌حنبل،‌‌6

‌.‌2262،‌برق م‌2‌/760الذهب،‌
‌.‌5555،‌برق م‌5‌/111،‌مسند أحمدابن‌حنبل،‌‌7
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يكون‌تناولاا‌النزاع،‌وذلك‌يحدث‌بإتمام‌العقد‌وتثبيت‌السعر،‌ويتحقق‌بالقبض‌المنجز،‌والذي‌لا‌يشترط‌أن‌

‌الديون‌ ‌باقتضاء ‌أو ‌المصرفي، ‌بالقيد ‌أو ‌التمييز‌والتمكين، ‌مع ‌بالتخلية ‌يكفي‌أن‌يكون‌حكمياا ‌بل باليد،

‌وتطارحها.

زٍ"وهو‌ما‌يفيده‌كذلك‌حديث‌ ن هَا‌غَائ باا‌ب نَاج  ،‌والملحظ‌هنا‌أنه‌عبر‌بناجز‌ولم‌يعبر‌بحاضر،‌1"وَلَا‌تَب يعُوا‌م 

نجازه،‌وعدم‌الرجوع‌فيه‌أو‌إنكارهوالمناجزة‌غير‌الحضور،‌ ‌إتمام‌العقد‌وا  ‌للدلالة‌على‌مقصد ،‌2وهي‌هنا

‌وتثبيت‌السعر،‌وتحقق‌القبض‌بأي‌صورة‌من‌صوره.

وهذا‌الفهم‌يمكن‌ملحظته‌في‌المسائل‌التي‌طرحها‌بعض‌الفقهاء،‌ومنها‌صورة‌قيام‌التضمين‌مكان‌القبض،‌

نار‌فاستهلك‌المصوغ‌أجنبي‌قبل‌القبض،‌فاختار‌المشتري‌أن‌إذا‌كان‌مصوغاا‌من‌فضة‌اشتراها‌بديالمبيع‌"ف

يتبع‌الجاني‌بالضمان،‌ونقد‌الدينار‌البائع،‌فافترقا‌قبل‌قبض‌ضمان‌المستهلك،‌لا‌يبطل‌الصرف‌بينهما‌عند‌

‌اختياره‌تضمين‌المستهلك‌بمنزلة‌القبض‌عنده"3أبي‌يوسف ثبوت‌قيمة‌الضمان‌في‌الذمة‌‌عدّ‌،‌فقد‌4؛‌لأن 

‌بمنزلة‌القبض،‌فهو‌بيع‌ناجز،‌ولم‌يتفرقا‌وبينهما‌شيء.

‌القيمة‌لا‌تتغيرتوقيعه‌بعدع‌الشيك‌دفومثله‌في‌العصر‌الحديث‌إذا‌وقع‌القيد‌أو‌ ‌الحق‌‌،،‌فإن  بمعنى‌أن 

،‌أصبح‌5يتغير‌ما‌عنده‌بحيث‌لا‌،الإنسان‌إذا‌قبض‌شيئاا‌ودخل‌في‌ذمتهف‌‌؛ذلك‌قبضاا‌‌‌عُدّ‌أصبح‌باتاا،‌لذلك‌‌

‌الأمر‌منجزاا‌والسعر‌ثابتاا.

‌"النهي‌عن‌بيع‌ما‌لم‌يقبض‌إنما‌ورد‌ ‌الصرف‌في‌الذمة‌إنما‌هو‌بيع‌ما‌لم‌يقبض،‌فإن  ولا‌يعترض‌هنا‌بأن 

في‌الأشياء‌التي‌يبتغى‌ببيعها‌وبالتصرف‌فيها‌الربح،‌كما‌روي‌أنه‌نهى‌عن‌ربح‌ما‌لم‌يضمن،‌واقتضاء‌

 

‌.‌7712،‌برق م3‌/74،‌كتاب‌البيوع،‌باب‌بيع‌الفضة‌بالفضة،‌صحي  البخاري البخاري،‌‌1
 .‌11‌،1‌/160،‌عمجلة مجمع الفقه الإسلاميالسلمي،‌التعقيب‌والمناقشة‌في‌موضوع‌المضاربات‌في‌العملة،‌‌2

 .‌5‌/246،‌بدائع الصنائعالكاساني،‌يبطل‌الصرف‌لعدم‌القبض.‌‌حيث‌،محمدل‌خلفاا‌‌3

‌.‌5‌/246،‌بدائع الصنائعالكاساني،‌‌4
‌.‌1‌/175،‌الدورة‌السادسة،‌العدد‌السادس،‌مجلة مجمع الفقه الإسلاميالسلمي،‌مناقشات‌ومداخلت‌العلماء‌في‌موضوع‌القبض،‌‌5
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،‌فهو‌هنا‌لم‌يكن‌يقصد‌بالصرف‌2؛‌لأنه‌إنما‌يراد‌به‌التقابض"1ة‌خارج‌عن‌هذا‌المعنىالذهب‌من‌الفض

والاقتضاء‌التجارة‌بالأموال‌ابتغاء‌الربح‌منها،‌بل‌هو‌إنما‌أراد‌أن‌يأخذها‌لتحصيل‌حقه‌وما‌له‌من‌دين‌في‌

‌بَأ سَ‌"لَا‌ذمة‌الآخر،‌والدليل‌على‌ذلك‌قوله‌ ‌تأَ خُذَهَا‌أَن  ع ر  هَا‌ب س  م  ‌مَا‌يَو  ءٌ"شَ‌وَبَي نَكُمَا‌تَف تَر قَا‌لَم  ي 
،‌فل‌يقصد‌3

‌اقتضاء‌الدراهم‌من‌الدنانير‌نوع‌من‌الصرف‌ فيها‌الربح،‌وكذلك‌شرطه‌أن‌"لا‌يفترقا‌وبينهما‌شيء"،‌لأن 

‌"فل‌يفارقك‌ ‌أحمد: ‌وأوضح‌العبارات‌تلك‌التي‌وردت‌في‌رواية ‌كانت، ‌التقابض‌بأي‌صورة ويشترط‌فيه

‌المقصود‌رفع‌ا لجهالة‌والغرر‌لمنع‌التنازع،‌أي‌أن‌يكون‌بيعاا‌صاحبك‌وبينك‌وبينه‌لبس"؛‌حيث‌بينت‌أن 

‌واضحاا،‌لا‌اختلط‌فيه‌ولا‌غموض‌ولا‌جهالة.

نما‌اشترطه‌ "وفي‌الحقيقة‌ليس‌التقابض‌عند‌الحنفية‌من‌قاعدة‌الربا‌في‌شيء‌لا‌في‌الصرف‌ولا‌في‌الطعام‌وا 

‌الدراهم‌والدنانير‌لا‌تتعين‌با‌؛في‌الصرف‌لأجل‌التعيين ‌من‌أصله‌أن  نما‌تتعين‌بالقبض"فإن  ‌.4لتعيين‌وا 

‌،مصوغة‌كانت‌ولو‌،واستثناء‌الحنفية‌للذهب‌والفضة‌من‌معنى‌التعيين،‌واشتراط‌التقابض‌الحقيقي‌لها‌فقط

في‌‌اجتماعهاوالتفريق‌بينها‌بالرغم‌من‌‌،بعكس‌باقي‌الأصناف،‌ليس‌له‌سند‌قوي‌،5الخلقة‌بأصل‌اعتباراا‌

‌الحديث‌ذاته‌هو‌تحكم‌بل‌دليل.

لم‌تكن‌على‌درجة‌واحدة‌من‌حيث‌الجودة‌والرداءة‌والرواج‌الدنانير‌والدراهم‌في‌زمانهم‌‌‌أن ‌‌‌ذكره‌‌الجدير‌‌ومن

لم‌تكن‌هناك‌دقة‌في‌ضربها،‌ولهذا‌ومنعاا‌للغرر‌ف،‌6والثقيل‌والخفيف‌والمكسور،‌الصحيح‌فمنها‌،بين‌الناس

بالقبض،‌إذ‌لو‌لم‌يكن‌كذلك‌لأدى‌إلى‌تنازع‌الناس‌واختلفهم‌في‌صفة‌‌‌جهالتها‌‌رفعوالجهالة،‌كان‌لا‌بد‌من‌‌

‌الدنانير‌أو‌الدراهم‌التي‌يريدها‌البائع‌من‌المشتري.

 

،‌معالم السننلقد‌اختلف‌العلماء‌في‌اقتضاء‌الدراهم‌من‌الدنانير‌فذهب‌أكثر‌أهل‌العلم‌إلى‌جوازه‌ومنع‌من‌ذلك‌بعضهم.‌الخطابي،‌‌1
3‌/74‌.‌

‌.‌3‌/73،‌معالم السننالخطابي،‌‌2
‌.61سبق‌تخريجه‌وذكر‌حكمه‌ص‌.‌3354،‌برق م‌3‌/250باب‌في‌اقتضاء‌الذهب‌من‌الورق،‌،‌كتاب‌البيوع،‌سنن أبي داودأبو‌داود،‌‌3
‌.‌01‌/69،‌تكملة المجموعالسبكي،‌‌4
‌.6‌/141،‌البحر الرائقنجيم،‌‌ابن‌5
 .‌‌2‌/051،‌الموقعين إعلامالقيم،‌‌ابن‌6
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موحدة‌‌‌لكونها‌‌؛1،‌ولا‌الاختلف‌في‌وصفهاالتنازع‌عليهامن‌المثليات‌التي‌لا‌يقع‌‌‌‌فهيفي‌عصرنا‌‌‌‌النقود‌‌أما

‌‌،في‌القيمة‌والشكل‌وجهة‌الإصدار ‌المحل‌وبما‌أن  بالعلم‌به‌علماا‌‌يتعين"المبدأ‌في‌الفقه‌الإسلمي‌هو‌أن 

يمكن‌‌وعليهمعها‌جهالة‌أو‌غرر،‌‌يبقىأمكن‌تعيينها‌وتحديدها‌بصورة‌لا‌‌لذا‌،2مانعاا‌من‌الجهالة‌الفاحشة"

‌.التمكينو‌‌التمييزاعتبار‌قبضها‌بالتخلية‌مع‌

 :الترجي 

‌فيساء‌في‌صرف‌النقود‌أو‌الأموال‌الربوية،‌وذلك‌للغايات‌والحكم‌التي‌تم‌تبيينها‌لا‌يمكن‌القول‌بجواز‌الن ‌

‌؛بل‌بالمعنى‌الأوسع‌والأشمل‌؛،‌بل‌لا‌بد‌من‌اشتراط‌القبض،‌لكن‌ليس‌بمعناه‌الضيق‌فقطالسابق‌المبحث

‌خالياا‌من‌الغرر‌أو‌الجهالة.‌تحديداا‌‌تحديده‌وهو‌التخلية‌مع‌التمييز‌والتمكين،‌بعد‌

نما‌مرجع‌ذلك‌إلى‌عرف‌ ‌القبض‌ليس‌له‌صورة‌شرعية‌محددة‌لا‌يصح‌مخالفتها،‌وا  فإذا‌أضيف‌إلى‌ذلك‌أن 

رته‌المباشرة‌لا‌يشترط،‌بل‌يغني‌القبض‌الحكمي‌القبض‌الحقيقي‌بصو‌‌‌ن ‌أالناس‌وعاداتهم،‌فإنه‌يمكن‌القول‌ب

‌غاية‌ما‌في‌القبض‌إثبات‌اليد،‌فإن‌كان‌حاصلا،‌فل‌ينظر‌إلى‌الشكل‌و‌‌التمييزبالتخلية‌مع‌ التمكين،‌"فإن 

‌.3الذي‌تتم‌فيه‌المبادلة"

القبض‌الحقيقي‌:‌"يتحقق‌4وهو‌ما‌قرره‌معيار‌المتاجرة‌في‌العملت‌الصادر‌عن‌أيوفي،‌فجاء‌نصه‌واضحا

بالمناولة‌بالأيدي،‌ويتحقق‌القبض‌الحكمي‌اعتباراا‌وحكماا‌بالتخلية‌مع‌التمكين‌من‌التصرف،‌ولو‌لم‌يوجد‌

‌".القبض‌حساا‌

‌ذلك‌مشروط‌بملكية‌كل‌من‌المتعاقدين‌للمال‌الذي‌هو‌محل‌العقد،‌ووجود‌ما‌ ولكن‌لا‌بد‌من‌التنبيه‌إلى‌أن 

 

‌.‌312،‌صأحكام صرف النقود والعملاتالباز،‌‌1
،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌الشرق‌الأوسط:‌18،‌صوالقانون  يعةالشر   ينوالسلم دراسة مقارنة ب  يعمحل عقدي الب  يينتعالحميري،‌حسين،‌‌‌‌2

‌.م2015كلية‌الحقوق،‌
‌.م2‌،9821،‌مطبعة‌الشرق،‌ط513،‌صالإسلاميةتطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة حمود،‌سامي‌حسن،‌‌3
‌.‌57،‌ص2‌/6‌/5و‌2‌/6‌/4المتاجرة‌في‌العملت،‌البندان‌‌1،‌معيار‌رق م‌المعايير الشرعيةأيوفي،‌‌4
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ر،‌مع‌التخلية‌والتمكين،‌حتى‌لا‌يكون‌الأمر‌صورياا،‌فنقع‌في‌بيع‌الدين‌يدل‌على‌انتقال‌ملكيته‌للطرف‌الآخ

‌بالدين،‌ولتجنب‌حصول‌التلعب‌في‌النقود‌والأموال،‌مما‌يهدد‌مقصد‌حفظ‌المال‌وثبات‌قيم‌الأثمان.

‌تقييد‌المال‌1فقبض‌الشيكات‌يعتبر‌قبضاا‌لمحتواها ،‌والصرف‌بالقيد‌المصرفي‌إنما‌هو‌قبض‌حكمي،‌لأن 

‌بين‌‌والمقاصاتسجلت‌الحساب‌يدخله‌في‌ملك‌صاحب‌الحساب،‌أضف‌إلى‌ذلك‌الحوالات‌المصرفية‌‌‌في

هي‌في‌حقيقتها‌صرف‌في‌الذمة،‌من‌صور‌القبض‌الحكمي،‌وكذلك‌استخدام‌بطاقات‌الصرف‌ف‌البنوك،

 .2الإلكتروني‌تعتبر‌قبضاا‌كافياا‌في‌عقد‌الصرف

‌بيع‌الدينار‌بالدينار‌‌ طلباا‌لمزية‌فيه‌زائدة‌عن‌غيره،‌بحيث‌تكون‌هذه‌الزيادة‌هي‌يكن‌إلا‌‌‌‌لمومن‌الملحظ‌أن 

الداعي‌إلى‌صرف‌النقد‌بمثله،‌"فالعاقل‌لا‌يبيع‌درهماا‌بدرهمين؛‌إلا‌لاختلف‌الصفات.‌مثل:‌كون‌الدرهم‌

وهذا‌لا‌يتصور‌في‌‌.3قد‌نافق‌ونحو‌ذلك"صحيحاا،‌والدرهمين‌مكسورين‌أو‌كون‌الدرهم‌مصوغاا‌أو‌من‌ن

‌.4النقود‌الورقية‌المعاصرة،‌فإن ها‌منضبطة‌القيمة‌والشكل‌وجهة‌الإصدار،‌ولا‌يوجد‌بينها‌أي‌اختلف

على‌سبيل‌‌كان‌إذا‌إلاأن‌يبيع‌أحدهم‌ديناراا‌أردنياا‌بدينار‌أردني،‌إذ‌لا‌غاية‌تُرجى‌من‌ذلك،‌‌العبث‌فمن

‌كانأو‌‌‌‌.القرض،‌كأن‌يعطيه‌مائة‌دينار‌على‌أن‌يردها‌مائة‌دينار‌بعد‌شهر‌مثلا،‌وهنا‌تجري‌أحكام‌القرض

على‌سبيل‌إرادة‌فك‌العملة،‌كمن‌أراد‌أن‌يستبدل‌ورقة‌قيمتها‌عشرة‌دنانير،‌بعشرة‌دنانير‌معدنية‌دون‌ذلك‌

ق،‌أو‌قاا‌بورَ‌رقية‌من‌نفس‌الجنس،‌سواء‌كانت‌ورَ‌ففك‌العملت‌الو‌‌.زيادة،‌وهنا‌لا‌يجب‌الحلول‌والتقابض

نما‌يقصد‌الاستبدال،‌إذ‌لا‌غاية‌ولا‌فائدة‌منه‌غير‌ذلك،‌وهذا‌العقد‌في‌ورَ‌ قاا‌بمعدن،‌لا‌يقصد‌الصرف،‌وا 

 

اتفق‌العلماء‌على‌أن‌قبض‌الشيك‌المصرفي‌المصدق‌يعتبر‌قبضاا،‌لكنهم‌اختلفوا‌في‌قبض‌الشيك‌العادي.‌للطلع‌على‌آراء‌العلماء‌‌1
)النص‌الكامل‌للبحوث‌والدراسات‌التي‌قدمت‌تمهيداا‌‌‌،‌889-1‌/880،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌‌الأوراق التجارية،‌ينظر:‌الخثلن،‌‌وأدلتهم

‌ه.1437لإعداد‌المعايير‌الشرعية(،‌هيئة‌المحاسبة‌والمراجعة‌للمؤسسات‌المالية‌الإسلمية،‌
ــات‌االمتاجرة في العملاتأبو‌غدة‌والقره‌داغي،‌‌2 ــرعية،‌،‌دراســــ ــات‌‌القبض وأحكامه وصييييوره.‌حماد،‌نزيه،‌70-1‌/65لمعايير‌الشــــ ،‌دراســــ

ــرعية،‌ ــبة‌والمراجعة‌‌‌،‌2‌/1064المعايير‌الشـ ــرعية(،‌هيئة‌المحاسـ ــات‌التي‌قدمت‌تمهيداا‌لإعداد‌المعايير‌الشـ )النص‌الكامل‌للبحوث‌والدراسـ
‌ه.‌1437للمؤسسات‌المالية‌الإسلمية،‌

‌.29‌/24،‌مجموع الفتاوىابن‌تيمية،‌‌3
‌.‌312،‌صأحكام صرف النقود والعملاتالباز،‌‌4
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رفاق،‌وليس‌عقد‌معاوضة،‌ووقوع‌المبادلة‌بين‌المتعاقدين‌ كل‌صوره‌حال‌اتفاق‌العملة‌يعتبر‌عقد‌إحسان‌وا 

‌المعا ‌لا‌يستلزم ‌عدم‌قصدها، ‌فل‌‌إلاّ‌وضة‌عند ‌دلّت‌قرينة‌على‌ذلك، ‌بالمعنى‌‌الاستبدال‌يُعَد ‌إذا صرفاا

ومنع‌التأجيل،‌لكن‌مع‌اشتراط‌عدم‌الزيادة‌والتفاضل،‌لأنه‌حينئذ‌‌ساءالن ‌الشرعي،‌ولا‌يخضع‌لأحكامه‌في‌

رفاق،‌بل‌ ‌فيكون‌عقد‌صرف‌تجري‌عليه‌أحكامه.‌،تأكد‌لنا‌أنه‌عقد‌معاوضةيلن‌يكون‌عقد‌إحسان‌وا 
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 الصرف الرقْمي عقد: مجلس التقابض وأثره في الرابعالمبحث 

زداد‌في‌وتالالتزامات‌العقدية‌المترتبة‌على‌الطرفين؛‌لمجلس‌العقد‌أهمية‌كبيرة‌في‌إنشاء‌العقد‌لتحديد‌بدء‌

بعض‌العقود‌مثل‌عقد‌الصرف،‌حيث‌يشترط‌القبض‌في‌المجلس‌قبل‌التفرق‌لتحققه،‌فإذا‌تفرق‌العاقدان‌

‌،‌لكن‌الأمر‌يحتاج‌إلى‌بيان‌حد‌هذا‌الافتراق،‌وعلقته‌بمكان‌العقد‌والعاقدين.1دون‌تقابض‌انفسخ

 الرقْمي الصرف عقد في التقابض مجلس: الأول المطلب

جراء‌عقود‌الصرف‌‌‌‌إن ‌ أوجدت‌واقعاا‌جديداا،‌تمي ز‌بعدم‌حضور‌طرفي‌التعاقد‌في‌مجلس‌‌‌ه،فيالعالم‌الرق مي،‌وا 

‌الافتراق‌فيه،‌وللوصول‌ ‌يجمعهما،‌مما‌شك ل‌تحدّياا‌أمام‌الفقهاء‌لضبط‌مجلس‌التقابض‌وحدٍّ ‌حقيقيٍّ ماديٍّ

لأقوال‌الفقهاء‌المتقدمين‌في‌بيان‌حد‌هذا‌الافتراق‌في‌‌عرضاا‌تاج‌الأمر‌ابتداء‌إلى‌تصور‌في‌المسألة،‌اح

‌عقود‌الصرف‌التقليدية‌القديمة،‌حتى‌يتسنى‌البناء‌عليها.

‌رأيين:‌علىالرجوع‌إلى‌أقوال‌الفقهاء‌في‌تحديد‌مجلس‌التقابض‌في‌عقد‌الصرف،‌يتبين‌أنهم‌اختلفوا‌‌وعند

‌المعتبر‌وجود‌القبض‌قبل‌افتراق‌‌‌4والحنابلة‌‌3والشافعية‌‌2ذهب‌جمهور‌الفقهاء‌من‌الحنفية‌‌:الأول  الرأي إلى‌أن 

العاقدين‌بأبدانهما،‌حتى‌لو‌أقاما‌طويلا‌أو‌ناما،‌أو‌تماشيا‌مصطحبين‌إلى‌جهة‌واحدة،‌فل‌يعنون‌بمجلس‌

،‌وتمسك‌الحنفية‌بالمعنى‌الظاهر‌5قهماالتقابض‌مكان‌العقد‌أو‌موضع‌جلوسهما،‌بل‌اجتماع‌المتعاقدين‌وافترا

‌.6لذلك،‌فلو‌نادى‌أحدهما‌صاحبه‌من‌بعيد‌أو‌من‌وراء‌جدار‌لم‌يجز

 

‌الفصل‌هذا‌في‌الأول،‌‌المبحث‌من‌الثاني‌المطلبكما‌تقدم‌بيانه‌في‌‌1
‌.‌6‌/209،‌البحر الرائق.‌ابن‌نجيم،‌5‌/‌512،‌بدائع الصنائعالكاساني،‌‌2
‌.‌5‌/77،‌الحاوي الكبير.‌الماوردي،‌5‌/96،‌نهاية المطلبالجويني،‌‌3
‌.‌3‌/266،‌كشاف القناع.‌البهوتي،‌4‌/471،‌المبدعابن‌مفلح،‌‌4
‌.‌5‌/96،‌نهاية المطلبالجويني،‌‌5
‌.‌6‌/209،‌البحر الرائقابن‌نجيم،‌‌6
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‌التقابض‌_والذي‌هو‌شرط‌لصحة‌عقد‌الصرف_‌‌إلى‌1ذهب‌المالكية‌:الثاني الرأي ب‌العقد،‌ي ‌قَ‌عُ‌‌يحدثأن 

مطلقاا‌إن‌كان‌كثيراا،‌سواء‌تفرقا‌أو‌أقاما‌في‌المجلس،‌ولا‌يضر‌التأخير‌إن‌كان‌قليلا‌ما‌لم‌يتفرقا،‌ويمنع‌

‌المفارقة‌اختياراا‌تمنع‌المناجزة ‌.2كما‌لا‌يجوز‌التأخير‌مع‌التفرق‌ولو‌كان‌قليلا‌على‌المشهور؛‌لأن 

لكن‌في‌عقود‌الصرف‌عبر‌الإنترنت‌يتعذر‌تحديد‌مجلس‌مادي‌للتقابض؛‌فالعاقدان‌لا‌يجمعهما‌مكان‌واحد،‌

‌ة‌لاعتبار‌تفرق‌أبدانهما،‌فاحتاج‌الأمر‌ضابطاا‌آخر.ولا‌إمكاني

،‌3يقول‌الشافعي‌في‌عقد‌الصرف:‌"وحد‌الفرقة‌أن‌يتفرقا‌بأبدانهما،‌وحد‌فساد‌البيع،‌أن‌يتفرقا‌قبل‌أن‌يتقابضا"

فجعل‌التفرق‌قبل‌القبض‌ضابطاا‌عاماا‌لفساده،‌ولما‌لم‌يكن‌يتصور‌عندهم‌إلا‌التفرق‌بالأبدان،‌جعله‌الضابط‌

حد‌الفرقة،‌لكنه‌لا‌يفيد‌الحصر؛‌فهو‌يشمل‌كل‌تفرق‌ينهي‌اجتماعهما،‌ومرجع‌ذلك‌إلى‌عرف‌الناس،‌فما‌ل

،‌لذلك‌في‌كل‌صورة‌تعذر‌فيها‌اعتبار‌ضابط‌التفرق‌4لا‌حد‌له‌في‌اللغة‌ولا‌في‌الشـرع‌يرجع‌فيه‌إلى‌العرف

:‌"ثم‌إنما‌يعتبر‌التفرق‌بالأبدان‌في‌5بالأبدان‌بحثنا‌عن‌غيره،‌وهذه‌القاعدة‌أشار‌لها‌الحنفية،‌حيث‌قالوا

موضع‌يمكن‌اعتباره،‌فإن‌لم‌يمكن‌اعتباره‌يعتبر‌المجلس‌دون‌التفرق‌بالأبدان‌بأن‌قال‌الأب:‌اشهدوا‌أني‌

اشتريت‌هذا‌الدينار‌من‌ابني‌الصغير‌بعشرة‌دراهم،‌ثم‌قام‌قبل‌أن‌يزن‌العشرة‌فهو‌باطل،‌كذا‌روي‌عن‌

‌الأب‌هو‌العاقد‌ف ‌ل‌يمكن‌اعتبار‌التفرق‌بالأبدان‌فيعتبر‌المجلس".محمد؛‌لأن 

وفي‌عقود‌الصرف‌التي‌تجري‌عبر‌الاتصال‌المباشر؛‌المرئي‌أو‌المسموع،‌لا‌يمكن‌اعتبار‌البعد‌المكاني،‌

لتعذره‌في‌الواقع‌الافتراضي‌الرق مي،‌ولكن‌يمكن‌أن‌يستعاض‌عنه‌بالبعد‌الزماني،‌حيث‌يجمعهما‌وقت‌واحد‌

‌العاقد‌؛لمباشر،‌فهو‌تعاقد‌بين‌حاضرين‌ببعد‌زماني،‌تجري‌عليه‌أحكامهفي‌فضاء‌الاتصال‌ا ن‌يلأن  ن‌وا 

 

،‌‌1،‌دار‌الكتـب‌العلميـة،‌ط2‌/491،‌تحقيق‌أبي‌أويس‌التطواني،‌التلقين في الفقيه الميالكيالقـاضــــــــــــــي‌عبـد‌الوهـاب،‌أبو‌محمـد‌الثعلبي،‌‌1
‌.‌3‌/29،‌حاشية الدسوقيم.‌الدسوقي،‌2004

‌.‌4‌/304،‌مواهب الجليلالحطاب،‌‌2
‌م.‌9901بيروت،‌‌،‌،‌دار‌المعرفة3‌/13،‌الأمس،‌الشافعي،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌إدري‌3
‌م.‌1‌،9871،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌ط4‌/21،‌الفتاوى الكبرى ابن‌تيمية،‌أبو‌العباس‌تقي‌الدين‌أحمد،‌‌4
‌.‌5‌/612،‌بدائع الصنائعالكاساني،‌‌5
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،‌ويعتبر‌إنهاء‌اتصالهما‌تفرقاا‌زمانياا‌ينهي‌مجلس‌التعاقد،‌ومن‌1كانا‌غائبين‌مكاناا،‌إلا‌أنهما‌حاضران‌زماناا‌

ل،‌بغض‌النظر‌عن‌مكان‌هنا‌يعتبر‌مجلس‌التقابض‌مستمراا‌لا‌ينقطع‌طوال‌الزمن‌الذي‌يجري‌فيه‌الاتصا

‌،‌فإذا‌انتهت‌مكالمتهما‌قبل‌أن‌يتقابضا،‌كان‌ذلك‌تفرقاا‌منهما،‌فينفسخ‌العقد.2هماوجود

العالم‌الرق مي‌‌‌دوأما‌في‌حالة‌استعمال‌التطبيقات‌الذكية‌ومواقع‌الإنترنت،‌فينظر‌لها‌من‌زاوية‌أخرى،‌حيث‌يع

ه‌بإجراءات‌التعاقد‌إلكترونياا‌دون‌أن‌يلتقيا‌فيالطرفان‌واقعاا‌افتراضياا،‌المجلس‌فيه‌حكمي‌لا‌مادي،‌يقوم‌

؛‌لذا‌تراضيافوهو‌هنا‌مجلس‌حكمي‌‌،3بأبدانهما،‌فيتعذر‌فيه‌اعتبار‌تفرق‌الأبدان،‌فكان‌الاعتبار‌بالمجلس

يعتبر‌الخروج‌من‌التطبيق‌أو‌مغادرة‌الموقع‌حداا‌للتفرق،‌وعليه‌لا‌بد‌من‌التقابض‌قبله،‌والذي‌لا‌يُعتَدّ‌به‌إلا‌

القيد‌الحقيقي‌لها،‌وأي‌قبض‌‌دّ‌،‌فهي‌الحاضنة‌للعملت‌الرق مية،‌وتُع4تقنية‌البلوكتشين‌باستخدامبعد‌توثيقه‌

‌.5بر‌قبضاا،‌ولا‌يمنع‌من‌التنصل‌والإنكار،‌أو‌الاستخدام‌المزدوجدون‌تقييدها‌في‌سجلت‌البلوكتشين‌لا‌يُعت

ومع‌توسع‌التعاملت‌المالية‌عبر‌الإنترنت،‌أصبحت‌إجراءات‌هذه‌العقود‌مضبوطة‌إلى‌حد‌كبير،‌فأهم‌ما‌

‌مجلس‌العقد‌فيها‌ووقته‌هو‌مجلس‌ايميز‌العقود‌الذكية‌_مثلا‌ لتنفيذ‌_‌التوثيق‌الدقيق‌للعقد‌وآلية‌تنفيذه؛‌فإن 

والتوثيق‌والتسجيل‌في‌آن‌واحد،‌وهو‌على‌وجه‌الدقة‌لحظة‌النقر‌على‌الزر‌المعين‌للقَبول،‌فالمجلس‌في‌

عقود‌الصرف‌الذكية‌محدد‌بدقة‌بمجلس‌التعاقد‌والتوثيق‌والتنفيذ‌المباشر،‌مما‌يجعلها‌أكثر‌التزاماا‌بضابط‌

‌.6 يداا‌بيد،‌وهاء‌بهاء ‌من‌عقود‌الصرف‌اليدوية

 

)النص‌الكامل‌للبحوث‌والدراســـــــــات‌التي‌‌‌،‌3‌/2555،‌دراســـــــــات‌المعايير‌الشـــــــــرعية،‌التعاملات المالية بالإنترنتالبيرقدار،‌محمد‌يونس،‌‌1
‌ه.‌1437لإعداد‌المعايير‌الشرعية(،‌هيئة‌المحاسبة‌والمراجعة‌للمؤسسات‌المالية‌الإسلمية،‌‌قدمت‌تمهيداا‌

‌.‌ت‌د‌،‌1،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌بيروت،‌ط2‌/21،‌، مصادر الحق في الفقه الإسلاميالسنهوري،‌عبد‌الرزاق‌2
‌.‌5‌/612،‌بدائع الصنائع.‌الكاساني،‌6‌/209،‌بحر الرائقالابن‌نجيم،‌‌3
قاعدة‌بيانات‌موزعة،‌لها‌القدرة‌على‌إدارة‌سجلت‌تُسم ى‌كُتل.‌تحتوي‌كل‌كتلة‌على‌رابط‌لما‌سبقها‌من‌كتل،‌وطابع‌زمني‌خاص،‌‌4

وصُممت‌بحيث‌تستطيع‌المحافظة‌على‌البيانات‌المخزنة‌بها،‌دون‌أن‌تسمح‌بتعديلها.‌فهي‌تقنية‌للتخزين‌والتحقق‌من‌صحة‌وترخيص‌
الإنترنت‌بدرجة‌أمان‌عالية،‌قد‌يكون‌من‌المستحيل‌كسرها‌في‌ظل‌التقنيات‌المتوفرة‌اليوم.‌ينظر:‌منتدى‌الاقتصاد‌‌التعاملت‌الرق مية‌في

 .‌/https://ar.wikipedia.org/wiki،‌على‌الرابط:‌سلسلة_الكتلموقع ويكيبديا.‌11،‌صبيان بشأن مشروعية البتكوينالإسلمي،‌

،‌بحث‌مقدم‌إلى‌ندوة‌العملت‌الرق مية‌المشـفرة،‌‌94،‌صي حكم التعامل بالعملات الرقْمية المشيفرةالقضيايا المؤثرة فمشـعل،‌عبد‌الباري،‌‌5
‌م.‌2021مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌التابع‌لمنظمة‌التعاون‌الإسلمي،‌جدة،‌

‌.‌9120ون،‌دبي‌،‌مؤتمر‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌الدولي،‌الدورة‌الرابعة‌والعشر‌34،‌صالعقود الذكيةالعمري،‌منذر‌ومحمد،‌و‌قحف‌‌6
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 عمل يْ يوما  خلالالثاني: امتداد التقابض  المطلب

تظهر‌في‌عقود‌الصرف‌عبر‌الإنترنت،‌امتداد‌إجراءات‌التقابض‌في‌بعضها‌إلى‌‌قد‌من‌الإشكالات‌التي

لية‌استغراق‌هذه‌المدة،‌لما‌تتطلبه‌spotحيث‌تستدعي‌عقود‌الصرف‌العاجل‌)‌؛عمل‌ي ‌يومَ‌ (‌والحوالات‌الدو 

ة‌مع‌اختلف‌أوقات‌دوامها،‌وما‌تقتضيه‌فوارق‌التوقيت‌بين‌البلدان،‌فضلا‌من‌اتصالات‌بين‌البنوك‌العالمي

‌.1عن‌الإجراءات‌الفعلية‌للتسجيل

ويعتبر‌امتداد‌التقابض‌ليومي‌عمل‌من‌نوازل‌العصر‌التي‌ينبغي‌إيجاد‌حلول‌لها،‌وتأصيلها،‌"فما‌جرى‌به‌

،‌2شرعي‌ما‌أمكن‌على‌خلف‌أو‌وفاق"‌‌عمل‌الناس‌وتقادم‌في‌عرفهم‌وعاداتهم،‌ينبغي‌أن‌يلتمس‌له‌مخرج

وعند‌الرجوع‌إلى‌كتب‌الفقهاء‌وآرائهم‌نجد‌العديد‌من‌المسائل‌التي‌يمكن‌البناء‌عليها‌في‌تخريج‌هذه‌النازلة،‌

‌ومنها:

أو‌مشى‌قدر‌حانوت‌أو‌حانوتين‌لتقليب‌‌‌،:‌"وأما‌دخول‌الصيرفي‌حانوته‌ليخرج‌منه‌الدراهم‌3قال‌المالكية‌‌-1

وقيل‌بالجواز"،‌وسئل‌مالك‌عن‌الرجل‌يصرف‌من‌الصراف‌دنانير‌بدراهم،‌ويقول‌‌‌،فقيل‌بالكراهة‌‌،الدراهم‌

له:‌اذهب‌بها‌فزنها‌عند‌الصراف،‌وأره‌وجوهها‌وهو‌قريب‌منه،‌فقال:‌أما‌الشيء‌القريب‌فأرجو‌ألّا‌يكون‌

امتداداا‌لمجلس‌التعاقد‌والتقابض،‌دعت‌إليه‌‌‌يُعدّ‌،‌وهذا‌‌4ما‌إليه‌جميعابه‌بأس،‌وهو‌يشبه‌عندي‌ما‌لو‌قا

‌التقابض‌قد‌حصل‌بينهما‌قبل‌ذلك،‌ولو‌ الضرورة‌والحاجة‌الملحة،‌فغالب‌الناس‌لا‌يميزون‌النقود؛‌ولأن 

 جَعَلَ  وَمَاُّ ،‌والله‌تعالى‌يقول:5كان‌هذا‌المقدار‌لا‌يسامح‌فيه‌في‌الصرف‌لوقع‌الناس‌في‌حرج‌شديد

كُم   ينِ  فِي عَليَ  ‌[.78]الحج:‌‌َّٱحَرَج     مِن   ٱلدِّ

 

‌.‌17-70،‌صالتداول الإلكتروني للعملاتلطفي،‌‌1
،‌تحقيق‌جماعة‌من‌الفقهاء‌بإشــــــراف‌‌المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والمغرب‌المعيارالونشــــــريســــــي،‌أبو‌العباس‌أحمد،‌‌2

 .‌م1981،‌نشر‌وزارة‌الأوقاف‌والشؤون‌الإسلمية،‌المغرب،‌6‌/471،‌الدكتور‌محمد‌حجي

،‌مطبوع‌في‌أعلى‌كتاب‌"حاشــــية‌الصــــاوي‌على‌3‌/49،‌الشيييرح الصيييغير على أٌرب المسيييالك لمذهب الإمام مالكالدردير،‌أحمد‌الدردير،‌‌3
‌.‌ت‌د‌،‌الشرح‌الصغير"،‌دار‌المعارف

‌.‌4‌‌/303،‌مواهب الجليلالحطاب،‌‌4
‌.‌6‌/148،‌البيان والتحصيلابن‌رشد،‌‌5
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‌الأمر‌يتعلق‌بالإجراءات،‌أي‌بالوسائل‌ فرفع‌الحرج‌ودفع‌المشقة‌كان‌سبباا‌في‌إباحة‌هذا‌التأخير،‌خاصة‌أن 

وبما‌لا‌يضر‌بأصل‌العقد‌أو‌مبادئه‌العامة،‌وهو‌ما‌يمكن‌أن‌ينسحب‌على‌مسألة‌‌‌،مع‌المحافظة‌على‌الغاية

امتداد‌حكمي‌للمجلس؛‌حيث‌بدأت‌عملية‌الإقباض‌بالقيود‌المصرفية‌للعملت‌المتبادلة،‌‌ويومي‌العمل،‌فه

لي‌المستقر‌لمعنى‌الفورية ذا‌قيل‌بالمنع1ولم‌يتبق‌سوى‌إتمامها،‌وهو‌من‌قبيل‌العرف‌الدو  لأصاب‌الناس‌‌‌،‌وا 

حرج‌شديد،‌ولوقعوا‌في‌مشقة‌عظيمة،‌فكثير‌من‌المعاملت‌المالية‌الحديثة‌والصفقات‌التجارية‌الكبرى‌تعتمد‌

‌على‌مثل‌هذه‌الحوالات‌والعقود.‌بقوة

‌أصل‌القبض‌يحصل‌بالتخلية‌في‌2قسم‌الحنفية‌القبض‌إلى‌قبض‌تام،‌وقبض‌ناقص،‌حيث‌قالوا‌-2 :‌"إن 

‌لفوا‌في‌أن ها:‌هل‌هي‌قبض‌تام‌فيها‌أم‌لا؟".سائر‌الأموال،‌واخت

أنه‌يترتب‌على‌التخلية‌جميع‌الأحكام‌المترتبة‌على‌العقد،‌من‌الملك‌وانتقال‌‌‌،ومعنى‌كون‌التخلية‌قبضاا‌تاماا‌

قبضاا‌ه،‌وأما‌كونها‌‌د ‌نه،‌أو‌عَ‌ز ‌له،‌أو‌وَ‌ي ‌الضمان‌إلى‌المشتري،‌وجواز‌التصرف‌له‌في‌المبيع‌قبل‌نقله،‌أو‌كَ‌

ن‌ ‌المشتري‌تملك‌بموجب‌العقد،‌لكن‌لا‌يجوز‌له‌بيع‌المبيع‌قبل‌نقله،‌أو‌كيله،‌أو‌وزنه،‌وا  ناقصا؛‌فيعني‌أن 

‌.3تم ‌نقَلَ‌الضمانَ‌من‌البائع‌إلى‌المشتري

وهو‌ما‌يحدث‌تماماا‌في‌تأخر‌الإجراءات‌ليومي‌عمل،‌كما‌يحدث‌في‌بعض‌الحوالات،‌ففي‌هذه‌الحالة‌

‌بالإ ‌العقد ‌ينعقد ‌ناقصاا؛‌لأن  ‌حكمياا ‌يمكن‌اعتباره‌قبضاا ‌المصرفية،‌وهو‌ما يجاب‌والقَبول،‌وتسجل‌القيود

‌خروج‌ ن  المشتري‌لا‌يملك‌التصرف‌في‌النقود‌قبل‌حصول‌أثر‌القيد‌المصرفي‌بإمكان‌التسليم‌الفعلي،‌وا 

‌لمشتري،‌ليكتمل‌القبض.ة‌التقابض،‌لكنها‌تحتاج‌وقتاا‌لتصل‌ايالمبلغ‌من‌حساب‌البائع‌دليل‌على‌بداية‌عمل

لا‌‌5ة،‌فقولان:‌الإبطال‌والتصحيح"،‌فعلى‌رأي‌في‌المذهبلبَ‌:‌"إن‌تفرقا‌قبل‌التقابض‌غ4‌َقال‌المالكية‌-3

 

‌70،‌صالتداول الإلكترونيلطفي،‌‌1
‌.‌5‌/244،‌بدائع الصنائعالكاساني،‌‌2
‌.‌6‌،1‌/577،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌عالقبض صوره وأحكامهداغي،‌‌هالقر‌‌3
‌.‌661،‌صالقوانين الفقهيةابن‌جزي،‌‌4
 .عندهم‌المعتمد‌خلف‌وهو‌5
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وا‌تأخير‌القبض‌لغلبة‌عدو‌أو‌سيل‌سبباا‌في‌عدّ‌و‌،‌1ةبَ‌لَ‌يضر‌مطلقاا‌التأخير‌قليلا‌أو‌كثيراا‌إذا‌كان‌غَ‌

‌‌ جازة‌التعاقد؛‌لأن  إرادتهم‌اتجهت‌إلى‌إتمام‌العقد،‌ومانعهم‌ليس‌ذاتياا،‌بل‌من‌الأمور‌القاهرة‌التخفيف‌وا 

‌العقد‌قد‌انعقد،‌والقبض‌أثر‌من‌آثاره. ‌التي‌لا‌يملكون‌فيها‌إرادتهم،‌خاصة‌وأن 

‌الإجراءات‌الإدارية‌الفعلية‌للتسجيل،‌والاتصالات‌بين‌البنوك‌العالمية‌مع‌فوارق‌التوقيت‌بين‌الدول،‌ وبما‌أن 

آليات‌تفرض‌نفسها،‌وضرورة‌عملياتية‌يقتضيها‌عصر‌الرق منة،‌لا‌يملك‌المتعاقد‌تجاوزها‌أو‌إلغاءها،‌‌هي

ولا‌يد‌له‌فيها،‌فهي‌في‌حقيقتها‌سبب‌قاهر‌غالب‌أدى‌لتأخير‌القبض،‌لذا‌فهو‌لا‌يبطل‌عقد‌الصرف‌تخريجاا‌

‌على‌هذه‌المسألة.

‌الزمن‌الذي‌يتخلل‌عقود‌الصرف‌‌‌-4 اليدوية،‌وامتداد‌مجلس‌التقابض‌إلى‌أن‌يتفرق‌المتعاقدان‌بأبدانهما‌إن 

مغتفر،‌فهو‌غير‌مقصود‌لذاته،‌ولا‌يمكن‌الاحتراز‌منه،‌قام‌العرف‌على‌اعتباره‌من‌مقتضيات‌العقد،‌

فإجراءات‌إتمام‌التعاقد‌بينهما‌لم‌تنته،‌ومجلسها‌مستمر،‌وهذا‌ذاته‌ما‌يحدث‌في‌المدة‌اللزمة‌لإتمام‌

لية،‌والتي‌قد‌تصل‌إلى‌يومي‌عمل،‌فهي‌غير‌مقصودة‌لذاتها،‌ولا‌يمكن‌التقا بض‌في‌الحوالات‌الدو 

الاحتراز‌منها،‌فلم‌يكن‌هناك‌اشتراط‌للأجل‌من‌أحدهما‌أو‌كليهما،‌وليس‌ذلك‌بمطلب‌لهما‌ولا‌هو‌

جراءات‌غايتهما،‌بل‌على‌العكس‌من‌ذلك،‌فهما‌حريصان‌على‌إتمام‌العقد‌في‌أسرع‌وقت؛‌لأن‌تأخر‌الإ

تستنفذ‌منهما‌وقتاا‌وجهداا،‌كما‌لا‌يمكن‌التصرف‌بالثمن‌حتى‌يكون‌في‌الحساب‌حقيقة،‌لئل‌يبيع‌ما‌لا‌

‌يملك.

‌قال‌أئمة‌‌-5 ‌إنما‌يدل‌على‌إرادة‌المناجزة‌كما ‌قول‌النبي‌عليه‌الصلة‌والسلم‌في‌الحديث‌"يداا‌بيد" إن 

ن‌اثنين‌متقابلين‌في‌مجلس‌واحد،‌ومع‌تطور‌التكنولوجيا‌،‌وهذه‌المناجزة‌كانت‌قديماا‌لا‌تقع‌إلا‌بي2اللغة

والمعاملت‌المالية‌أصبحت‌تجري‌بين‌متعاقدين‌متباعدين،‌قد‌تفصل‌بينهما‌دول‌وقارّات،‌فإذا‌انعقد‌

 

‌‌‌.‌3‌/29،‌الدسوقيحاشية الدسوقي،‌‌1
.‌ابن‌أم‌قاسم‌المرادي،‌2‌/255،‌‌أوض  المسالك إلى ألفية ابن مالك.‌ابن‌هشام،‌‌2‌/246،‌‌شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكابن‌عقيل،‌‌‌‌2

 .‌2‌/494،‌توضي  المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك



77 

‌هذا‌يعتبر‌ بينهما‌الصرف؛‌بحيث‌لا‌رجوع‌فيه‌لأحد‌الطرفين،‌ولا‌إمكانية‌للإنكار‌أو‌الاختلف،‌فإن 

ن‌تأخر‌يومين‌لحاجة‌إتمام‌العقود‌والحوالات‌كما‌قال‌الخبراءمناجزة‌ولا‌يخرج‌عن ‌.1ها،‌وا 

فالمدة‌هنا،‌لا‌تدل‌على‌تعليق‌عقد‌الصرف‌وعدم‌إلزامه،‌أو‌تردد‌أحد‌المتعاقدين،‌فل‌يحق‌لأحدهما‌أن‌

المتعاقد‌الثاني،‌‌‌مصلحةيتراجع،‌كما‌لا‌يملك‌التصرف‌في‌المبلغ‌المبذول‌من‌طرفه؛‌لأنه‌قد‌تم‌خصمه‌فعلا‌ل

وهذا‌عين‌التقابض‌المطلوب‌شرعاا،‌فهنا‌لم‌يبق‌بين‌المتعاقدين‌شيء‌مؤجل،‌إلا‌إتمام‌الإجراءات‌لكمال‌

‌.2القبض

‌مما‌سبق‌يمكن‌القول‌بجواز‌امتداد‌التقابض‌إلى‌يومي‌عمل‌بالضوابط‌الآتية:

‌أن‌يحصل‌الإيجاب‌والقَبول‌في‌المجلس‌بشروطهما.‌-1

‌غ‌في‌الحساب‌فوراا،‌ويوثق‌في‌القيود‌المصرفية،‌بحيث‌لا‌يبقى‌بينهما‌شيء.أن‌يسجل‌المبل‌-2

‌ل‌معاملت‌الناس.ييؤدي‌منعها‌إلى‌حرج‌شديد‌ومشقة‌عظيمة‌وتعط‌أن‌يمكن‌الاحتراز‌من‌المدة،‌و‌ألاّ‌‌-3

‌‌تكون‌المدة‌مقصودة،‌أو‌مشترطة‌من‌أحد‌الطرفين‌أو‌كليهما.ألاّ‌‌-4

ريقة‌أن‌يبيع‌ما‌اشتراه،‌أو‌يتصرف‌فيه،‌قبل‌قيده‌فعلا‌في‌حسابه‌بحيث‌لا‌يجوز‌لمن‌اشترى‌بهذه‌الط‌-5

‌يمكنه‌استلمه.

ــا‌على‌ما‌ :‌"ويغتفر‌‌3يأتيوهذا‌ما‌أخذ‌به‌وأجازه‌مجمع‌الفقه‌الإســــلمي،‌واعتمدته‌معايير‌الأيوفي،‌فقد‌نصــ

مدة‌المتعارف‌عليها‌في‌تأخير‌القيد‌المصـــــرفي‌بالصـــــورة‌التي‌يتمكن‌المســـــتفيد‌بها‌من‌التســـــلم‌الفعلي‌إلى‌ال

أسـواق‌التعامل،‌على‌أنه‌لا‌يجوز‌للمسـتفيد‌أن‌يتصـرف‌في‌العملة‌خلل‌المدة‌المغتفرة،‌إلا‌بعد‌أن‌يحصـل‌‌

‌ أثر‌القيد‌المصرفي‌بإمكان‌التسليم‌الفعلي".

 

 .‌11‌،1‌/160،‌عمجمع الفقه الإسلاميمجلة السلمي،‌التعقيب‌والمناقشة‌في‌موضوع‌المضاربات‌في‌العملة،‌‌1

 .‌70،‌صالتداول الإلكترونيلطفي،‌‌2

.‌مجمع‌الفقه‌الإســـــلمي‌الدورة‌الســـــادســـــة،‌قرار‌رق م‌58،‌ص2‌/6‌/5المتاجرة‌في‌العملت،‌البند‌‌1،‌معيار‌رق م‌المعايير الشيييرعيةأيوفي،‌‌3
‌.‌6‌،1‌/771(،‌ع55‌/4‌/6)‌
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 الرقْمي الصرف عقد  في بالقبض متعلقة تطبيقات: الخامس المبحث

‌‌الفصل؛‌هذا‌مباحثُ‌‌تنَاولَت ها‌التي‌والمسائل‌السابق،‌التأصيل‌على‌بناء صور‌ال‌من‌كثيريمكن‌تخريج

‌من‌نموذجين‌المبحث‌هذا‌ويتناولوالتي‌تعارف‌عليها‌الناس‌في‌أيامنا،‌‌الرق مي،الحديثة‌للقبض‌‌التطبيقية

‌.المصرفية‌والحوالة‌الائتمان‌بطاقة‌هما‌التطبيقات؛‌هذه‌

 الئتمان بطاقات في القبض: الأول المطلب

ــراء‌ ــة،‌أو‌شــ ــراء‌الذهب‌والفضــ ــتخدام‌البطاقات‌الائتمانية‌لشــ ــلعةعند‌اســ ــاب‌عملة‌عن‌مختلفةبعملة‌‌ســ ‌‌حســ

‌ســـريعة؛‌عمليات‌بعدة‌‌بدوره‌‌يقوم‌‌والذي‌بها،‌الخاص‌الآلي‌الجهاز‌في‌بتمريرها‌البطاقة‌حامل‌يقوم‌،‌البطاقة

ــلها‌الإلكتروني،‌البطاقة‌معلومات‌شــــــــريط‌فيقرأ ‌في‌المطلوب‌المبلغ‌قيمة‌لتقُي د‌المُصــــــــدر،‌البنك‌إلى‌ويوصــــــ

ل‌البطاقة،‌حامل‌حساب ر‌البنك‌ليحو  فهنا‌عملية‌صرف‌فورية‌‌،1التاجر‌إلى‌ذاتها‌اللحظة‌في‌المبلغ‌المُصد 

مقاصـة‌يجريها‌البنك‌‌‌بواسـطةسـريعة،‌تتم‌في‌لحظات،‌يتحقق‌فيها‌التقابض‌الحُكمي‌الفوري‌بقيود‌مصـرفية،‌

‌في‌حساب‌حامل‌البطاقة‌فوراا،‌فيخصم‌قيمة‌المبلغ‌المطلوب‌ويدفعه‌لمستحقه.

‌بالعملة‌البطاقة‌حامل‌عن‌يُسدد‌المُصدر‌فالبنك‌العمل،‌مقتضيات‌حسب‌الإجراءات‌تتأخر‌أن‌الممكن‌ومن

ــتخدمها‌التي ‌بعملة‌البطاقة‌حامل‌على‌بعدها‌ويرجع‌آخر،‌بنك‌صــــــــر اف‌من‌بســــــــحبها‌قام‌‌أو‌للشــــــــراء،‌اســــــ

ــابه، ويقوم‌مقام‌القبض‌في‌هذه‌‌‌،2البطاقة‌على‌الحصــــــول‌اتفاقية‌إبرام‌‌عند‌عليه‌متفق‌صــــــرف‌بســــــعر‌حســــ

الحالة‌إعطاء‌الموافقة‌المتمثلة‌بإدخال‌الرق م‌الســـــــــري‌للبطاقة،‌أو‌التوقيع‌على‌قســـــــــيمة‌المدفوعات،‌والقبض‌‌

 

،‌مجلة‌مركز‌البحوث‌والدراسات‌الإسلمية،‌جامعة‌158،‌صبطاقة الئتمان حقيقتها وتكييفها الفقهيهوساوي،‌سلمى‌بنت‌محمد،‌‌1
بطاقات م،‌بحث‌منشور‌في‌دار‌المنظومة.‌أبو‌غدة،‌عبد‌الستار،‌2012البحوث‌والدراسات‌الإسلمية،‌القاهرة،‌كلية‌دار‌العلوم،‌مركز‌

م.‌السعدي،‌صالح،‌مدير‌12‌‌،3‌/491‌‌،2000،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌الدورة‌الثانية‌عشرة،‌عالئتمان تصورها والحكم الشرعي لها
‌م.8‌/9‌/2021في‌الإدارة‌العامة‌للبنك،‌البيرة،‌بتاريخ‌‌مقابلةفلسطيني،‌دائرة‌الخدمات‌الإلكترونية‌في‌البنك‌الإسلمي‌ال

ر،‌فقد‌يكون‌بسعر‌يوم‌الشراء،‌أو‌بسعر‌يوم‌الخصم‌من‌حساب‌حامل‌البطاقة،‌‌2 يختلف‌سعر‌الصرف‌حسب‌العقد‌المبرم،‌وحسب‌المُصد 
.‌السعد،‌12‌،3‌/490مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌ع،‌بطاقات الئتمانوقد‌يكون‌بسعر‌الصرف‌السائد‌يوم‌التحويل.‌ينظر:‌أبو‌غدة،‌

‌ ‌الإنسانية‌51-50،‌صأحكام التعامل ببطاقة الئتمان في الشريعة الإسلاميةأحمد‌محمد، ‌العلوم ‌سلسلة ‌للبحوث‌والدراسات، ،‌مؤتة
 م،‌بحث‌منشور‌على‌موقع‌دار‌المنظومة.2005والاجتماعية،‌جامعة‌مؤتة،‌
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د ق؛‌الشـــيك‌بمنزلة‌هو‌إذ‌العادي؛‌الشـــيك‌من‌أقوى‌هنا ‌‌ويُلزَم‌حالاا،‌الدين‌من‌البطاقة‌حامل‌ذمة‌فتبرأ‌المُصـــَ

‌.1له‌الوفاء‌على‌الاعتراض‌يملك‌لا‌الأخير‌وهذا‌المُصدر،‌البنك‌على‌بالرجوع‌التاجر

‌‌ضـــــــرورة‌تفرضـــــــها‌الزمن،‌من‌مدة‌‌القبض‌فيها‌يتأخر‌مصـــــــارفة،‌عملية‌من‌أكثر‌الســـــــداد‌عملية‌تتخلل‌وقد

لية،‌التعاملت ‌بطاقة‌يحمل‌تركيا،‌في‌شــــــخص‌وجود‌افترضــــــنا‌فلو‌العالمية،‌التوقيت‌فروق‌وتقتضــــــيها‌الدو 

‌‌بين‌تحصــل‌المقاصــة‌فإن ‌‌،من‌صــراف‌آلي‌التركية‌الليرة‌‌بعملة‌مبلغ‌بســحب‌قام‌‌الأردني،‌الدينار‌بعملة‌فيزا

‌عليها‌المتفق‌العملة‌‌وهي‌الدولار،‌بعملة‌الفيزا‌شركة‌العالمية‌والمنظمة‌الآلي‌الصر اف‌صاحب‌التركي‌البنك

لي‌للتقاص ــركة‌تَع مَد‌ثم‌‌عندهم،‌الدو  ــم‌‌إلى‌الفيزا‌‌شـــ ــاب‌من‌بالدولار‌المبلغ‌خصـــ ــدر‌البنك‌حســـ ‌‌لديها،‌المُصـــ

ــارفة‌بإجراء‌يقوم‌‌بدوره‌‌والذي جراء‌لديه،‌البطاقة‌حامل‌حســـاب‌من‌مصـ ‌‌المبلغ‌بقيمة‌بالدينار‌‌معه‌مقاصـــة‌وا 

مصــــارفة،‌الأولى‌بين‌البنك‌التركي‌وشــــركة‌الفيزا‌العالمية،‌والثانية‌بين‌البنك‌‌‌اعمليت‌جرت‌فهنا‌المســــحوب،

ــد ر‌وحســــــاب‌حامل‌البطاقة المقاصــــــات،‌بقيود‌مصــــــرفية،‌لذا‌تُعَدّ‌من‌‌بواســــــطةوتجري‌هذه‌العقود‌‌،2المُصــــ

لي‌بذلك‌وللضرورة‌كما‌تقدم‌بيان ‌ه.القبض‌الحكمي،‌وتأخيره‌لأيام‌العمل‌يُغتفر‌لقيام‌العرف‌الدو 

ــارفة‌على‌هنا‌الحكمي‌القبض‌فمبنى ــتندها‌،4الفقهاء‌جمهور‌عند‌جائزة‌‌وهي‌،3الذمة‌في‌المصـــ ‌‌حديث‌ومســـ

ولَ‌الل ه ‌عمر‌ابن ــُ أَلُكَ‌‌والســـــلم،‌الصـــــلة‌‌عليه:‌"أَتيَ تُ‌رَســـ ــ  ولَ‌الل ه ،‌رُوَي دَكَ‌أَســـ ــُ ب لَ‌‌‌،فَقُل تُ:‌يَا‌رَســـ إ ن ي‌أَب يعُ‌الإ  

ذُ‌الـد نَـان يرَ‌ ،‌وَآخـُ م  مَ‌وَأَب يعُ‌ب ـالـد رَاه  ذُ‌الـد رَاه  ،‌وَآخـُ ‌فَـأَب يعُ‌ب ـالـد نَـان ير  ه ،‌‌‌،ب ـال بَق يع  ‌هـَذ  ه ‌م ن  ي‌هـَذ  ه ‌وَأُع ط  ‌هـَذ  ه ‌م ن  ذُ‌هـَذ  آخـُ

‌وَسَل مَ:‌فَقَالَ‌رَسُ‌ ‌بَأ سَ‌"لَا‌ولُ‌الل ه ‌صَل ى‌الُله‌عَلَي ه  ‌تأَ خُذَهَا‌أَن  ع ر  هَا‌ب س  م  ‌مَا‌يَو  ءٌ"وَبَي نَكُمَا‌تفَ تَر قَا‌لَم  شَي 
5.‌

 

‌.‌158،‌صبطاقة الئتمان حقيقتها وتكييفها الفقهي.‌هوساوي،‌50،‌صالئتمان في الشريعة الإسلامية أحكام التعامل ببطاقةالسعد،‌‌1
م.‌8‌/9‌/1202في‌الإدارة‌العامة‌للبنك،‌البيرة،‌بتاريخ‌‌مقابلةالسعدي،‌مدير‌دائرة‌الخدمات‌الإلكترونية‌في‌البنك‌الإسلمي‌الفلسطيني،‌‌2

،‌مجلة‌الحقوق،‌جامعة‌الكويت،‌مجلس‌238-237،‌صبين مصدر بطاقة الئتمان وحاملها التخريج الفقهي للعلاقةالحربي،‌مبارك،‌
 م،‌بحث‌منشور‌على‌موقع‌دار‌المنظومة.2006النشر‌العلمي،‌

‌م.21‌،3‌/815‌،2000،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌الدورة‌الثانية‌عشرة،‌عبطاقات الئتمان غير المغطاةحماد،‌نزيه،‌‌3
اء‌إلى‌جواز‌المصارفة‌في‌الذمة‌بضوابطها‌وشروطها.‌وممن‌قال‌بذلك‌سيدنا‌عمر‌وابنه‌رضي‌الله‌عنهما،‌وكثير‌من‌ذهب‌جمهور‌العلم‌4

‌قولي‌الشافعي.‌الزيلعي،‌ بداية .‌ابن‌رشد،‌4‌/140،‌تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالتابعين،‌والحنفية‌والمالكية‌والحنابلة،‌وهو‌أحد
‌.2‌/77،‌الإرادات‌منتهى‌شرح.‌البهوتي،‌10‌/109،‌المهذب‌شرح‌المجموع‌تكملةالسبكي،‌.‌3‌/215،‌المجتهد

‌.61صعليه‌‌والحكم‌تخريجه‌سبق‌.‌3354،‌برق م‌3‌/250باب‌في‌اقتضاء‌الذهب‌من‌الورق،‌،‌كتاب‌البيوع،‌داود‌أبي‌سننأبو‌داود،‌‌5
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:‌"يجوز‌اسـتخدام‌بطاقة‌الائتمان‌في‌شـراء‌‌1فيها‌جاء‌حيث‌عشـرة،‌الثانية‌البركة‌ندوة‌‌توصـيات‌أكدته‌ما‌وهو

بشرط‌عدم‌التأجيل‌أو‌التأخير‌بالاشتراط‌أو‌العــــــرف،‌مع‌مراعــــــاة‌أنه‌لا‌‌،الذهب‌والفضة‌وصــــــرف‌العملت

على‌ما‌هو‌المتبع‌في‌القيود‌المصرفية،‌طبقاا‌‌‌،ساعة‌۷۲يحصل‌اختلل‌التقابض‌بالتأخير‌غير‌المقصــــــود‌

‌قسيمة‌الدفع‌الموقعــــــة‌مــــــن‌حــ‌ــــ‌؛2الإسلميلقرار‌مجمع‌الفقه‌ ــقــــــام‌القبض،‌‌وذلك‌لأن  امل‌البطاقــــــة‌تقــــــوم‌مــــ

وتبرأ‌بها‌ذمة‌حامل‌البطاقــــة‌مــــن‌الديــــن‌‌‌،كالشيك،‌بل‌هي‌أقوى‌منه‌كمــــا‌أفــــاد‌الفنيون،‌لأن ها‌ملزمة‌للتاجر

يجوز‌اتفاق‌البنك‌المصـدر‌‌‌؛عند‌تسوية‌حسابات‌البطاقةو‌حـالاا،‌وليـس‌لـه‌الاعتراض‌على‌الوفاء‌بقيمتها..،‌

جـــراء‌قيـــد‌‌إعلى‌تحويل‌قيمـــة‌المبالغ‌المستحقة،‌باستخدام‌السعر‌المعلـــن‌لـــدى‌البنـــك‌يـــوم‌مـــع‌حـــامل‌البطاقة‌

ــلحةالعملية‌ل ــم‌من‌حســــــاب‌حامل‌البطاقة‌‌مصــــ ــداد(،‌وذلك‌بالحســــ ــيد،‌أو‌‌ن ‌إالتاجر‌)يوم‌الســــ كان‌فيه‌رصــــ

ــم‌منه،‌‌؛بإقراض‌البنك‌له‌دون‌فوائد ــابه‌المكشـــــوف‌ثم‌الحســـ ــافة‌المبلغ‌إلى‌حســـ البنك‌قد‌وافق‌ن‌كان‌إبإضـــ

‌هذا‌‌؛وهو‌من‌قبيل‌القبض‌الحكمي‌،ويعتبر‌شـرط‌التقابض‌متوفراا‌‌،قراضـه‌في‌هذه‌الحالةإعلى‌ رف‌‌ص‌ـلأن 

‌ما‌في‌الذمة".

 وردود:   اعتراضات

‌:ومنها‌وتكييفاتها،‌السابقة‌الصور‌على‌الاعتراضات‌بعض‌وردت

ــاا‌حقيقياا،‌لا‌حكمياا؛‌إذا‌‌‌:الأول العتراض ــم‌الفوري‌يُعتبر‌قبضــــ إنّ‌القبض‌المباشــــــر‌بواســــــطة‌بطاقة‌الخصــــ

اشـترى‌حامل‌البطاقة‌ممن‌يملك‌جهاز‌الدفع‌الخاص‌بها،‌حيث‌ينتقل‌الثمن‌من‌حسـاب‌المشـتري‌إلى‌البائع‌‌

‌.3مباشرة‌

‌القبض‌هنــا‌لا‌ينــدرج‌تحــت‌مفهوم‌القبض‌الحقيقي؛‌إذ‌يعنون‌‌ويُجــاب بــالحقيقي‌القبض‌بــالبراجم،‌‌عنــه؛‌بــأن 

 

 .‌207(،‌ص21‌/7(‌)‌21‌/6الندوة‌الثانية‌عشرة،‌البندان‌)‌‌الإسلامي، ‌للاقتصاد‌البركة‌ندوات‌وتوصيات‌قراراتأبو‌غدة‌وخوجة،‌‌1

‌.6‌،1‌/177(،‌ع55‌/4‌/6مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌الدورة‌السادسة،‌قرار‌رق م‌)‌‌2
د‌)النص‌الكامل‌للبحوث‌والدراسات‌التي‌قدمت‌تمهيداا‌لإعدا‌‌،1‌/341،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌‌البطاقة الئتمانيةالأشقر،‌عمر‌سليمان،‌‌‌‌3

‌ه.‌1437المعايير‌الشرعية(،‌هيئة‌المحاسبة‌والمراجعة‌للمؤسسات‌المالية‌الإسلمية،‌
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‌‌القبض‌مع‌تتعـــارض‌لا‌وهي‌متحققـــة،‌الفوريـــة‌أن‌مع‌هنـــا،‌يحـــدث‌لم‌‌مـــا‌وهو‌مجـــازاا،‌لا‌حقيقـــة‌بيـــد،‌يـــداا‌

‌.الفورية‌لا‌بالبراجم‌‌متعلق‌الحقيقي‌فالقبض‌الحكمي،

ــراء‌بعملة‌مختلفة،‌‌‌هم‌بعضـ‌ــــ‌خالف‌:الثاني العتراض ــاب‌العميل‌عند‌الشـــ ــارفة‌مع‌حســـ في‌حكم‌إجراء‌مصـــ

ــلحة‌الراجحة؛‌معل لين‌ذلك‌بعدم‌تحقق‌التقابض‌الفوري،‌لتأخر‌‌ فجعلوا‌الأصـــــل‌فيها‌المنع‌إلا‌للحاجة‌والمصـــ

‌.1البنك‌المُصدر‌من‌إجراء‌التقاص‌مباشرة‌

ل م‌لهم،‌‌والحقيقة ‌هذا‌لا‌يُســـــَ ‌‌المشـــــتري‌بتوقيع‌إذ‌حكمي،‌قبض‌أن ها‌على‌الصـــــورة‌‌هذه‌‌تكييف‌يمكن‌حيثأن 

‌المال‌بانتقال‌وأذ ن‌موافقته،‌أعطى‌قد‌يكون‌للبطاقة؛‌السري‌الرق م‌‌إدخال‌أو‌المشتريات‌قسيمة‌البطاقة‌حامل

‌‌والتأخير‌التخلية،‌‌مع‌تمكين‌‌فهو‌ذلك،‌‌عن‌التراجع‌أحد‌يملك‌‌ولا‌البطاقة،‌‌قابل‌البائع‌حساب‌إلى‌حسابه‌‌من

على‌أن ها‌قرض‌من‌البنك‌لصـــــــــــــاحب‌‌‌2كي فها‌من‌وهناك‌عنه،‌فيُعفى‌منه،‌الاحتراز‌يمكن‌لا‌قاهر‌لســـــــــــــبب

البطاقة‌بعملة‌الشــــــراء،‌ثم‌عند‌اقتضــــــاء‌ذلك‌من‌حســــــاب‌حاملها‌يجري‌الصــــــرف‌بين‌عملة‌القرض‌وعملة‌

بطاقة؛‌‌الرصــيد،‌لكنّ‌هذا‌التكييف‌يقتضــي‌أن‌يحدث‌بســعر‌صــرف‌يوم‌إجراء‌المقاصــة‌مع‌حســاب‌حامل‌ال

‌البنك‌‌ ؛‌لأن  لكن‌تكييفها‌بالقبض‌الحكمي‌أكثر‌انســـــــــجاماا‌مع‌واقع‌المســـــــــألة،‌وهو‌أولى‌من‌تكييفها‌بالقرضا

ــم‌من‌حســــاب‌حامل‌البطاقة‌ما‌يُقاب ل‌المبلغ‌المســــحوب‌فور‌إجراء‌الصــــرف،‌ويُثب ت‌ذلك‌‌ ر‌ســــيخصــ ــد  المُصــ

‌.3القيود‌المصرفية‌بواسطة

لح‌بواســطة‌البطاقات‌المغطاة،‌التي‌تمتلك‌‌‌:الثالث العتراض ‌شــراء‌الذهب‌والفضــة‌أو‌العملت‌إنما‌يَصــ  إن 

‌.4رصيداا‌حقيقياا؛‌وذلك‌شرط‌لتحقق‌الفورية‌في‌القبض

 

 .‌21‌،3‌/525،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌عبطاقات الئتمان غير المغطاةحماد،‌‌1

 م.‌21‌،3‌/602‌،2000،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌الدورة‌الثانية‌عشرة،‌عبطاقة الئتمانالصديق‌الضرير،‌محمد‌الأمين،‌‌2

‌.‌1‌/141،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌البطاقة الئتمانيةالأشقر،‌‌3
‌الثانية‌عشرة،‌قرار‌رق م‌‌4 حكم التعامل أبو‌عيد،‌عارف‌خليل،‌م.‌21‌،3‌/676‌،2000(،‌ع2‌/21)‌‌081مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌الدورة

‌م،‌بحث‌منشور‌على‌موقع‌دار‌المنظومة.2013الإسلمية،‌جامعة‌آل‌البيت،‌‌،‌المجلة‌الأردنية‌في‌الدراسات‌‌402،‌صبالبطاقات المصرفية
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ن ‌‌رصــــــــــــيد،‌بل‌بطاقةٍ‌‌مع‌تتعامل‌لا‌التجار‌فأجهزة‌‌يُســــــــــــل م؛‌لا‌وهذا ‌واقع‌في‌المغطاة‌‌غير‌البطاقة‌حامل‌وا 

‌‌للرق م‌إدخاله‌أو‌المشـتريات‌قسـيمة‌على‌بتوقيعه‌وهو‌حقوقه،‌منه‌ليسـتوفي‌المصـرف‌على‌البائع‌يحيل‌الأمر

‌‌إجراء‌وعند‌ائتمانياا،‌ســـقفا‌البطاقة‌حامل‌يمنح‌البنك‌أن ‌‌هو‌فعلياا،‌يجري‌وما‌بنكه،‌من‌اقترض‌كأنه‌الســـري

‌‌؛‌المشـــتري‌باســـم‌‌للتاجر‌يدفعه‌ثم‌‌حســـابه؛‌في‌وياقي ده‌‌المطلوب‌المبلغ‌بإقراضـــه‌البنك‌يقوم‌‌شـــراء،‌عملية‌أي

‌متعلق‌هنـا‌التغطيـة‌ومفهوم‌‌مغط ى،‌فـالجميع‌دقيق،‌غير‌رصــــــــــــــيـد‌دون‌المغطـاة‌‌غير‌البطـاقـات‌فـاعتبـار‌لـذا

دَرها، ــ  ــاحب‌أودع‌فإذا‌بمَصـــ ــاب‌صـــ در‌كان‌إذا‌وأم ا‌مغطاة،‌البطاقة‌كانت‌مبلغاا؛‌الحســـ ــ  ــقف‌المال‌مَصـــ ‌‌الســـ

‌‌قرضـاا‌‌يكون‌لئل‌؛1السـقف‌هذا‌مقابل‌فائدة‌‌اقتطاع‌عدم‌‌الحالة‌هذه‌‌في‌ويشـترط‌مُغطاة،‌غير‌فهي‌الائتماني

‌.2الربا‌باب‌في‌فيدخل‌نفعاا،‌جر ‌

 الرقْمية المصرفية الحوالت في القبض: الثاني المطلب

‌‌يطلب‌وفيها‌المالية،‌والمؤســــســــات‌المصــــارف‌لدى‌والمعتادة‌‌المتكررة‌‌النشــــاطات‌من‌المصــــرفية‌الحوالة‌تُعدّ‌

ــســـــة‌من‌العميل ــبيهة‌المصـــــرفية‌والحوالة‌أخرى،‌جهة‌إلى‌معين‌مبلغ‌تحويل‌المؤســـ ‌‌قديماا‌‌يُعرَف‌كان‌بما‌شـــ

فتَجة ــ  الزبير‌‌مصــــــــــــعب‌بن‌دراهم،‌ثم‌يكتب‌بها‌إلى‌بمكة‌الزبير‌يأخذ‌من‌قوم‌فقد‌"كان‌عبد‌الله‌بن‌‌،3بالســــــــــ

ن،‌وتطو ر‌وســائل‌الاتصــال‌أصــبح‌الأمر‌أكثر‌ســلســة،‌واســتخدم‌‌ومع‌مرور‌الزم‌،4بالعراق‌فيأخذونها‌منه"

لتســـــهيل‌إجراءات‌الحوالة‌وســـــرعة‌إنجازها‌التلكس‌والفاكس،‌ولكن‌الأمر‌كان‌يتطلب‌حضـــــور‌مُريد‌التحويل‌‌

إلى‌المؤســـــســـــة،‌والقيام‌بطلب‌إجراء‌الحوالة،‌ويتســـــلم‌بذلك‌إشـــــعاراا‌بالتحويل‌على‌فرع‌من‌فروعها،‌أو‌على‌

 

‌م.‌21‌،3‌/676‌،2000(،‌ع2‌/21)‌‌081مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌الدورة‌الثانية‌عشرة،‌قرار‌رق م‌‌1
‌.402،‌صحكم التعامل بالبطاقات المصرفية.‌أبو‌عيد،‌514،‌ص‌القبض الحكميأبا‌حسين،‌‌2
فتَجَة:‌بضــم‌الســين‌وقيل‌بفتحها‌وأما‌التاء‌فمفتوحة‌فيهما‌فارســي‌معرب‌وفســرها‌بعضــهم‌فقال‌هي‌كتاب‌صــاحب‌المال‌لوكيله‌أن‌يدفع‌‌‌3 الســُ

مالاا‌قرضــــــــــاا‌يأمن‌به‌من‌خطر‌الطريق".‌وعُر فت‌بأن ها‌"مســــــــــتند‌المســــــــــتقرض‌للمقرض‌موجهاا‌إلى‌وكيل‌المقرض‌في‌بلد‌آخر‌ليعطيه‌ما‌
،‌دراســــــات‌‌المتاجرة في العملات(.‌أبو‌غدة‌والقره‌داغي،‌1‌/278،‌)‌المصييييباح المنير في غريب الشييييرح الكبيرالفيومي،‌أقرضــــــه".‌نظر:‌

 .‌1‌/68المعايير‌الشرعية،‌

م.‌واختلف‌3‌‌،2003،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌ط5‌/577،‌تحقيق‌محمد‌عبد‌القادر،‌‌السنن الكبرى البيهقي،‌أبو‌بكر‌أحمد‌بن‌الحسين،‌‌‌‌4
عيفه،‌حيث‌ضعفه‌الشيخ‌الألباني‌واستطرد‌عليه‌صاحب‌كتاب‌تنبيه‌القارئ‌وحكم‌عليه‌بالقَبول‌إذ‌يتقوى‌بمجموع‌طرقه.‌ينظر:‌في‌تض

،‌دار‌العليان‌للنشر‌والنسخ‌والتصوير‌1‌/36،‌‌تنبيه القارئ لتقوية ما ضعفه الألباني(.‌الدويش،‌عبد‌الله،‌‌5‌‌/238،‌)‌إرواء الغليلالألباني،‌‌
‌م.‌1‌،1990دة،‌طوالتجليد،‌بري
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ل‌إلى‌المبلغ‌بتسليم‌‌لتقوم‌‌أخرى،‌مؤسسة ‌.1له‌المحو 

‌‌،2الصــــــــــرف‌مع‌الحوالة‌تجتمع‌وهنا‌الأخرى،‌الجهة‌إلى‌إيصــــــــــاله‌المُراد‌للنقد‌مغاير‌بنقد‌الحوالة‌تجري‌وقد

‌‌تحويل‌إلى‌المؤســـــســـــة‌تعمد‌ثم‌‌ابتداءا،‌والمؤســـــســـــة‌التحويل‌طالب‌بين‌ناجزة‌‌‌مصـــــارفة‌بوقوع‌يكون‌وتنفيذها

ر‌ومن‌وجهتــه،‌إلى‌المبلغ ــارفــة‌أن ‌‌المُقر  ‌‌النــاحيــة‌من‌ولكن‌العقــد،‌مجلس‌في‌التقــابض‌تقتضــــــــــــــي‌المصـــــــــــــ

‌‌طالب‌باســــــــــــــتلم‌‌ويُكتفى‌بيد،‌يداا‌‌بالبراجم‌‌حقيقي‌تقابضٌ‌‌يجري‌لا‌المالية،‌التعاملت‌عرف‌وفي‌الإجرائية،

‌‌صـــوره‌ومن‌،3عليه‌الناس‌لتعارف‌حُكمياا؛‌قبضـــاا‌‌عُدّ‌‌ما‌وهو‌المصـــارفة،‌إجراء‌بعد‌بالمبلغ‌إشـــعاراا‌‌التحويل

‌‌الأخرى‌بالعملة‌المبلغ‌بدفع‌الآخر‌الطرف‌فيها‌تأمر‌الفور،‌على‌فاكســــاا‌‌أو‌برقية‌المؤســــســــة‌إرســــال‌أيضــــاا؛

ل‌للجهة ــرفي‌القيد‌تأخير‌الحالة‌هذه‌‌في‌ويُغتفر‌،4لها‌المُحو  ــبب‌عليها؛‌المتعارف‌للمُدَد‌المصـ ‌‌الإجراءات‌بسـ

ــارف‌بين ــات،‌المصــــ ــســــ لية،‌التوقيت‌وفروق‌والمؤســــ ــمح‌ولا‌الدو  ــتفيد‌يُســــ ‌‌المدة‌أثناء‌بالمبلغ‌التصــــــرف‌للمســــ

‌.5الفعلي‌التسَل م‌‌بإمكانية‌المصرفي‌القيد‌أثر‌يظهر‌أن‌إلى‌المغتفرة،

‌‌،6(الذكية)الحوالة‌‌يُســــــم ى‌بما‌تقنياا‌‌الإجراءات‌بتنفيذ‌المصــــــرف‌يقوم‌‌الإنترنت؛‌وحوالات‌الرق مي‌العالم‌‌وفي

د‌مكان‌أي‌من‌بذلك‌القيام‌‌التحويل‌مُريد‌باســــــــتطاعة‌فأصــــــــبح ‌خدمة‌أو‌ذكية،‌تطبيقات‌باســــــــتخدام‌‌فيه،‌وُج 

‌‌للعميل‌ويُتاح‌موظف،‌أي‌مع‌للتعامل‌الحاجة‌دون‌الإنترنت،‌على‌الرســـمية‌مواقعها‌عبر‌المصـــارف‌تقدمها

ــاباته‌بين‌التحويل ــابه‌بين‌التحويل‌أو‌،7المختلفة‌حسـ ــاب‌حسـ ــرف‌داخل‌آخر‌عميل‌وحسـ ‌‌،8خارجه‌أو‌المصـ

ج ل‌دخوله‌عبر‌اســـم‌مســـتخدم‌وكلمة‌مرور‌ســـري ة‌خاصـــة‌ وبالعملة‌التي‌يريدها،‌فما‌على‌العميل‌إلا‌أن‌يُســـَ

 

‌.‌م6‌،1‌/733‌،9901،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌عالقبض الحقيقي والحكمي قواعده وتطبيقاتهحماد،‌نزيه،‌‌1
‌.‌851،‌ص21‌/6،‌الحَوَالَة،‌البند‌7،‌معيار‌رق م‌المعايير الشرعيةأيوفي،‌‌2
‌.1‌/68،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌المتاجرة في العملاتأبو‌غدة‌والقره‌داغي،‌‌3
،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌القبض تعريفه أقسامه صوره وأحكامها.‌منيع،‌2‌/0681،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌القبض وأحكامه وصورهحماد،‌‌4

‌.6‌،1‌/685الإسلمي،‌ع
‌.6‌،1‌/177،‌ع(55‌/4‌/6مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌الدورة‌السادسة،‌قرار‌رق م‌)‌‌5
‌.476ص‌القبض الحكمي، أبا‌حسين،‌‌6
‌.6‌،1‌/695،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌عالقبض تعريفه أقسامه صوره وأحكامهامنيع،‌‌7
 .476ص‌القبض الحكمي، أبا‌حسين،‌‌8
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ثم‌يُجري‌التحويــل‌الــذي‌يرغــب‌بــه‌آليــاا،‌وقــد‌يتولى‌النظــام‌الرق مي‌الآلي‌إجراء‌العقــد‌كــاملا،‌فيقوم‌مقــام‌‌‌بــه،

‌‌المصــرف‌يحتاج‌وقد‌،إذن‌أو‌أمر‌دوري‌مســبق‌من‌العميل‌للمصــرف‌ةبواســط،‌1الطرفين‌في‌العقد‌والقبض

‌‌إلى‌حوالة‌إرســــال‌شــــخص‌أراد‌فإذا‌المراســــل،‌البنك‌تســــميته‌على‌اصــــطُل ح‌الخارجية،‌الحوالات‌في‌لوســــيط

ر فَه‌فإن ‌‌الأردني،‌بالدينار‌المبلغ‌يملك‌وهو‌الياباني،‌بالين‌طوكيو ‌‌الين‌بعملتي‌الصـــــــرف‌عملية‌يجري‌مَصـــــــ 

‌بنكه‌من‌المصـــرف‌يطلب‌ثم‌‌بالين،‌رصـــيد‌التحويل‌لمريد‌فيصـــبح‌يومها،‌الســـائد‌الصـــرف‌بســـعر‌والدينار،

‌‌عنده‌المصــــرف‌رصــــيد‌بين‌‌مصــــارفة‌بإجراء‌المراســــل‌البنك‌فيقوم‌‌طوكيو،‌إلى‌بالين‌المبلغ‌تحويل‌المراســــل

‌.2لها‌المُحَو ل‌جهته‌إلى‌بتحويله‌يقوم‌‌وبعدها‌الياباني،‌والين

‌العملية‌‌أطراف‌‌حسابات‌‌في‌‌اللزمة‌‌المصرفية‌‌القيود‌‌بتدوين‌‌الآلي‌‌الرق مي‌‌النظام‌‌‌يقوم‌‌‌السابقة؛‌‌الحالات‌‌وفي

ل،‌رصيد‌من‌التحويل‌مبلغ‌فيُخصم‌‌وسلباا،‌إيجاباا‌ ‌بتحريك‌يقترن‌أن‌دون‌،3المستفيد‌رصيد‌في‌ليدخل‌المُحَو 

‌العقد،‌طرفي‌بين‌العقدية‌الصلة‌فتنتهي‌،5)نقوداا‌قيدية(‌هم‌بعض‌عليه‌أَطلَق‌حتى‌،4المبالغ‌من‌لأي‌ف ع ليٍّ‌

ل‌يُمك ن‌مما ‌،7وعُرفاا‌‌شرعاا‌‌المعتبرة‌الحكمي‌القبض‌صور‌من‌يُعَدّ‌‌وهذا‌،6المطلق‌التصرف‌من‌له‌المُحَو 

‌:8الآتية‌الأمور‌مراعاة‌من‌بد‌لا‌ولكن

‌.العاقدين‌تفرق‌قبل‌تأخير،‌دون‌مباشرة،‌المصرفي‌القيد‌تدوين‌-1

لة،‌سواء‌في‌فرعه‌أو‌خزينته‌المركزية،‌أو‌في‌قيوده‌لدى‌المؤسسات‌‌-2 امتلك‌المصرف‌للعملة‌المحو 

 

‌.‌6‌،1‌/733،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌عالقبض الحقيقي والحكمي قواعده وتطبيقاته حماد،‌نزيه،‌‌1
‌م.8‌/9‌/1202في‌الإدارة‌العامة‌للبنك،‌البيرة،‌بتاريخ‌‌‌‌مقابلة،‌مدير‌وحدة‌العمليات‌التجارية‌في‌البنك‌الإسلمي‌الفلسطيني،‌‌عدنانخفش،‌‌‌‌2
لية‌الشريعة‌والقانون‌بأسيوط،‌جامعة‌،‌مجلة‌ك39،‌صالنقود الإلكترونية أحكام فقهية وآثار اقتصادية دراسة مقارنةمحمد،‌إبراهيم،‌‌3

‌م.2019الأزهر،‌كلية‌الشريعة‌والقانون،‌
،‌660-‌6‌،1‌/659،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌الدورة‌السادسة،‌عالقبض تعريفه أقسامه صوره وأحكامهاالثبيتي،‌مسعود‌بن‌مسعد،‌‌4

 .1‌/69الشرعية،‌‌،‌دراسات‌المعاييرالمتاجرة في العملاتم.‌أبو‌غدة‌والقره‌داغي،‌1990

 .‌6‌،1‌/660،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌عالقبض تعريفه أقسامه صوره وأحكامهاالثبيتي،‌‌5

‌.148ص‌القبض الحكمي، أبا‌حسين،‌‌6
‌.6‌،1‌/177،‌ع(55‌/4‌/6مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌الدورة‌السادسة،‌قرار‌رق م‌)‌‌7
‌.‌483-482ص‌القبض الحكمي، أبا‌حسين،‌‌8
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‌لأنه‌مستقبلا،‌بتأمينها‌تعهد‌لو‌حتى‌المصرف،‌يمتلكها‌لا‌بعملة‌المصارفة‌تجري‌أن‌يجوز‌ولا‌الأخرى،

‌.1العقد‌وقت‌يملك‌لا‌بما‌يُصارف

لة،‌المبالغ‌بتحديد‌للنزاع،‌دفعاا‌‌المعاملة؛‌وضوح‌-3 ‌وأرقام‌المستفيدة‌‌والجهات‌الصرف،‌وسعر‌المُحَو 

‌.حساباتها

  

 

‌.‌890-1‌/889،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌الأوراق التجاريةالخثلن،‌‌1
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 الثالث الفصل

 الرقْمي الصرف عقد في الصيغة

دالّاا‌على‌توجه‌إرادتهما‌الباطنة‌لإنشاء‌العقد،‌فهي‌إيجاب‌وقَبول‌‌‌،صيغة‌العقد‌هي‌ما‌يصدر‌عن‌المتعاقدين

‌.1ا‌عن‌إرادتهم‌ورضاهممهبواسطتر‌أطراف‌العقد‌عب ‌يُ‌

،‌وهنا‌تبرز‌أهمية‌2التعبير‌الظاهر‌عنهما‌بالإيجاب‌والقَبول‌‌بواسطة‌‌،فالعقود‌تتعلق‌بتلقي‌الإرادتين‌الباطنتين

،‌وهي‌أكثر‌أهمية‌في‌عقود‌الصرف،‌3الركن‌الوحيد‌لها‌بعضهم‌ها‌عدّ‌عام،‌حتى‌‌بوجهالصيغة‌في‌العقود‌

‌لمجلس‌ ‌يترتب‌على‌ذلك‌من‌تحديدٍ نشاء‌العقد،‌وما لاشتراط‌التقابض‌فيها‌عند‌تلقي‌هاتين‌الإرادتين‌وا 

‌العقد.

ن‌‌ ‌تبادل‌التعبير‌عن‌الإرادة‌العقدية؛‌وا  ‌مشترك،‌إن  كان‌متصوراا‌بين‌عاقدين‌حاضرين‌يجمعهما‌مجلس‌ماديٌّ

إلا‌أن ه‌في‌عصر‌الرق منة‌مختلف‌تماماا،‌لكونه‌يصدر‌من‌عاقدين‌غائبين‌متباعدين،‌يجمعهما‌واقع‌افتراضي،‌

‌شبكة‌الإنترنت.‌باستخدام‌يتبادلان‌فيه‌الإيجاب‌والقَبول‌

والإرادة‌المتجهة‌لإنشاء‌العقود‌في‌التعامل‌الرق مي،‌ويوضح‌آليات‌وهذا‌الفصل‌يُبَي ن‌طرق‌التعبير‌عن‌الرضا‌‌

‌الإيجاب‌والقَبول‌وتلقيهما،‌وما‌يترتب‌على‌ذلك‌من‌تحديد‌لزمن‌انعقاد‌العقد.

 

.‌البيرقـدار،‌‌30‌/200،‌الموسيييييييييوعية الفقهيية الكويتيية.‌وزارة‌الأوقـاف‌والشــــــــــــــئون‌الكويتيـة،‌4‌/504،‌حياشييييييييييية ابن عيابيدينابن‌عـابـدين،‌‌1
‌.‌3‌/2549،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌التعاملات المالية بالإنترنت

ــاء‌العقد،‌وأن‌القَبول‌هو:‌ما‌صدر‌ثانياا‌عن‌الع‌2 اقد‌‌قرر‌الحنفية‌أن‌الإيجاب‌هو:‌ما‌صدر‌أولاا‌عن‌أحد‌العاقدين‌دالاا‌على‌رغبته‌في‌إنشــــ
دور‌في‌الإيجـاب‌وثـانويّتـه‌في‌القَبول،‌وهـذا‌خلف‌مـا‌ذهـب‌إليـه‌‌ ــّ ــاه‌بمـا‌أوجبـه‌الأول،‌فـالمعتبر‌عنـدهم‌أوّليّـة‌الصــــــــــــ الآخر‌دالاا‌على‌رضــــــــــــ

جمهور‌في‌أن‌الإيجاب‌ما‌يصـدر‌عن‌البائع،‌والقَبول‌ما‌يصـدر‌عن‌المشـتري،‌فالمعتبر‌عندهم‌هو‌أنّ‌المُمَلّك‌هو‌الموجب‌والمتملّك‌هو‌‌ال
ــدر‌أولاا.‌ابن‌الهمام،‌ ــربيني،‌4‌/228،‌مواهب الجليل.‌الحطاب،‌3‌/190‌،6‌/248،‌فت  القديرالقابل،‌دون‌النظر‌لما‌صــــــــــ مغني  .‌الشــــــــــ

‌.‌3‌/480،‌المغني.‌ابن‌قدامة،‌324-2‌/323،‌المحتاج
.‌337،‌ص‌جامع الأمهات.‌ابن‌الحاجب،‌2‌/4،‌الختيار لتعليل المختاروهو‌ما‌ذهب‌إليه‌الحنفية‌خلفاا‌للجمهور.‌ينظر:‌الموصــــــــــلي،‌‌3

‌.‌2‌/5،‌شرح منتهى الإرادات.‌البهوتي،‌2‌/323،‌مغني المحتاجالشربيني،‌
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 عنها  التعبير وطرق  العقود في الرضائية: الأول المبحث

رَة   تكَُونَ  أنَ إِلَّّ  ُّ،‌المذكور‌في‌قوله‌تعالى:‌1الأصل‌في‌العقود‌التّراضي نكُم    تَرَاض   عَن تِجَ  ‌،[29]النساء:َّٱمِّ

‌فاستحقاق‌العقدية،‌الإرادة‌بسلطان‌يعرف‌ما‌وهو‌،2هاهو‌المبيح‌ل‌هالتجارة‌يقتضي‌أنّ‌‌فيالتّراضي‌‌فاشتراط

‌طيب‌عن‌إلا‌مسلم‌‌امرئ‌مال‌يحل‌ولا‌،3صاحبه‌برضا‌يكون‌إنما‌حقوقه‌من‌شيء‌استحلل‌أو‌الغير‌مال

‌.4نفس

‌ليست‌العقد‌وصيغة‌العاقد،‌نفس‌قرارة‌‌في‌يكمن‌الخفية،‌والأمور‌الباطنة‌الإرادات‌من‌الرضا‌أن ‌‌شك‌ولا

‌لا‌والقلوب‌،5اللّفظ‌إنّما‌هو‌وسيلة‌إلى‌تحصيل‌المعنى‌المرادو‌‌عليه،‌دالة‌هي‌بل‌حقيقته،‌ولا‌ذاته،‌الرضا

‌طرق‌من‌طريقة‌بأي ‌‌صاحبها،‌يظهره‌‌بما‌إلا‌مكنوناتها‌معرفة‌يمكننا‌ولا‌وجل،‌عز‌الله‌إلا‌عليها‌يطّلع

فما‌دخل‌‌،"العبرة‌في‌بناء‌العقد‌وترتب‌أحكامه‌إنما‌هي‌للإرادة‌الظاهرة‌بالإيجاب‌والقَبول‌كانت‌لذا‌التعبير،

مما‌هو‌مستتر‌عن‌العاقد‌‌‌،اقدينتحت‌دلالتها‌وحدودها‌فهو‌المعتبر‌دون‌المقاصد‌الباطنية‌في‌نفس‌أحد‌الع

يجعلها‌واضحة‌بالنسبة‌‌‌بحيث‌‌،وجد‌ما‌يدل‌على‌شيء‌من‌هذه‌المقاصد‌‌فإذاومعذور‌في‌جهله‌بها،‌‌‌‌،الآخر

ذا‌‌،6بها‌على‌العاقد‌الآخر"‌‌حتجّ‌إلى‌العاقد‌الآخر؛‌فعندئذ‌تدخل‌تلك‌المقاصد‌في‌حساب‌العقد،‌وي ‌ ‌يوجد‌‌لم‌‌‌وا 

‌.7نيط‌الحكم‌باللفظ‌الظاهر‌لذا‌،يعسر‌الوقوف‌عليه‌اا‌باطن‌اا‌أمر‌‌يبقى‌الرضا‌فإن ‌

يّة،‌‌الإرادة‌‌‌وسلطان‌‌الرضائية،‌‌مبدأ‌‌وباعتماد ‌والقَبول‌‌بالإيجاب‌‌الظاهرة‌‌‌الإرادة‌‌‌على‌‌الأحكام‌‌ترتب‌‌ومبدأ‌‌العق د 

وفق‌بين‌مبدأ‌احترام‌الإرادة‌ومبدأ‌استقرار‌التعامل،‌فجمع‌ي‌أن‌الإسلمي‌الفقه‌استطاع‌العكس،‌يثبت‌لم‌‌ما

 

‌.‌4‌/5،‌الفتاوى الكبرى د‌ت.‌ابن‌تيمية،‌‌،‌،‌دار‌الفكر8‌/99،‌لوجيز = الشرح الكبيرفت  العزيز بشرح االرافعي،‌عبد‌الكريم،‌‌1
‌.‌29‌/551،‌مجموع الفتاوي ابن‌تيمية،‌‌2
‌.‌1‌/154‌،569،‌المدخل الفقهي العامالزرقا،‌‌3
ــر‌ال20695،‌برق م‌34‌/299،‌مسيييييند الإمام أحمدجزء‌من‌حديث.‌ابن‌حنبل،‌‌4 ــححه‌الألباني.‌الألباني،‌محمد‌ناصــــــ صيييييحي   دين،‌.‌صــــــ

‌،‌المكتب‌الإسلمي،‌د‌ت.‌2‌/1268،‌الجامع الصغير وزياداته
‌.‌2‌/381،‌الموافقاتالشاطبي،‌‌5
‌.‌1‌/496،‌المدخل الفقهي العامالزرقا،‌‌6
‌.‌8‌/99"،‌فت  العزيز "الشرح الكبيرالرافعي،‌‌7



88 

‌.1بين‌المبدأين‌خير‌جمع،‌ووزع‌اعتبارهما‌على‌الأحوال‌المختلفة‌أحسن‌توزيع

ن ‌ كثيراا‌من‌الأحكام‌المتعلقة‌بانعقاد‌العقد‌لم‌تأت‌بها‌نصوص‌خاصة،‌بل‌هي‌أحكام‌اجتهادية،‌ويلعب‌‌وا 

‌التحليلت‌إلى‌استناداا‌‌الضوابط‌وضع‌في‌الفقهاء‌اجتهاد‌فكان‌،2في‌تحديدها‌العرف‌دوراا‌بارزاا‌بالغ‌الأهمية

سد‌باب‌النزاع‌ول‌العقد،‌أطراف‌‌بين‌‌الرضا‌‌وجود‌‌من‌‌للتوث ق‌‌المصالح‌وتحقق‌‌المآلات‌‌في‌‌والنظر‌‌والموازنات

‌والخلف.

‌الشارع‌قد‌‌ومع ‌‌،3يهن‌يدلان‌عليأنه‌لم‌يشترط‌لفظاا‌ولا‌فعلا‌معين‌إلا‌،العقود‌بالتراضي‌إنشاء‌ربطأن  ن  "وا 

بل‌النطق‌هو‌‌،النطق‌باللسان‌ليس‌طريقاا‌حتمية‌لظهور‌الإرادة‌العقدية‌بصورة‌جازمة‌في‌النظر‌الفقهي

الأصل‌في‌البيان،‌ولكن‌قد‌تقوم‌مقامه‌كل‌وسيلة‌اختيارية‌أو‌اضطرارية‌مما‌يمكن‌أن‌يعبر‌عن‌الإرادة‌

فهو‌يحصل‌بكل‌ما‌يظهر‌حقيقة‌رغبة‌المتعاقدين‌في‌إنشاء‌العقد،‌ويدل‌دلالة‌‌‌،4بيراا‌كاملا‌مفيداا"الجازمة‌تع

‌أشكالها‌تحديد‌في‌كبير‌دور‌للعرف‌،واضحة‌على‌رضاهم،‌وهو‌يعلم‌بطرق‌متعددة‌من‌الأقوال‌والأفعال

‌.5وضوابطها

‌العقد‌أن ‌‌قرروا‌لذلك‌فيها،‌الرضائية‌حقيقة‌منطلق‌من‌بل‌العقود،‌في‌الشكلية‌منطلق‌من‌الفقهاء‌ينطلق‌فلم‌

نما‌الرضا،‌على‌تدل‌أن ها‌تحققنا‌إذا‌الإرادة،‌عن‌تعبر‌وسيلة‌بأي‌ينعقد ‌بعض‌اعتماد‌في‌الخلف‌وقع‌وا 

لعدم‌اطمئنانهم‌و‌‌المتعاقدين،‌‌رضا‌‌عن‌‌كشفها‌‌مدى‌‌في‌‌تقديراتهم‌‌‌لاختلف‌‌تبعاا‌‌ضوابطها،‌‌تحديد‌أو‌‌الوسائل

‌.6التثبت‌من‌دلالتها‌على‌الإرادةبها‌في‌

 

‌.‌1‌/496،‌المدخل الفقهي العامالزرقا،‌‌1
-‌6‌،2‌/0441،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإســـــلمي،‌الدورة‌الســـــادســـــة،‌عحكم إجراء العقود بوسييييائل التصييييال الحديثةدونمز،‌ابراهيم‌كافي،‌‌2

‌م.‌1046‌،1990
،‌‌1،‌دار‌ابن‌الجوزي،‌الســــــــــــــعوديـة،‌ط621،‌تحقيق‌أحمـد‌الخليـل،‌صالقواعيد النورانيية الفقهييةابن‌تيميـة،‌تقي‌الـدين‌أبو‌العبـاس‌أحمـد،‌‌3

‌ه.‌1422
‌.‌1‌/114،‌المدخل الفقهي العامالزرقا،‌‌4
‌.‌3‌/148،‌المغني.‌ابن‌قدامة،‌9‌/631،‌المجموع.‌النووي،‌3‌/4،‌حاشية الدسوقيالدسوقي،‌‌5
‌.‌6‌،2‌/975،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌عحكم إجراء العقود بوسائل التصال الحديثةدونمز،‌‌6
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‌المطلوب‌في‌انعقاد‌البيع‌ما‌يدل‌على‌الرضا‌عرفاا‌ التعاقد‌جائز‌باتخاذ‌أي‌مسلك‌لا‌تدع‌ف‌،والحاصل‌أن 

العقود‌تنعقد‌بكلّ‌ما‌دلّ‌على‌مقصودها،‌من‌قول‌أو‌فعل‌و‌‌،1ظروف‌الحال‌شكاا‌في‌دلالته‌على‌التراضي

اختلف‌اصطلح‌النّاس‌في‌الألفاظ‌والأفعال‌انعقد‌العقد‌عند‌كلّ‌قوم‌بما‌‌فإن ‌‌،وبكلّ‌ما‌عدّه‌النّاس‌بيعاا‌

يفهمونه‌بينهم‌من‌الصّيغ‌والأفعال.‌وليس‌لذلك‌حدّ‌مستقرّ،‌لا‌في‌شرع‌ولا‌في‌لغة،‌بل‌يتنوّع‌بتنوّع‌اصطلح‌

‌ألفاظ‌البيع‌والإجارة‌في‌لغة‌العرب‌ليست‌هي‌الألفاظ‌الّ‌ تي‌في‌لغة‌الفرس‌أو‌النّاس،‌كما‌تتنوّع‌لغاتهم،‌فإن 

‌.2الرّوم‌أو‌التّرك‌أو‌البربر‌أو‌الحبشة،‌بل‌قد‌تختلف‌ألفاظ‌اللّغة‌الواحدة

‌الناس،‌لمصلحة‌تحقيقها‌مدى‌يغفلوا‌لم‌‌الانعقاد‌لطرق‌تقريرهم‌‌في‌العلماء‌أن ‌‌إلى‌أيضاا‌‌الإشارة‌‌من‌بد‌ولا

‌تهمعبرين‌عن‌أهمي‌‌،بمبدأ‌المصلحة‌فاهتموا‌‌حاجاتهم،‌سد‌‌وتيسير‌‌وتسيير‌‌معاملتهم،‌‌في‌‌عنهم‌‌الحرج‌‌ورفع

‌.3الحاجة(‌ونحوها‌بعبارات‌مثل‌)دفعاا‌للعسر(،‌و)دفعاا‌للحرج(،‌و)لجلب‌اليسر(،‌و)سدّ‌

:‌"البيع‌والهبة‌والإجارة‌وغيرها‌من‌العادات‌الّتي‌يحتاج‌النّاس‌إليها‌في‌4بقوله‌تيمية‌ابن‌إليه‌أشار‌ما‌وهذا

‌الشّريعة‌قد‌جاءت‌في‌هذه‌العادات‌بالآداب‌الحسنة،‌فحَ‌‌‌،كالأكل‌والشّرب‌واللّباس‌‌،معاشهم‌ رّمت‌منها‌ما‌فإن 

فيه‌فساد،‌وأوجبت‌ما‌لا‌بدّ‌منه،‌وكرّهت‌ما‌لا‌ينبغي،‌واستحبّت‌ما‌فيه‌مصلحة‌راجحة‌في‌أنواع‌هذه‌العادات‌

ذا‌كان‌كذلك:‌فالناس‌يتبايعون‌ويستأجرون.‌ومقاديرها‌وصفاتها ‌لم‌تحرم‌الشريعة،‌كما‌‌وا  كيف‌شاءوا،‌ما

ن‌كان‌بعض‌ذلك‌قد‌يستحب،‌أو‌يكون‌مكروها،‌وما‌لم‌ يأكلون‌ويشربون‌كيف‌شاءوا‌ما‌لم‌تحرم‌الشريعة،‌وا 

‌".تحد‌الشريعة‌في‌ذلك‌حدا،‌فيبقون‌فيه‌على‌الإطلق‌الأصلي

‌:هي‌العقود،‌إنشاء‌صيغة‌قَبول‌في‌تؤثر‌أمور‌ثلثة‌هناك‌أن ‌‌يتضح‌سبق‌ومما

 

ــادســـــــة،‌عبوسيييييائل التصيييييال الحديثةحكم إجراء العقود الدبو،‌إبراهيم‌فاضـــــــل،‌‌1 ،‌6‌،2‌/286،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإســـــــلمي،‌الدورة‌الســـــ
‌م.‌1990

‌.‌551،‌صالقواعد النورانيةابن‌تيمية،‌‌2
‌.‌6‌،2‌/4401،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌عحكم إجراء العقود بوسائل التصال الحديثةدونمز،‌‌3
‌.‌651،‌صالقواعد النورانيةابن‌تيمية،‌‌4
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‌.الرضا‌على‌دلالتها‌مقدار .1

‌.بينهم‌‌الجاري‌الناس‌عرف .2

‌.الناس‌حاجات‌وسد‌العامة،‌المصلحة‌وتحقيق‌الحرج‌رفع .3

‌:وهي‌،1رئيسة‌أنواع‌ثلثة‌إلى‌الإسلمي‌الفقه‌في‌العقود‌إبرام‌‌صيغ‌تقسيم‌‌يمكن‌وبالجملة

‌والقَبول.الإيجاب‌ب‌التلفظ‌في‌المتمثلةالصيغة‌القولية‌ .1

‌بين‌الطرفين‌أو‌أحدهما.‌2المعاطاةو‌‌المفهمة،‌كالإشارة‌الصيغة‌الفعلية:‌ .2

‌بالتراسل‌الخطي‌وما‌هو‌في‌معناه.‌يكون‌وذلكانعقاد‌العقد‌بالكتابة:‌ .3

‌باللفظ ‌العقـد ‌الفقهاء‌على‌انعقاد ‌أجمـع ‌المفهمة‌من‌الأخرس‌أو‌معتقل‌اللسانوب‌،3وقد ‌4الإشـارة ‌وذهب،

‌إلى‌انعقاده‌بها‌حتى‌من‌القادر‌على‌النطق.‌5المالكية

‌:الآتي‌النحو‌على‌المعاطاة‌انعقاده‌بالكتابة‌أو‌ب‌واختلفوا

‌أكان‌العاقدان‌ناطقين‌أم‌عاجزين‌عن‌النطـق،‌‌7والمالكية‌6الحنفية‌ذهب ‌سواء ‌بالكتابة، ‌العقد إلى‌انعقاد

ومرسومة‌‌،تبقى‌صورتها‌بعد‌الانتهاء‌منها‌واضحةحاضرين‌في‌مجلس‌واحد‌أم‌غائبيـن،‌بشـرط‌أن‌تكون‌

 

‌https://www.youtube.com/watch?v=jUjutPH4cvs،‌على‌الرابط:‌شرح معيار التعاملات المالية في الإنترنت،‌الصواغ‌1
و‌يدفع‌‌هي‌التعاقد‌بالمبادلة‌الفعلية‌الدالة‌على‌التراضـــي‌دون‌تلفظ‌بإيجاب‌أو‌قَبول،‌وذلك‌بأن‌يأخذ‌المشـــتري‌المبيع‌ويدفع‌للبائع‌الثّمن،‌أ‌2

ــوقي،‌البائع‌المبيع‌فيدفع‌له‌ ــارة.‌الدسـ ،‌التعاملات المالية بالإنترنت.‌البيرقدار،‌3‌/3،‌حاشييية الدسييوقيالآخر‌الثّمن،‌من‌غير‌تكلّم‌ولا‌إشـ
‌.‌3‌/2550دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌

المهذب في فقه  أبو‌إســـحاق‌إبراهيم‌بن‌علي،‌‌،‌.‌الشـــيرازي2‌/73،‌الفواكه الدواني.‌النفراوي،‌4‌/504،‌حاشييية ابن عابدينابن‌عابدين،‌‌3
‌.‌3‌/480،‌المغني.‌ابن‌قدامة،‌ت‌د‌،‌،‌دار‌الكتب‌العلمية2‌/3،‌الإمام الشافعي

ــاني،‌‌4 ــي،‌5‌/351،‌بدائع الصييييينائعالكاســـــ .‌4‌/227،‌تحفة المحتاج في شيييييرح المنهاج.‌الهيتمي،‌5‌/5،‌شيييييرح مختصييييير خليل.‌الخرشـــــ
‌.‌20‌/102،‌الإنصافالمرداوي،‌

رقاني على مختصيييير خليل.‌الزرقاني،‌عبد‌الباقي،‌2‌/091،‌الفواكه الدوانيي،‌النفراو‌‌5 ،‌‌1،‌طبيروت،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌5‌/6،‌شييييرح الزن
‌م.‌2002

‌.‌6‌/812،‌تبيين الحقائق.‌الزيلعي،‌5‌/381،‌بدائع الصنائعالكاساني،‌‌6
‌.‌3‌/3،‌حاشية الدسوقي.‌الدسوقي،‌2‌/73،‌الفواكه الدوانيالنفراوي،‌‌7
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وعليه‌‌‌،لعقد‌بهالم‌تكن‌كذلك‌فل‌ينعقد‌ا‌‌مسطرة‌بالطريقة‌المعتادة‌بين‌الناس‌بذكر‌المرسـل‌إليه‌والمرسـل،‌فإن ‌

مضمون‌الإيجاب‌لأجل‌إبرام‌العقد‌‌‌ويعتبر‌إرسال‌رسول‌إلى‌آخر‌حاملا‌‌‌،1نصت‌القاعدة‌"الكتاب‌كالخطاب"

حة‌التعاقد‌بالكتابة‌أو‌الرسـالة‌من‌القادر‌في‌ص‌‌وجهان‌‌عندهماف‌‌3والحنابلة‌‌2أما‌الشـافعية‌‌،مثل‌إرسـال‌الكتاب

‌.4أم‌حاضرين‌كان‌العاقدان‌غائبينأ‌اءسو‌على‌النطق‌

للشافعية‌على‌الراجح‌‌‌خلفاا‌‌‌،5وأما‌التعاقد‌بالفعل‌)المعاطاة(،‌فهو‌جائـز‌في‌العقود‌المالية‌عند‌جمهور‌الفقهاء

‌اللـه‌أحل‌البيع‌ولم‌يبين‌كيفيتـه‌؛،‌وقد‌علل‌الجمهور‌ذلك6من‌مذهبهم فوجب‌الرجوع‌للعرف،‌وعرف‌‌،بأن 

‌ولم‌ينكر‌عليهم‌أحد،‌فكان‌إجماعاا.‌،على‌هذا،‌والناس‌يتبايعون‌بالمعاطاة‌في‌كل‌عصر‌الناس‌جارٍ‌

ء‌ما‌ورد‌في‌الكتب‌الفقهية‌من‌و ‌في‌ضَ‌‌الرق منة،‌عصر‌في‌الإنترنت‌عبر‌العقود‌إجراء‌موضوع‌تناول‌وعند

‌النتيجة‌تكون‌في‌اتجاه‌‌‌‌،لإبرام‌العقود‌تعتمد‌على‌مبادئ‌الرضا‌والتيسير‌ومراعاة‌العرف‌‌صيغٍ‌ ‌7انعقادهافإن 

بأي‌طريقة‌نستطيع‌بواسطتها‌التحقق‌من‌الرضا،‌وتكشف‌الإرادة‌الباطنة‌للعاقدين،‌وهو‌ما‌ذكره‌معيار‌إجراء‌

ب‌والقَبول‌في‌العقود‌المبرمـة‌بالإنترنت‌يتم‌العقود‌عن‌طريق‌الإنترنت،‌حيث‌جاء‌فيه:‌"التعبير‌عن‌الإيجـا

‌.8بكل‌ما‌يدل‌على‌رضا‌العاقدين‌بإبرام‌العقد"

 

،‌تحقيق‌‌الأشيييباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان.‌ابن‌نجيم،‌زين‌الدين‌بن‌إبراهيم‌المصــــري،‌6‌/254،‌فت  القديرابن‌الهمام،‌‌1
‌م.‌1‌،1999،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌ط292الشيخ‌زكريا‌عميرات،‌ص‌

ــيرازي،‌‌2 ،‌مطبوع‌بهامش‌الغرر‌البهية‌‌2‌/395،‌لى الغرر البهيةع حاشيييييية الإمام أحمد بن قاسيييييم العبادي .‌العبادي،‌2‌/3،‌المهذبالشــــــ
،‌تحقيق‌زهير‌‌روضيييييية الطالبين وعمدة المفتينللأنصــــــــــاري،‌المطبعة‌الميمنية،‌د‌ت.‌النووي،‌أبو‌زكريا‌محيي‌الدين‌يحيى‌بن‌شــــــــــرف،‌

‌م.‌3‌،1991،‌المكتب‌الإسلمي،‌بيروت،‌ط3‌/340الشاويش،‌
،‌‌2،‌مكتبــة‌المعــارف،‌الريـاض،‌ط2‌/51،‌رر في الفقيه على ميذهيب الإميام أحميد بن حنبيلالمحابن‌تيميــة،‌أبو‌البركـات‌عبــد‌الســــــــــــــلم،‌‌3

‌.‌20‌/103،‌الإنصاف.‌المرداوي،‌6‌/95،‌المبدعم.‌ابن‌مفلح،‌1984
.‌المرداوي،‌3‌/340،‌روضة الطالبينالنووي،‌حاضرين.‌‌كانا‌إذا‌الصحة‌عدمو‌‌غائبين،‌‌كانا‌إذا‌الانعقاد‌صحة‌المذهبين‌في‌الصحيح‌4

 .20‌/103،‌الإنصاف

‌.‌3‌/148،‌المغنيابن‌قدامة،‌.‌337ص،‌جامع الأمهاتابن‌الحاجب،‌.‌4‌/415،‌حاشية ابن عابدينابن‌عابدين،‌‌5
‌.‌9‌/621،‌المجموع.‌النووي،‌2‌/3،‌المهذبالشيرازي،‌‌6
‌.‌6‌،2‌/977الإسلمي،‌ع،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌حكم إجراء العقود بوسائل التصال الحديثةدونمز،‌‌7
‌.‌963،‌ص5‌/1التعاملت‌المالية‌بالإنترنت،‌البند‌‌38،‌معيار‌رق م‌المعايير الشرعيةأيوفي،‌‌8
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‌التخاطب‌عبر‌الإنترنت‌لا‌يختلف‌عن‌التخاطب‌دون‌واسـطة ‌مجلس‌‌فيالعاقدين‌‌‌‌وجودإلا‌من‌جهة‌عدم‌‌‌‌،إن 

التكييف‌الشرعي،‌ولا‌يخرجه‌عن‌ر‌في‌؛‌نظراا‌لتباعد‌المسافة‌ووجود‌الفاصل،‌وهذا‌أمر‌لا‌يؤث ‌واحد‌مادي

:‌"لو‌تناديا‌2المتعاقدَي ن‌عن‌كقولهم‌الفقهاء،‌نصوص‌بعض‌إليه‌أشارت‌ما‌وهو‌،1كونه‌تعاقداا‌بين‌حاضرين

كان‌البعد‌بحال‌يوجب‌التباس‌ما‌يقول‌كلّ‌واحد‌‌‌:‌"إن ‌3وقالواالبيع‌بل‌خلف"،‌‌‌‌صح ‌‌‌؛وهما‌متباعــدان‌وتبايعا

لّا‌فل‌،عمنَ‌منهما‌لصاحبه‌يُ‌ ‌منع".لا‌يُ‌‌،منع‌الفهم‌والسّماعالسّتر‌بينهما‌الّذي‌لا‌يَ‌‌؛فعلى‌هذا‌،وا 

‌الاتصال‌المباشر‌المسموع‌والمرئي‌‌‌‌وبناء الإنترنت‌يُعب ر‌عن‌إرادة‌العاقدين‌كما‌هو‌الحال‌‌‌بواسطةعليه؛‌فإن 

في‌صيغة‌الإيجاب‌والقَبول‌تلفظاا‌بين‌الحاضرين،‌فهي‌طريقة‌مماثلة‌للهاتف‌عند‌استخدامها‌في‌المحادثة‌

‌لم‌تكن‌مطابقة.‌الصوتية‌إن ‌

‌بالمعاطاة؛‌‌أو‌‌الإلكتروني،‌‌البريد‌‌عبر‌‌مثلا‌‌‌يحدث‌‌كما‌‌والمراسلت‌‌الكتابة‌‌باستخدام‌‌‌تجري‌‌فهي‌‌العقود‌‌بقية‌‌وأما

‌.الذكية‌‌العقود‌‌في‌‌يحدث‌‌كما‌‌العقد،‌‌أطراف‌‌بين‌‌مراسلة‌‌أو‌‌محادثة‌‌أي‌‌أجراء‌‌دون‌‌وشرائها‌‌السلعة‌‌عرض‌‌عند

  

 

‌.‌3‌/2557،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌التعاملات المالية بالإنترنتالبيرقدار،‌‌1
‌.‌9‌/181،‌المجموعالنووي،‌‌2
‌.‌5‌/294،‌البحر الرائقابن‌نجيم،‌‌3
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 والقابول الإيجاب شروط: الثاني المبحث

‌:1وهي‌العقود،‌لصحة‌توفرها‌من‌بد‌لا‌شروط‌العقد‌لصيغة

 .2الأول: علم المتعاقدين بمضمون العقد الشرط

‌كان‌‌إذا‌الحقيقية‌والإرادة‌‌الرضا‌وجود‌من‌التحقق‌يمكن‌فل‌والغرر،‌الجهالة‌ولنفي‌النزاع،‌باب‌لسد‌وذلك

‌.لإنشائه‌يسعى‌الذي‌العقد‌بمضمون‌جاهلا‌‌العاقدين‌أحد

‌تفصيلتهنا‌كان‌لا‌بد‌من‌تحديد‌مضمون‌العقد‌بصورة‌لا‌تسمح‌بأي‌التباس‌أو‌غموض،‌بحيث‌تظهر‌‌‌‌ومن

الاتفاق‌الذي‌يقدم‌عليه‌أطراف‌العقد،‌وهذا‌يتحصل‌من‌توضيح‌البنود‌والشروط،‌ووصف‌المعقود‌عليه‌وصفاا‌

‌لا‌يسمح‌بأي‌جهالة‌أو‌غرر.

‌عصر‌في‌الحاصل‌الكبير‌التطور‌مع‌أن ه‌إلا‌الحقيقي،‌الواقع‌في‌العقود‌إنشاء‌في‌أهميته‌مع‌الشرط‌وهذا

‌أطراف‌وبين‌واسعة،‌فضاءات‌في‌تجري‌والعقود‌التبايع‌حيث‌وأكبر،‌أوضح‌بدرجة‌أهميته‌تبرز‌الرق منة

‌يتعلق‌ما‌كل‌ماهية‌توضيح‌من‌بد‌لا‌لذلك‌بالحواس،‌مباشرة‌‌تعاين‌ولا‌حاضرة،‌غير‌سلع‌وعلى‌متباعدين،

‌عن‌بها‌يتميز‌إضافية‌شروط‌من‌فيه‌يشترط‌لما‌صرف،‌عقد‌العقد‌كان‌إذا‌خاصة‌إنشاؤه،‌يراد‌عقد‌بأي

‌.المجلس‌في‌التقابض‌شرط‌رأسها‌وعلى‌العقود،‌باقي

 .3الثاني: موافقة القابول للإيجاب الشرط

يتصور‌عقد‌يتحدث‌فيه‌الموجب‌عن‌شيء،‌والقابل‌يتحدث‌عن‌شيء‌آخر،‌فيقصد‌كل‌منهما‌شيئاا‌‌فل

مختلفاا،‌وتتجه‌إرادة‌كل‌واحد‌منهما‌إلى‌غير‌ما‌أراد‌الآخر؛‌فهذا‌يخل‌بمبدأ‌الرضا،‌ويُخر ج‌البيع‌عن‌أصل‌

 

شييييييرح معيار التعاملات المالية في  .‌الصــــــــواغ،‌2552-3‌/1255،‌دراســــــــات‌المعايير‌الشــــــــرعية،‌التعاملات المالية بالإنترنتالبيرقدار،‌‌1
‌.‌814-‌1‌/405،‌العام الفقهي المدخل‌الزرقا،‌.‌https://www.youtube.com/watch?v=jUjutPH4cvs،‌على‌الرابط:‌الإنترنت

 .‌‌4‌/504،الحقائق تبيين‌الزيلعي،‌‌2

‌،القناع كشاف.‌البهوتي،‌‌2‌/133،‌المحتاج مغني.‌الشربيني،‌641ص‌،‌الفقهية القوانين.‌ابن‌جزي،‌‌5‌/361،‌الصنائع بدائع‌الكاساني،‌‌3
3‌/146-147‌. 

https://www.youtube.com/watch?v=jUjutPH4cvs
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‌.1وعاا‌أن‌يطابق‌القَبول‌الإيجاب‌كمية‌وجنساا‌ون‌يجب‌لذا‌عليه،‌يقوم‌‌الذي‌الرضائية

الشرط‌يستلزم‌التعبير‌عن‌الإرادة‌بصيغة‌لا‌لَب س‌فيها،‌بحيث‌يتضح‌توجه‌كل‌طرف‌ورغبته،‌وما‌الذي‌‌‌وهذا

مع‌‌كل‌منهما‌إرادة‌وانطباقمن‌توافقهما‌‌حينها‌ونتأكديسعى‌إليه‌ويقصده‌في‌العقد‌المراد‌إنشاؤه،‌فنتوثق‌

‌.الآخر

‌التي‌‌الآليات‌‌وضع‌‌استوجب‌‌الرق مية‌‌ملتالتعا‌‌عقود‌‌أغلب‌‌في‌‌المباشر‌‌تخاطبهما‌وعدم‌‌‌العقد‌‌طرفي‌‌وغياب

‌من‌‌للتحقق‌‌إجراءات‌‌العمل‌‌نظام‌‌‌يتضمن‌‌وأن‌‌يرتضيه،‌‌وما‌‌رغبته‌‌عن‌‌وتكشف‌‌طرف،‌‌كل‌‌إرادة‌‌‌إظهار‌‌تكفل

‌.أخطاء‌من‌المتعاملين‌من‌يقع‌قد‌لما‌احتياطاا‌‌وذلك‌توافقهما،

 .2ينالثالث: أن يكون الإيجاب والقابول بات الشرط

‌الحقيقية‌‌الرغبة‌عن‌تُعب ري‌لا‌تال‌فالصيغة‌،بين‌حالات‌الإيجاب‌وحالات‌الدعوة‌إلى‌الإيجاب‌التفريقيجب‌

بهالعرض‌الذي‌لا‌يريد‌و‌‌إيجاباا،‌تُعَدّ‌‌لا‌،كل‌الكلمة‌الأخيرةتش‌بحيث‌العقد،‌لإنشاء ‌لو‌حتى‌،به‌الالتزام‌‌موج 

‌.3إيجاباا،‌بل‌هو‌دعوة‌إلى‌الإيجاب‌ليسصدر‌القَبول‌من‌الطرف‌الآخر،‌

‌الاستفهام،‌أو‌‌المستقبل‌أو‌المضارع‌أو‌‌الماضي‌‌بصيغة‌تصدر‌فقد‌‌تتنوع،‌‌القولية‌‌والقَبول‌‌الإيجاب‌‌صيغ‌إن ‌

‌من‌‌هو‌مدى‌دلالتها‌على‌الجزم،‌وكون‌‌،منها‌‌أي‌‌قَبول‌‌في‌‌العلماء‌‌معيار‌‌كان‌‌ولقد الإيجاب‌والقَبول‌باتاا‌‌‌كل 

إلّا‌أنّ‌في‌الألفاظ‌‌،كلّ‌لفظ‌أو‌إشارة‌فهم‌منها‌الإيجاب‌والقَبول‌لزم‌به‌البيع‌وسائر‌العقودو‌لا‌مساومة‌فيه،‌"

فهذا‌يلزمها،‌وأمّا‌الألفاظ‌المحتملة،‌‌‌؛فيقول:‌بعت‌‌،أو‌ابتعت‌منك‌‌،فيقول:‌قبلت‌‌،ما‌هو‌صريح‌مثل‌بعتك‌بكذا

‌.4حتّى‌يتنزّل‌بها‌عرف‌أو‌عادة‌أو‌ما‌يدلّ‌على‌البيع"‌،دهافل‌يلزم‌البيع‌بها‌بمجرّ‌

 

‌ه.‌4281-1‌،4221،‌دار‌ابن‌الجوزي،‌ط8‌/041،‌الشرح الممتع على زاد المستقنعابن‌عثيمين،‌محمد‌بن‌صالح،‌‌1
‌،القناع  كشاف.‌البهوتي،‌‌133-‌‌2‌/330،‌المحتاج  مغني.‌الشربيني،‌‌‌‌4‌/229،‌الجليل  مواهب.‌الحطاب،‌‌‌‌6‌/249،‌القدير  فت الهمام،‌‌‌‌ابن‌‌2

3‌/147‌. 

‌.‌6‌،2‌/980،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌عبوسائل التصال الحديثةحكم إجراء العقود دونمز،‌‌3
‌.‌4‌/229،‌مواهب الجليلالحطاب،‌‌4
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‌عند‌‌البيع‌‌يصح‌‌لم‌‌،2لو‌قال‌المشتري‌للبائع:‌بعني‌بصيغة‌الأمر،‌فقال‌البائع:‌بعتك‌بصيغة‌الماضي‌‌1فمثل

‌والحنابلة‌‌الشافعية،‌‌عند‌‌الأصح‌‌والقول‌‌المالكية‌‌وأما‌‌الحنابلة،‌‌عند‌‌المشهور‌‌والرأي‌‌قول،‌‌في‌‌والشافعية‌‌الحنفية،

‌.الصيغة‌بهذه‌العقد‌وانعقاد‌البيع‌بصحة‌قالوا‌فقد‌عندهم،‌المذهب‌وهو‌رأي‌في

‌أن‌لاحتمال‌،3بإيجاب‌وليس‌أمر‌هو:‌"بعني"‌قوله‌بأن ‌‌صحته؛‌عدم‌‌الشافعية‌من‌معهم‌‌ومن‌الحنفية‌وعلل

‌العقد،‌إنشاء‌بإرادة‌‌جازمة‌ولا‌باتة‌الإيجاب‌على‌الأمر‌دلالة‌تكن‌فلم‌،4البائع‌رغبة‌استبانة‌غرضه‌يكون

‌ىالرض‌ىد‌لفظ‌دال‌علج ‌حيث‌وُ‌‌،على‌المقصود‌تهدلالب‌ذلك‌وعللوا‌جازمة،‌باتة‌بالجواز‌القائلون‌رآها‌فيما

‌.5عليه‌دليلا‌الاستدعاء‌الجازم‌‌كانو‌‌،بموجب‌العقد

‌الجزم،‌‌على‌‌تدل‌‌لا‌‌صيغاا‌‌‌لكونها‌‌الاستقبال،‌‌أو‌‌الاستفهام‌‌‌بصيغة‌‌كان‌‌إذا‌‌العقد‌‌صحة‌‌عدم‌‌إلى‌‌ذهبوا‌‌وتجدهم

‌.6والمساومة‌والعدة‌والمعرفة،‌الاستفسار‌تفيد‌أن ها‌فيها‌ما‌فغاية‌التعاقد،‌إرادة‌في‌باتة‌أن ها‌منها‌يفهم‌‌ولا

‌.7منجزاا‌لا‌معلقاا،‌كبعتك‌إذا‌جاء‌رأس‌الشهر،‌لأن ه‌غرر‌العقدأن‌يكون‌‌اشترطوا‌إن هم‌‌ثمّ‌

‌ما‌بطل‌‌ولأن ‌ ‌تم ‌يصحّ‌إذا‌‌فإن ه‌الموهم،‌للفظهمرادهم‌إرادة‌الجزم‌وتحقق‌الإرادة‌الباتة،‌ذهب‌الحنابلة‌إلى‌أن 

‌.الوعد‌أو‌المساومة‌لا‌البيع‌أراد‌أن ه‌حينها‌ولتحققنا‌،8فيهالمعاطاة‌‌معنىلوجود‌‌،قبضال

 

ــيغة‌معينة،‌‌‌1 ــيغ،‌وذلك‌حســـب‌الحاجة‌للتدليل‌على‌معيار‌العلماء‌في‌اعتماد‌صـ ــاء‌لكل‌الألفاظ‌والصـ ــتقصـ ــبيل‌المثال‌وليس‌اسـ هذا‌على‌سـ
‌ي‌البحث،‌فليرجع‌إليها‌في‌مظانها‌لمن‌أراد‌الاستزادة.‌وهناك‌تفصيلت‌كثيرة‌لصيغ‌أخرى‌غير‌التي‌ذكرت‌ف

ــوقي،‌8‌/5،‌البنايةالعيني،‌‌2 .‌ابن‌قدامة،‌أبو‌محمد‌عبد‌الله‌بن‌أحمد‌‌3‌/339،‌روضيييية الطالبين.‌النووي،‌3‌/3،‌حاشييييية الدسييييوقي.‌الدســـ
‌م.‌1‌،1994،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌ط2‌/3،‌الكافي في فقه الإمام أحمدالجماعيلي،‌

‌.‌2‌/4،‌الختيارالموصلي،‌‌3
‌.‌8‌/101،‌فت  العزيز "الشرح الكبير"الرافعي،‌‌4
‌.‌3‌/471،‌كشاف القناع.‌البهوتي،‌8‌/101،‌فت  العزيز "الشرح الكبير"الرافعي،‌‌5
مطياليب  ،‌الرحيبـاني،‌5‌/51،‌البييان في مذهب الإمام الشيييييييييافعي.‌العمراني،‌6‌/91،‌التياج والإكلييل.‌المواق،‌5‌/2283،‌التجريدالقـدوري،‌‌6

‌.‌3‌/6،‌أولي النهى
‌م.‌7‌،9891،‌المكتب‌الإسلمي،‌ط1‌/309،‌تحقيق‌زهير‌الشاويش،‌منار السبيل في شرح الدليلابن‌ضويان،‌إبراهيم‌بن‌محمد،‌‌7
ة‌غراس‌‌،‌مؤســـــسـ‌ــــ1‌/496،‌تحقيق‌ياســـــر‌المزروعي‌ورائد‌الرومي،‌غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهىالكرمي،‌مرعي‌بن‌يوســـــف،‌‌8

‌م.‌1‌،2007للنشر‌والتوزيع‌والدعاية‌والإعلن،‌الكويت،‌ط
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على‌هذا؛‌كان‌لا‌بد‌من‌ضبط‌صيغ‌الإيجاب‌والقَبول‌عند‌إجراء‌العقود‌بواسطة‌الإنترنت،‌بحيث‌تكون‌‌‌وبناء

‌الإيجاب‌لا‌يقصد‌ باتة‌جازمة‌بإرادة‌إنشاء‌العقد،‌وهذا‌يستدعي‌مزيداا‌من‌التحوط‌والتوثق،‌بحيث‌نتحقق‌أن 

قد،‌وهو‌ما‌يحصل‌كثيراا‌بين‌التجار‌دهاءا‌منهم،‌منه‌السوم‌أو‌ما‌شابه‌ذلك‌من‌المعاني‌التي‌يرفضها‌الع

أحياناا‌يبعثون‌برسالة‌من‌طريق‌البريد‌الإلكتروني،‌أو‌مواقع‌التواصل،‌لا‌يقصدون‌من‌وراء‌ذلك‌‌تجدهم‌ف

ومثل‌هذه‌الأمور‌تكون‌غالباا‌‌‌،كمعرفة‌السعر‌مثلا،‌أو‌إظهار‌نفاق‌البضاعة‌‌،بل‌معنى‌تجارياا‌آخر‌،التعاقد

‌.1بل‌يكون‌ملغى‌،يكون‌الكلم‌كله‌حينئذ‌ليس‌بتعاقدفلا‌مشافهة،‌‌الرق مي‌فتراضيالا‌العالم‌‌في

تم‌توجيه‌الرسالة‌الإلكترونية‌عبر‌الموقع‌على‌الشبكة‌أو‌عبر‌البريد‌الإلكتروني‌لإنشاء‌عقد،‌متضمنة‌‌فإذا

رف‌الآخر،‌فإن ها‌في‌جميع‌الحقوق‌والواجبات،‌بحيث‌تكون‌ملزمة؛‌لا‌يملك‌مرسلها‌التراجع‌عنها‌إذا‌قبل‌الط

مرسـلها‌‌اشترطجميع‌الحقوق‌والالتزامات‌وبيانها،‌أو‌‌تحديدهذه‌الحالة‌تعد‌إيجاباا‌باتاا،‌أمّا‌إذا‌وجهت‌دون‌

إيجاباا،‌‌‌وليسدعوة‌للتعاقـد‌‌‌يُعَدّ‌‌‌فهذا‌‌؛قَبول‌الطرف‌الآخر‌‌عند‌‌حتىأو‌ناشرها‌لنفسه‌الحق‌في‌رفض‌التعاقد‌‌

‌.2حتاج‌لتجديد‌إيجاب‌وقَبوليف

يتضمن‌نظام‌الموقع‌الإلكتروني‌‌‌أنينبغي‌‌ف‌‌الخطأ،‌‌أو‌‌للتردد‌‌فيه‌‌احتمال‌‌لا‌‌باتاا،‌‌القَبول‌‌يكون‌‌أن‌‌بد‌‌لا‌‌وكذلك

يقع‌‌قد‌ما‌لتلفي‌،أكيد‌القَبولت‌من‌للتحقق‌وآلياتلأي‌مؤسسة‌تقدم‌خدماتها‌عبر‌شبكة‌الإنترنت‌إجراءات‌

‌.3من‌المتعاملين‌من‌أخطاء

من‌أجل‌تجنب‌أخطاء‌اليد‌أثناء‌‌‌،أن‌تتضمن‌عبارات‌التعاقد‌رسالة‌قَبول‌نهائي"ينصح‌المختصون‌عادة‌ب‌‌لذا

‌بحيث‌ ‌أو‌لا، ‌بنعم ‌والإجابة ‌القَبول؟(، ‌مثل‌)هل‌تؤكد ‌القَبول‌‌يجريالعمل‌على‌الحاسـوب، التعبير‌عن

‌هنا‌،ـه‌إليه‌الإيجاب‌على‌قَبولهج ‌بخطوتين‌منفصلتين‌لا‌واحدة،‌تأكيداا‌لتصميم‌من‌وُ‌ ‌إن  ك‌العديد‌من‌ثمّ

الإجراءات‌التي‌تسـمح‌بالتغلب‌على‌هذا‌الشك،‌مثل‌وجود‌وثيقة‌أمر‌بالشراء‌يتعين‌على‌العميل‌أن‌يحررها‌

 

‌.‌6‌،2‌/789،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌عحكم إجراء العقود بوسائل التصال الحديثةالفرفور،‌‌1
‌.‌964-963،‌ص5‌/3و‌5‌/2التعاملت‌المالية‌بالإنترنت،‌البندان‌‌38،‌معيار‌رق م‌المعايير الشرعيةأيوفي،‌‌2
‌.‌964،‌ص5‌/4‌/1التعاملت‌المالية‌بالإنترنت،‌البند‌‌38،‌معيار‌رق م‌المعايير الشرعيةأيوفي،‌‌3
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‌.1على‌الشاشة،‌ليؤكد‌إرادته‌الجازمة‌في‌هذا‌الشأن"

 :3: ويتحقق هذا الشرط باجتماع أمور ثلاثة هي2الرابع: اتصال القابول بالإيجاب الشرط

‌مجلس‌الإيجاب‌والقَبول.اتحاد‌‌-١

‌ألا‌يصدر‌من‌أحد‌المتعاقدين‌ما‌يدل‌على‌إعراضه‌عن‌العقد.‌-٢

‌ألا‌يرجع‌الموجب‌في‌إيجابه‌قبل‌قَبول‌الطرف‌الآخر.‌-٣

‌أو‌صاحبه،‌قَبول‌قبل‌الموجب‌رجوع‌أو‌المتعاقدين،‌أحد‌إعراض‌فإن ‌‌هنا‌ومن‌يصح،‌لم‌‌أحدها‌تخلف‌فإذا

‌.الانعقاد‌عدم‌‌إلى‌يؤدي‌ذلك‌كل‌،4قَبول‌دون‌المجلس‌انتهاء

  

 

‌.‌3‌/2566،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌التعاملات المالية بالإنترنتالبيرقدار،‌‌1
 .‌‌3‌/471،‌القناع كشاف.‌البهوتي،‌‌9‌/691،‌المجموع.‌النووي،‌‌6‌/253،القدير فت الهمام،‌‌ابن‌2

،‌شرح معيار التعاملات المالية في الإنترنت.‌الصواغ،‌‌2552-3‌/1255،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌‌التعاملات المالية بالإنترنتالبيرقدار،‌‌‌‌3
 .‌https://www.youtube.com/watch?v=jUjutPH4cvsعلى‌الرابط:‌

‌.‌الفصل‌هذا‌في‌الثالث‌المبحث‌من‌الثالث‌المطلبهذا‌على‌رأي‌جمهور‌العلماء،‌خالف‌بعض‌المالكية،‌وسيأتي‌بنوع‌من‌التفصيل‌في‌‌4

https://www.youtube.com/watch?v=jUjutPH4cvs
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 الرقْمي  الصرف عقد في بالصيغة  متعلقة تطبيقية إشكالت: الثالث المبحث

‌انعكس‌ما‌وهو‌الحقيقي،‌الواقع‌في‌المباشرة‌‌العقود‌عن‌يختلف‌تجعله‌خصوصية،‌الرق مي‌الصرف‌لعقد‌إن ‌

تنشأ‌عدة‌‌،الإنترنت‌شبكة‌عبر‌مصارفة‌إجراء‌فعند.‌عليه‌شروطها‌انطباق‌ومدى‌فيه،‌التعاقد‌صيغة‌على

يجاد‌تخريجات‌فقهية‌تناسبها‌وتؤصلها. ‌إشكالات‌تحتاج‌إلى‌الاجتهاد‌في‌وضع‌حلول‌شرعية‌لها،‌وا 

‌يجمع‌ماديّ‌‌مكان‌وجود‌عدم‌مع‌الافتراضي،‌العالم‌في‌الانعقاد‌وزمن‌التعاقد‌مجلس‌تحديد‌يُمكن‌فكيف

‌مواقعها؟‌‌‌عبر‌‌والشركات‌‌المؤسسات‌‌من‌‌كثير‌‌تمارسه‌‌الذي‌‌لممتدا‌‌الإيجاب‌‌صورة‌‌تُخَر ج‌‌وكيف‌‌العقد؟‌‌طرفي

‌.المبحث‌هذا‌يُبَي نه‌ما‌وهذا

 الرقْمي الصرف عقد في التعاقد مجلس: الأول المطلب

يزداد‌ذلك‌في‌بعض‌و‌ة‌على‌الطرفين؛‌تبلمجلس‌العقد‌أهمية‌كبيرة‌في‌تحديد‌بدء‌الالتزامات‌العقدية‌المتر‌

ولا‌بد‌فيه‌‌‌،1بالتعاقد‌مشتغلين‌‌المتعاقدان‌‌فيها‌‌يكون‌‌التي‌‌الحالة‌بأن ه‌‌تعريفه‌‌ويمكن‌،العقود‌مثل‌عقد‌الصرف

‌يسمح‌الذي‌والمكان‌الزمان‌اتحادو‌من‌ارتباط‌الإيجاب‌بالقَبول،‌لتعلق‌أحدهما‌بالآخر،‌فهو‌دلالة‌الرضا،‌

‌.2العقد‌مجلس‌يسمى‌الذي‌هو‌الارتباط‌بهذا

بأن‌كان‌الإيجاب‌‌،وهو‌اتّحاد‌المجلس‌،"وأمّا‌الّذي‌يرجع‌إلى‌مكان‌العقد‌فواحد:‌3الصنائع‌بدائع‌في‌جاء

حتّى‌لو‌أوجب‌أحدهما‌البيع‌فقام‌الآخر‌عن‌المجلس‌‌‌،اختلف‌المجلس‌لا‌ينعقد‌‌والقَبول‌في‌مجلس‌واحد،‌فإن ‌

لا‌ينعقد؛‌لأنّ‌القياس‌ألّا‌يتأخّر‌أحد‌‌،لب ‌ثمّ‌قَ‌‌،أو‌اشتغل‌بعمل‌آخر‌يوجب‌اختلف‌المجلس‌،بولقبل‌القَ‌

‌انعدم‌في‌الثاّني‌من‌زمان‌وجوده د‌الثاّني‌ج ‌فوُ‌‌،الشّطرين‌عن‌الآخر‌في‌المجلس؛‌لأن ه‌كما‌وجد‌أحدهما

 

دار‌‌‌،‌4‌/2945،‌الفقه الإسييييلامي وأدلته.‌الزحيلي،‌وهبة،‌3‌/2552،‌دراســــــات‌المعايير‌الشــــــرعية،‌التعاملات المالية بالإنترنتالبيرقدار،‌‌1
‌:‌مجلس‌البيع‌هو‌الاجتماع‌الواقع‌لعقد‌البيع.‌38ص‌مجلة الأحكام العدلية(‌من‌181.‌وجاء‌في‌المادة‌)‌ت‌د‌،‌4طدمشق،‌‌،‌الفكر

ــئون‌الكويتية،‌‌6‌،2‌/987،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإســــــــلمي،‌عحكم إجراء العقود بوسيييييائل التصيييييال الحديثةدونمز،‌‌2 .‌وزارة‌الأوقاف‌والشــــــ
‌.‌30‌/215،‌الموسوعة الفقهية الكويتية

‌.‌5‌/371،‌بدائع الصنائعالكاساني،‌‌3
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فتوقّف‌أحد‌الشّطرين‌على‌‌،باب‌البيعإلّا‌أنّ‌اعتبار‌ذلك‌يؤدّي‌إلى‌انسداد‌‌،فل‌ينتظم‌الرّكن‌،والأوّل‌منعدم

‌وجعل‌المجلس‌جامعاا‌للشّطرين‌مع‌تفرّقهما‌للضّرورة".‌،الآخر‌حكماا‌

"لأنّ‌في‌إبطال‌الإيجاب‌قبل‌و:‌1بقوله‌هدايةال‌كتابل‌هشرح‌فيإلى‌اتحاد‌الزمان‌صاحب‌العناية‌‌ويشير

المجلس‌عسراا‌بالبائع،‌وفي‌التّوقّف‌بالمجلس‌يسراا‌انقضاء‌المجلس‌عسراا‌بالمشتري،‌وفي‌إبقائه‌فيما‌وراء‌

‌فيعتبروندفعاا‌للعسر‌وتحقيقاا‌لليسر"،‌‌‌،،‌والمجلس‌جامع‌للمتفرّقات،‌فجعلت‌ساعاته‌ساعةا‌واحدةا‌بهما‌جميعاا‌

‌بوحدة‌‌إلا‌يتحقق‌لا‌مادي،‌المجلس‌اتحاد‌أن ‌‌حين‌في‌حكمي،‌هو‌بل‌مادياا‌‌ليس‌بالقَبول‌الإيجاب‌ارتباط

‌.2المكان

‌معاا،‌سارا‌لو‌حتى‌يتبدل‌عندهم‌‌فالمجلس‌،3ماديّة‌مكانيّة‌وحدة‌‌العقد‌مجلس‌اعتبار‌في‌الحنفية‌أغرق‌وقد

كان‌الإيجاب‌والقَبول‌‌‌فإن ‌‌‌،"إذا‌تبايعا‌وهما‌يمشيان‌أو‌يسيران‌على‌دابّة‌واحدة‌أو‌دابتين‌‌المتعاقدين‌‌إن ‌:‌‌وقالوا

ن ‌و‌‌،فإن ه‌يصح‌البيع‌؛ينهماوخرج‌الكلمان‌من‌غير‌فصل‌ب‌،ني ‌متصلَ‌ ‌أما‌إذا‌كان‌بينهما‌فصل‌وسكوت‌وا 

‌المجلس‌يتبدل‌بالمشي‌والسير"‌؛فإن ه‌لا‌يصح‌؛قل ‌.4لأن 

‌بين‌مباشرة‌‌التعاقدات‌إنجاز‌المتاح‌من‌أصبح‌وآلياته،‌الاتصال‌وسائل‌وتطور‌العلمي،‌التقدم‌‌مع‌ولكن

‌فإن ‌‌‌وعليه‌‌المكانية،‌‌الوحدة‌‌‌عن‌‌الزمانية‌‌بالوحدة‌‌الاستعاضة‌‌استدعى‌‌مما‌‌واحد،‌‌مكان‌‌يجمعهما‌‌لا‌‌متباعدين

‌مكان‌‌عن‌النظر‌بغض‌بالتعاقد،‌مشتغلين‌المتعاقدان‌فيه‌يظل‌الذي‌الزمن‌طوال‌ينقطع‌لا‌العقد‌مجلس

‌.5وجودهما

 

‌.‌6‌/253،‌العناية شرح الهدايةالبابرتي،‌‌1
‌.‌6‌،2‌/988ع‌،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌حكم إجراء العقود بوسائل التصال الحديثةدونمز،‌‌2
‌.‌2‌/01،‌مصادر الحقالسنهوري،‌‌3
‌.‌2‌/13،‌تحفة الفقهاءالسمرقندي،‌‌4
.‌6‌،2‌/856،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإســــــلمي،‌عحكم إجراء العقود بوسييييائل التصييييال الحديثة.‌الدبو،‌2‌/21،‌مصييييادر الحقالســــــنهوري،‌‌5

التعياملات المياليية  .‌البيرقـدار،‌6‌،2‌/787الإســــــــــــــلمي،‌ع،‌مجلـة‌مجمع‌الفقـه‌حكم إجراء العقود بوسيييييييييائيل التصيييييييييال الحيديثيةالفرفور،‌
‌.‌3‌/2552،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌بالإنترنت
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:‌"الوحدة‌الزّمنيّة‌بعين‌الاعتبار‌البعد‌الزماني‌لمجلس‌العقد،‌فعرفته‌بأن ه‌1الكويتية‌الفقهية‌الموسوعة‌وأخذت

دون‌‌‌،الّتي‌تبدأ‌من‌وقت‌صدور‌الإيجاب،‌وتستمرّ‌طوال‌المدّة‌الّتي‌يظل‌فيها‌العاقدان‌منصرفين‌إلى‌التّعاقد

ظهور‌إعراض‌من‌أحدهما‌عن‌التّعاقد،‌وتنتهي‌بالتفّرّق،‌وهو‌مغادرة‌أحد‌العاقدين‌للمكان‌الّذي‌حصل‌فيه‌

‌تشير‌أن‌دون‌المجلس،‌لإنهاء‌فاصلا‌‌حداا‌‌المكاني‌التفرق‌لاعتبار‌عادت‌التعريف‌نهاية‌في‌لكنهاالعقد"،‌

‌.بعد‌عن‌التعاقد‌حال‌في‌زمانياا‌‌العاقدين‌تفرق‌إلى

‌المسائل‌في‌الفقهاء‌بعض‌له‌تطرق‌بل‌مُحدَثاا،‌ليس‌العقد‌لمجلس‌الزمانية‌بالوحدة‌‌القول‌فإن ‌‌تحقيقال‌وعند

لو‌تنادى‌عاقدان‌متباعدان،‌لا‌يجمعهما‌مكان‌واحد؛‌‌‌2الشافعية‌‌فعند‌‌المكاني،‌‌الاتحاد‌‌اعتبار‌‌فيها‌‌تَعذ ر‌‌التي

‌العقد‌صحيح،‌لاتحاد‌الإيجاب‌والقَبول‌زمانياا،‌ولا‌خيار‌مجلس‌على‌رأيٍ‌عندهم؛‌لعدم‌وجود‌الوحدة‌ فإن 

‌بقولهم ‌ذلك ‌على وا ‌ونص  ‌مقدار‌3المكانية، ‌على ‌بينهما ‌وزادت‌المسافة ‌متباعدين، ‌وقف‌المتعاقدان ‌"لو :

ن‌انعقد‌فما‌حكم‌خيار‌المجلس؟‌قلنا:‌الوجه‌القطع‌المجلس،‌وتناد يا‌بالإيجاب‌والقَبول،‌فهل‌ينعقد‌العقد؟‌وا 

فأما‌خيار‌المجلس‌‌،بصحة‌البيع،‌إذا‌اتصل‌الإيجاب‌بالقَبول‌من‌جهة‌الزمان،‌هذا‌ما‌أثق‌به،‌نقلا‌ومعنى

التفرق،‌وهو‌قاطع‌للخيار‌إذا‌‌ففيه‌احتمال‌ظاهر،‌يحتمل‌أن‌يقال:‌لا‌خيار؛‌فإن هما‌أنشآ‌العقد‌على‌صورة‌

‌قارن‌العقد،‌منع‌ثبوته ‌الخيار‌.طرأ‌على‌المجلس‌الجامع،‌فإذا ‌."ويجوز‌أن‌يقال:‌يثبت‌لكل‌واحد‌منهما

‌تغَي ره،‌‌أو‌‌المجلس‌‌اتحاد‌‌بيان‌‌في‌‌المرجع‌‌فهو‌‌،4ويُعتبَر‌العرف‌ضابط‌تحديد‌التفرق‌المانع‌من‌التعاقد‌عندهم

‌قائماا‌‌الزماني‌التفرق‌اعتبار‌ذلك‌على‌فيتخرج‌،5ع‌فيه‌إلى‌العرفرجَ‌ي‌الشـرع‌يُ‌ما‌لا‌حد‌له‌في‌اللغة‌ولا‌فف

‌.عليه‌الناس‌تعارف‌إذا‌المكاني،‌التفرق‌مقام‌

 

‌.‌20‌/691،‌الموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة‌الأوقاف‌والشئون‌الكويتية،‌‌1
‌،‌المطبعة‌الميمنية،‌د‌ت.‌2‌/445،‌الغرر البهية في شرح البهجة الوردية.‌الأنصاري،‌زكريا‌بن‌محمد،‌9‌/181،‌المجموعالنووي،‌‌2
‌.‌5‌/22،‌نهاية المطلبالجويني،‌‌3
،‌‌1،‌دار‌النوادر،‌بيروت،‌ط3‌/751،‌تحقيق‌إيـاد‌الطبـاع،‌الغيايية في اختصيييييييييار النهياييةالعز‌بن‌عبـد‌الســــــــــــــلم،‌أبو‌محمـد‌عبـد‌العزيز،‌‌4

‌م.‌2016
‌.‌‌24‌/40،‌الفتاوى ‌مجموعابن‌تيمية،‌‌5



101 

‌الإنترنت‌في‌المباشر‌المرئي‌أو‌المسموع‌بالاتصال‌العقود‌إبرام‌‌حال‌في‌متحقق‌غير‌المكاني‌البعد‌أن ‌‌وبما

‌من‌أحكامه،‌عليه‌تجري‌زماني،‌ببعد‌حاضرين‌بين‌تعاقد‌أن ه‌على‌تكييفه‌فيمكن‌الرق مي،‌الافتراضي‌والعالم

ن‌فالعاقدان‌العرف،‌حسب‌بينهما‌والموالاة‌‌مجلسهما،‌واتحاد‌والقَبول،‌الإيجاب‌تطابق‌اشتراط‌حيث ‌كانا‌وا 

‌.التعاقد‌مجلس‌ينهي‌زمانياا‌‌تفرقاا‌‌اتصالهما‌إنهاء‌ويعتبر‌،1زماناا‌‌حاضران‌أن هما‌إلا‌مكاناا،‌غائبين

‌الإلكترونية‌العقود‌وفي‌الإنترنت‌على‌المباشرة‌‌العقود‌في‌التعاقد‌مجلس‌أن ‌‌أيضا؛‌سبق‌ما‌على‌ويتخرج

‌إلكترونياا‌‌والقَبول‌الإيجاب‌أثناءه‌‌الطرفان‌يتبادل‌افتراضي،‌حكمي‌مجلس‌بل‌مادياا،‌مجلساا‌‌يعد‌لم‌‌والذكية،

‌.2افتراضي‌عالم‌في‌الشبكة‌عبر

‌التعاقد‌بإجراءات‌الرق مية‌الآليّة‌الأنظمة‌قيام‌حالة‌في‌كما‌زمانياا؛‌ولا‌مكانياا‌‌المصارفة‌طرفا‌يوجد‌لا‌وقد

‌أو‌واضعه‌عن‌ينوب‌ذكياا‌‌وسيطاا‌‌أو‌وكيلا‌‌النظام‌‌عتبَريُ‌و‌‌الأطراف،‌من‌أيٍّ‌‌لوجود‌الحاجة‌دون‌والتنفيذ،

‌هو‌مجلس‌التعاقد‌ببعده‌الزماني.‌،الآلي‌بالنظام‌التعاقد‌إجراء‌زمن‌اعتبار‌يُمكن‌وهنا‌،3مستخدمه

 العقد انعقاد زمن: الثاني المطلب

‌.4انعقاد‌العقد:‌هو‌الزمن‌الذي‌تنشأ‌فيه‌آثار‌العقد‌وتترتب‌التزاماته‌على‌الطرفين‌زمن

‌مجلس‌العقد‌في‌التعاقد‌بين‌حاضرين‌هو‌مجلس‌الإيجاب‌والقَبول،‌وأن ه‌في‌التعاقد‌بين‌‌تبين مما‌سبق‌أن 

غائبين‌بالرسالة‌أو‌الكتاب‌فهو‌مجلس‌بلوغهما،‌ويبقى‌السؤال:‌متى‌ينعقد‌العقد‌في‌هذه‌الحالات؟‌أفـي‌الوقت‌

 

‌.‌3‌/2555،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌نترنتالتعاملات المالية بالإالبيرقدار،‌‌1
،‌مؤتمر‌مجمع‌الفقـه‌الإســــــــــــــلمي‌الـدولي‌التـابع‌لمنظمـة‌‌51،‌صالعقود اليذكيية واقعهيا وعلاقتهيا بيالعملات الفتراضيييييييييييةالجُميلي،‌عمر،‌‌2

،‌مؤتمر‌مجمع‌الفقه‌الإسـلمي‌‌41،‌صالعقود الذكيةم.‌الحنيطي،‌هناء‌محمد،‌2019التعاون‌الإسـلمي،‌الدورة‌الرابعة‌والعشـرون،‌دبي،‌
ــرون،‌دبي،‌ ــاف‌أيوب،‌2019الدولي‌التابع‌لمنظمة‌التعاون‌الإســــــــــلمي،‌الدورة‌الرابعة‌والعشــــــــ العقود الذكية مفهومها  م.‌المومني،‌إنصــــــــ

ظمة‌التعاون‌الإســـــــــــلمي،‌الدورة‌الرابعة‌والعشـــــــــــرون،‌دبي،‌‌،‌مؤتمر‌مجمع‌الفقه‌الإســـــــــــلمي‌الدولي‌التابع‌لمن20،‌صومميزاتها وأركانها
‌م.‌2019

 عند‌تناول‌موضوع‌العاقدين‌في‌عقد‌الصرف‌الرق مي.‌الرابعسيأتي‌تفصيل‌ذلك‌في‌الفصل‌‌3

‌.‌https://www.youtube.com/watch?v=jUjutPH4cvs،‌على‌الرابط:‌شرح معيار التعاملات المالية في الإنترنتالصواغ،‌‌4
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للموجب،‌أم‌الوقت‌الذي‌استلم‌فيه‌الموجب‌‌الذي‌صدر‌فيه‌القَبول،‌أم‌الوقت‌الذي‌أرسـل‌فيه‌القابل‌القَبول

‌القَبول،‌أم‌الوقت‌الذي‌علم‌فيه‌الموجب‌بالقَبول؟

‌التعاقد‌‌تذكر‌‌نصوصهم‌‌‌أغلب‌‌وتجد‌‌تفصيلا،‌‌المسألة‌‌هذه‌‌‌تعالج‌‌ومباشرة‌‌‌صريحة‌‌عبارات‌‌الفقهاء‌‌عند‌‌يوجد‌‌لا

‌الفتاوى‌‌في‌‌جاء‌‌كما‌‌الآخر،‌‌المتعاقد‌‌عن‌‌يصدر‌‌بما‌‌متعاقد‌‌كل‌‌علم‌‌‌اشتراط‌‌على‌‌نصوا‌‌حيث‌‌حاضرين،‌‌بين

وهو‌شرط‌انعقاد‌البيع‌بالإجماع‌فإذا‌‌،:‌"ومنها‌سماع‌المتعاقدين‌كلمهما1الانعقاد‌شروط‌ذكر‌عند‌الهندية

‌لم‌ينعقد‌البيع".‌،ولم‌يسمع‌البائع‌كلم‌المشتري‌،قال‌المشتري:‌اشتريت

‌القَبول،‌بصدور‌يكتفون‌أن هم‌إلى‌تشير‌نصوصهم‌‌فإن ‌‌الرسالة،‌أو‌بالكتابة‌غائبين‌بين‌التعاقد‌حالة‌في‌أما

:‌"‌أمّا‌الرّسالة‌فهي‌أن‌يرسل‌رسولاا‌إلى‌رجل،‌ويقول‌للرّسول:‌2الصنائع‌بدائع‌عبارة‌‌في‌جاء‌ما‌هذا‌ومن

ه:‌أرسلني‌إليك،‌وقال‌لي:‌قل‌ل‌إنّي‌بعت‌عبدي‌هذا‌من‌فلن‌الغائب‌بكذا،‌فاذهب‌إليه،‌وقل‌له:‌إنّ‌فلناا‌

‌،فقال‌المشتري‌في‌مجلسه‌ذلك:‌قبلت‌،فذهب‌الرّسول،‌وبلّغ‌الرّسالة‌،إنّي‌قد‌بعت‌عبدي‌هذا‌من‌فلن‌بكذا

فكأن ه‌حضر‌بنفسه‌‌،ناقل‌كلمه‌إلى‌المرسل‌إليه‌،انعقد‌البيع؛‌لأنّ‌الرّسول‌سفير،‌ومعبّر‌عن‌كلم‌المرسل

فأوجب‌البيع،‌وقبل‌الآخر‌في‌المجلس.‌وأمّا‌الكتابة‌فهي‌أن‌يكتب‌الرّجل‌إلى‌رجل:‌أمّا‌بعد‌فقد‌بعت‌عبدي‌

فكأن ه‌حضر‌بنفسه،‌‌،فقال‌في‌مجلسه:‌اشتريت؛‌لأنّ‌خطاب‌الغائب‌كتابه‌،فبلغه‌الكتاب‌،فلناا‌منك‌بكذا

‌وخاطب‌بالإيجاب،‌وقبل‌الآخر‌في‌المجلس".

 :غائبين بين العقد انعقاد زمان لتحديد القانونية النظريات

‌التي‌تح‌تعددت ‌بين‌الغائبين‌ددالنظريات‌القانونيـة ‌العقد ‌والأثر‌،امنه‌كل‌نظر‌لزاوية‌تبعاا‌‌؛زمان‌انعقاد

‌:3هي‌نظريات،‌أربع‌إلى‌إرجاعها‌ويمكن‌الواقع،‌أرض‌على‌وانعكاسه‌ذلك،‌على‌المترتب

 

‌ه.‌2‌،0131،‌دار‌الفكر،‌ط3‌/3،‌الفتاوى الهنديةوآخرون،‌لجنة‌علماء‌برئاسة‌نظام‌الدين‌البلخي،‌‌البلخي‌1
‌.‌5‌/381،‌بدائع الصنائعالكاساني،‌‌2
‌.‌2575-3‌/2570،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌التعاملات المالية بالإنترنت.‌البيرقدار،‌14-2‌/39،‌مصادر الحقالسنهوري،‌‌3
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‌العقـد‌يتم‌في‌الزمان‌الذي‌تتلقى‌فيه‌الإرادتان،‌أي‌اللحظة‌التي‌ومُ‌‌إعلان القابول:: نظريية أولا  فادها‌أن 

يتم‌العقد‌بين‌غائبين‌عبر‌الإنترنت‌في‌اللحظة‌‌،وعليه‌فإن ه‌بموجب‌هذه‌النظريـة‌،يصدر‌فيها‌القَبول

‌القابل‌رسـالة‌إلكترونية‌تتضمن‌القَبول،‌حتى‌ولو‌كان‌ال قابل‌لم‌يرسل‌رسالة‌القَبول‌التي‌يحرر‌فيها

للموجب‌بعد.‌وكذلك‌ينعقد‌العقد‌في‌اللحظة‌التي‌يضغط‌فيها‌القابل‌على‌مفتاح‌القَبول‌في‌الموقع‌على‌

 الشبكة،‌حتى‌ولو‌كان‌أثر‌ذلك‌لم‌يصل‌للموجب‌بعد.

من‌أن‌يقوم‌القابل‌فادها‌أن ه‌لا‌يكفي‌لتمام‌العقد‌صدور‌القَبول،‌بـل‌لا‌بد‌ومُ‌‌: نظرية تصدير القابول:ثانياا 

بتصدير‌)إرسـال(‌قَبوله‌للموجب،‌ومستندها‌أن ه‌عند‌تصدير‌القَبول‌فإن ه‌يصبح‌نهائياا‌لا‌يمكن‌استرداده‌

هذه‌النظرية‌يكون‌تمام‌العقد‌بين‌غائبين‌عبر‌الإنترنت‌هو‌لحظة‌‌مقتضىولا‌يحتمل‌رجوعاا.‌وعليه‌فب

 إرسـال‌القابل‌رسـالة‌القَبول‌للموجب.

‌العقد‌يتم‌إذا‌وصل‌القَبول‌للموجب،‌سـواء‌علم‌بما‌فيه‌أم‌لم‌يعلم.‌ومُ‌‌نظرية استلام القابول:: ثالثاا  فادها‌أن 

‌وصول‌القَبول‌للموجب‌يُ‌ وعليه‌يكون‌تمام‌العقد‌بين‌الغائبين‌عبـر‌‌‌،قرينة‌على‌علمـه‌به‌‌دّ‌عومستندها‌أن 

الإنترنت‌في‌اللحظة‌التي‌تدخل‌فيها‌رسالة‌القَبول‌إلى‌صندوق‌البريد‌الخاص‌بالموجب،‌سواء‌اطلع‌

 الموجب‌عليها‌أم‌لا.

وهذه‌النظرية‌تشترط‌لتمام‌العقد‌أن‌يعلم‌الموجب‌بقَبول‌الطرف‌الآخر،‌وهذا‌‌: نظرية العلم بالقابول:رابعاا 

كل‌إرادة‌يراد‌بها‌أن‌تنشئ‌أثراا‌قانونياا.‌وعليه‌فلحظـة‌تمام‌العقد‌بين‌الغائبين‌عبر‌الشبكة‌هي‌‌شـأن

‌ويطلع‌على‌رسالة‌القَبول.‌،اللحظة‌التي‌يفتح‌فيها‌الموجب‌صندوق‌البريد‌الخاص‌به

إليه‌سابقاا‌‌‌ذهب‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌في‌قراره‌بخصوص‌إجراء‌العقود‌بوسائل‌الاتصال‌الحديثة‌المشار‌‌وقد

من‌القرار‌على‌أن ه‌"إذا‌تم‌التعاقد‌بين‌غائبين‌‌1إلى‌الأخذ‌بنظرية‌إعلن‌القَبول،‌حيث‌نصت‌الفقـرة‌الأولى

 

‌.‌2671(،‌بشأن‌حكم‌إجراء‌العقود‌بآلات‌الاتصال‌الحديثة،‌ص54‌/3‌/6،‌قرار‌رق م‌)‌الفقه الإسلاميمجلة مجمع ‌1
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وكانت‌وسيلة‌الاتصال‌بينهما‌هي‌‌‌كلمه،لا‌يجمعهما‌مكان‌واحد،‌ولا‌يرى‌أحدهما‌الآخر‌معاينة،‌ولا‌يسمع‌‌

نطبق‌ذلك‌على‌البرق‌والتلكس‌والفاكس‌وشاشات‌الحاسب‌الآلي‌الكتابة‌أو‌الرسالة‌أو‌السفارة‌)الرسول(،‌وي

‌)الحاسوب(،‌ففي‌هذه‌الحالة‌ينعقد‌العقد‌عند‌وصول‌الإيجاب‌إلى‌الموجه‌إليه‌وقَبوله".

‌انعقاد‌‌زمن‌‌أن ‌‌‌على‌‌نصت‌‌حيث"أيوفي"،‌‌‌‌المالية‌‌للمؤسسات‌‌والمراجعة‌‌المحاسبة‌‌هيئة‌‌اعتمدته‌‌ما‌‌كذلك‌‌وهو

:‌1بالإنترنت‌المالية‌التعاملت‌معيار‌في‌فجاء‌القَبول،‌إعلن‌لحظة‌هو‌الإنترنت‌عبر‌غائبين‌بين‌العقد

‌أعلم‌‌سواء‌الآخر‌الطرف‌من‌القَبول‌صدور‌وقت_‌التعاقد‌طريقة‌كانت_أياا‌‌الإنترنت‌باستخدام‌العقد"ينعقد‌

‌".يعلم‌‌لم‌أم‌‌به‌الموجب

يظهر‌هناك‌إشكال‌في‌اعتبار‌صدور‌القَبول‌زمناا‌لانعقاد‌‌،مع‌تقدم‌وسـائل‌الاتصال‌وتعقـد‌المعاملت‌لكن

؛‌إذ‌قد‌لا‌يكون‌للقَبول‌وجود‌إلا‌على‌جهاز‌الحاسوب‌الخاص‌بالقابل،‌الإثبات‌‌لصعوبة‌‌،العقد‌عبر‌الإنترنت

‌القابل‌قد‌حرر‌الرسـالة‌التـي‌ت وهذا‌باب‌‌،تضمن‌القَبول‌ولم‌يقم‌بإرسـالهاومن‌المتعذر‌أن‌يثبت‌الموجب‌أن 

‌جهل‌الموجب‌بالقَبول‌يوقعه‌في‌حرج‌شديد ‌منو‌‌،واسع‌للنزاع‌والخلف،‌والتهرب‌من‌الاستحقاقات،‌ثمّ‌إن 

‌كان‌،لزام‌القابلا ‌لاستقرار‌التعامل‌ومنع‌إيقاع‌الموجب‌في‌القلق،‌وتمكيناا‌مـن‌إثبات‌العقد‌و‌‌وتحقيقاا‌‌،هنا

‌.2بالقَبول‌العلم‌ظريةبن‌الأخذ‌الأنسب

‌علم‌وقت‌هو‌الإنترنت‌عبر‌غائبين‌بين‌العقد‌انعقاد‌زمن‌اعتبار‌إلى‌ذهبت‌حيث‌البركة‌ندوة‌قررته‌ما‌وهذا

على‌أنه:‌"‌يتـم‌انعقاد‌العقد‌بوصول‌الإيجاب‌إلى‌صندوق‌الرسائل‌‌‌3الثانية‌‌الفقرة‌‌‌في‌‌فنصت‌‌بالقَبول،‌‌الموجب

رسـال‌القَبول‌إلى‌  رسائل‌الموجب‌وقراءته".‌صندوقواقترانـه‌بالقَبول،‌وا 

 

‌.‌964التعاملت‌المالية‌بالإنترنت،‌ص‌38،‌معيار‌رق م‌المعايير الشرعيةأيوفي،‌‌1
‌.‌3‌/2575،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌التعاملات المالية بالإنترنتالبيرقدار،‌‌2
ــيات‌‌3 ــلمي،‌قرارات‌وتوصـــــ ــاد‌الإســـــ (،‌‌91‌/5،‌القرار‌رق م‌)‌الأحكام الفقهية للتعامل بالإنترنت )الشيييييبكة الإلكترونية( ندوات‌البركة‌للقتصـــــ

‌.‌339ص
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 الممتد الإيجاب: الثالث المطلب

ه‌من‌إلى‌الإيجاب‌بلوغ‌لحظة‌من‌يبدأ‌العقد‌مجلس‌أن ‌‌المقرر‌من ‌حالة‌في‌واضح‌متصور‌وهو‌،1إليه‌وُج 

‌بالكتابة‌التعاقد‌حالة‌في‌وأما‌الموج ب،‌من‌صدوره‌‌لحظة‌مباشرة‌‌الإيجاب‌يبلغ‌حيث‌حاضرين،‌بين‌العقد

‌،3نفسه‌‌المجلس‌‌في‌‌القَبول‌‌يصدر‌أن‌شترطيُ‌و‌‌،2الآخر‌للطرف‌‌بلوغها‌مجلس‌هو‌‌العقد‌‌مجلس‌‌فإن ‌‌‌والرسالة

لا ‌.ملغىا‌‌الإيجاب‌عُدّ‌‌وا 

نّ‌ إبرام‌العقد‌باستخدام‌المحادثة‌الكتابية‌أو‌بالبريد‌الإلكتروني‌أو‌عبر‌الموقع‌على‌الشبكة‌يأخذ‌أحكام‌‌وا 

‌.4التعاقد‌بين‌غائبين،‌مثل‌التعاقد‌عن‌طريق‌الرسالة

قد‌تظهر‌بعض‌الإشكالات‌في‌التعاقدات‌الرق مية‌في‌عالم‌الإنترنت،‌إذا‌كان‌الاقتصار‌على‌اعتبار‌‌ولكن

ل‌يمكن‌أن‌نقيس‌الوسائل‌فللطرف‌الآخر‌حتى‌يقوم‌من‌مجلسه،‌‌الكتابو‌لحظة‌وصول‌مجلس‌العقد‌ه

‌إرسال‌الكتاب‌‌‌فهو‌‌،5مالحديثة‌_كالبريد‌الإلكتروني_‌على‌الرسالة‌بمفهومها‌القدي "قياس‌مع‌الفارق؛‌وذلك‌لأن 

كن‌أن‌يربط‌خيار‌في‌زمن‌الفقهاء‌إنما‌كان‌يتصور‌عن‌طريق‌رسول‌يحمل‌الرسالة‌شخصياا،‌فكان‌من‌المم

‌رسول‌المرسل‌كان‌يمكن‌له‌أن‌يراقب ل‌المرسل‌إليه‌الإيجاب‌في‌ب ‌قَ‌أَ‌‌؛القَبول‌بمجلس‌وصول‌الرسالة؛‌لأن 

تصار‌خيار‌القَبول‌قلو‌قلنا‌باو‌ليس‌هناك‌من‌يراقب‌المرسـل‌إليه،‌ف‌الحديثة‌الوسائل‌في‌أما‌؟لا‌مالمجلس‌أ

‌الإيجاب‌بعـد‌انتهاء‌مجلس‌الوصول‌‌،وصولالعلى‌مجلس‌ ،‌ولا‌يصح‌للمرسـل‌ملغىا‌عتبر‌يفهذا‌يعني‌أن 

‌المرسـل‌إليه‌حد ‌وقد‌يُ‌‌،وهذا‌فيه‌حرج‌شديد‌،إليه‌بعد‌ذلك‌أن‌يبني‌قَبوله‌على‌ذلك‌الإيجاب ث‌نزاعاا‌في‌أن 

ود‌في‌الشريعة‌الإسلمية‌والمعه‌‌،ولا‌سبيل‌إلى‌الفصل‌في‌مثل‌هذا‌النزاع‌‌؟هل‌قبل‌الإيجاب‌في‌المجلس‌أو‌لا

 

‌.‌963،‌ص4‌/2‌/1التعاملت‌المالية‌بالإنترنت،‌البند‌‌38،‌معيار‌رق م‌المعايير الشرعيةأيوفي،‌‌1
‌.‌1‌/496،‌غاية المنتهى.‌الكرمي،‌2‌/395،‌غرر البهيةعلى ال حاشية العبادي .‌العبادي،‌8‌/8،‌البنايةالعيني،‌‌2
.‌3‌/340،‌روضيية الطالبين.‌النووي،‌5‌/01،‌شييرح الزرقاني على مختصيير خليل.‌الزرقاني،‌4‌/527،‌حاشييية ابن عابدينابن‌عابدين،‌‌3

‌.‌4‌/4،‌الشرح الكبير على متن المقنعابن‌قدامة،‌
‌.‌963،‌ص4‌/2التعاملت‌المالية‌بالإنترنت،‌البند‌‌38،‌معيار‌رق م‌المعايير الشرعيةأيوفي،‌‌4
‌https://www.youtube.com/watch?v=jUjutPH4cvs،‌على‌الرابط:‌شرح معيار التعاملات المالية في الإنترنتالصواغ،‌‌5
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‌.1أن ها‌تبتعد‌عن‌كل‌ما‌يفضي‌إلى‌النزاع"

‌متاجر‌‌فعمل‌‌العقد،‌‌مجلس‌‌انتهاء‌‌بعد‌‌الإيجاب‌‌امتداد‌‌إلى‌‌الإلكتروني‌‌التسوق‌‌في‌‌ملحة‌‌الحاجة‌‌أصبحت‌‌كما

‌عاماا‌‌كان‌سواء‌العقد،‌مجلس‌يتجاوز‌ممتداا‌‌إيجاباا‌‌يُعدّ‌‌مما‌وتسعيرها،‌السلع‌عرض‌على‌يقوم‌‌الإنترنت

‌.محددة‌‌لجهة‌خاصاا‌‌أو‌بعينها،‌جهة‌تحديد‌دون‌للجمهور‌موجهاا‌

‌زمنية‌مدة‌‌تحديد‌بل‌ممتد‌إيجاب‌يجري‌الإلكترونية،‌المواقع‌على‌للسلع‌التجارية‌العروض‌أغلب‌ففي

‌الشركة‌‌‌وتملك‌‌الشبكة،‌‌في‌‌الموقع‌‌على‌‌المحدد‌‌بسعرها‌‌معروضة‌‌السلعة‌‌دامت‌‌ما‌‌مستمراا‌‌‌يبقى‌‌حيث‌‌لانتهائه،

‌تقوم‌‌وقد‌قائماا،‌إعلنها‌دام‌‌ما‌بإيجابها‌ملزمة‌لكنها‌الإعلن،‌بإزالة‌ذلك،‌أرادت‌متى‌عنه‌الرجوع‌في‌الحق

‌يعتبر‌‌وهذا‌‌الكمية،‌‌انتهاء‌‌حتى‌‌أو‌‌محددة‌‌‌زمنية‌‌لفترة‌‌تعرضها‌‌بضائعها،‌‌على‌‌تنزيلت‌‌بعمل‌‌أحياناا‌‌‌الشركات

‌فترة‌‌في‌معين‌بسعر‌السلعة‌ببيع‌البائع‌فيه‌يلتزم‌‌شرط،‌على‌معلق‌أو‌زمنية‌بفترة‌محدد‌لكنه‌ممتداا،‌إيجاباا‌

‌.مسبق‌شرط‌وفق‌أو‌معلومة،‌محددة‌

‌الإجراءات‌‌بعض‌‌وتكلفة‌‌العقود،‌‌بعض‌‌وتعقيدات‌‌الشبكة،‌‌عبر‌‌الجارية‌‌الصفقات‌‌كثرة‌‌فإن ‌‌‌ذلك،‌‌إلى‌‌بالإضافة

وتجهيز‌أوراق‌مطلوبة،‌وما‌يتبع‌ذلك‌أحياناا‌‌‌،وعمل‌جدوى‌اقتصادية‌‌،دراسات‌‌من‌‌التعاقد؛‌‌إرادة‌‌‌على‌‌المترتبة

من‌تحوطات‌لازمة،‌كل‌ذلك‌يستدعي‌أن‌يكون‌الإيجاب‌ممتداا،‌محدداا‌بمدة‌ملزمة‌لمن‌صدر‌عنه‌الإيجاب،‌

لإعطاء‌الراغب‌بالتعاقد‌الوقت‌الكافي‌للقيام‌بالتجهيزات‌المطلوبة،‌دون‌الخشية‌من‌رجوع‌الموجب‌متى‌شاء،‌

فرجوعه‌قد‌يؤدي‌إلى‌خسارة‌مادية‌مباشرة‌وغير‌مباشرة،‌مما‌يلحق‌ضرراا‌ومفسدة‌بالطرف‌الآخر،‌ويقع‌عليه‌

‌بعض‌ ‌في ‌عالية ‌تكاليف‌ونفقات ‌استدعت‌منه ‌التعاقد، ‌بإجراءات‌يستلزمها ‌قيامه ‌لاحتمالية ‌كبير، ظلم

‌.2الأحيان

 

ــوع‌‌1 ــات‌موضـ ــة،‌ع،‌الدو‌مجلة مجمع الفقه الإسييلامي،‌إجراء العقود بوسييائل التصييال الحديثةالعثماني،‌محمد‌تقي،‌مناقشـ ــادسـ ،‌‌6رة‌السـ
‌.‌3‌/2559،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌التعاملات المالية بالإنترنتم.‌البيرقدار،‌2‌/1256‌،1990

‌.‌6‌،2‌/0021،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌عحكم إجراء العقود بوسائل التصال الحديثةدونمز،‌‌2
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‌ما‌إلى‌الإيجاب‌امتدادبالمذاهب‌تسمح‌‌ذلك‌استدعى‌البحث‌عن‌تخريجات‌فقهية‌في‌كتب‌الفقهاء‌وآراء‌كل

‌والتعاقدات‌المعاملت‌في‌الممتد‌الإيجاب‌استخدامات‌في‌إليه‌يستند‌متكأا‌‌تعتبر‌بحيث‌المجلس،‌انتهاء‌بعد

‌الرق مي‌التقني‌التقدم‌على‌المترتبة‌الإشكالات‌من‌لكثير‌حلا‌‌وتعتبر‌الرق منة،‌عصر‌في‌الحديثة‌المالية

‌:والتخريجات‌المسائل‌هذه‌‌ومن‌الهائل،

‌الموجب‌‌رجع‌‌إذا‌‌إلا‌الكتاب،‌‌دام‌‌ما‌‌متجدداا‌‌‌بالكتاب‌‌الإيجاب‌عدّوا‌‌حيث‌‌،1الحنفية‌‌فقهاء‌‌بعض‌ذكره‌‌‌ما‌‌-1

‌والخطاب،‌‌الكتاب‌‌بين‌‌فرقوا‌‌بذلك‌‌وهم‌‌‌جديد،‌‌إيجاب‌‌كأن ه‌‌عُدّ‌‌‌الموجب‌‌كتاب‌‌له‌‌المكتوب‌‌قرأ‌‌فكلما‌‌إيجابه،‌‌عن

والخطاب‌أنّ‌في‌الخطاب‌لو‌قال:‌قبلت‌في‌مجلس‌آخر‌لم‌يجز‌وفي‌الكتاب‌:‌"الفرق‌بين‌الكتاب‌2فقالوا

فأمّا‌الكتاب‌فقائم‌في‌مجلس‌‌‌،فلم‌يتّصل‌الإيجاب‌بالقَبول‌في‌مجلس‌آخر‌‌،يجوز؛‌لأنّ‌الكلم‌كما‌وجد‌تلشى

جلس‌ومقتضاه‌أنّ‌قراءة‌الكتاب‌في‌م‌،آخر،‌وقراءته‌بمنزلة‌خطاب‌الحاضر‌فاتّصل‌الإيجاب‌بالقَبول‌فصحّ‌

نّما‌آخر‌لا‌بدّ‌منها‌ليحصل‌الاتّصال‌بين‌الإيجاب‌والقَبول،‌وحينئذ‌فاتّحاد‌المجلس‌شرط‌في‌الكتاب‌أيضاا‌ ،‌وا 

مكان‌قراءته‌ثانياا". ‌الفرق‌هو‌الكتاب،‌وا 

‌مجلس‌العقد‌‌‌وهذا ما‌ينسجم‌مع‌التعاقد‌في‌شبكة‌الإنترنت،‌ففي‌قول‌الحنفية‌هنا‌ما‌يصلح‌مستنداا‌للقول‌بأن 

بالبريد‌الإلكتروني‌وعبر‌مواقع‌الشبكة‌_أي‌بين‌غائبين‌عبر‌الشبكة_‌لا‌ينتهي‌بانتهاء‌مجلس‌‌عاقدالتعند‌

يستطيع‌الطرف‌‌،ه‌إليه،‌بل‌يعتبر‌قائماا‌ما‌دام‌الإيجاب‌قائماا‌على‌الشبكةج ‌بلوغ‌الإيجاب‌للطرف‌الذي‌وُ‌

‌بقاء‌الكتـاب‌بمنزلة‌ما‌لو‌تج ‌الذي‌وُ‌ كرر‌الخطاب‌من‌الحاضر‌في‌مجلس‌آخـر،‌ه‌إليـه‌أن‌يطالعه؛‌ذلك‌أن 

‌هو‌رجوعه‌فعدم‌‌،3ه‌إليه‌الإيجاب‌حق‌القَبول‌ما‌دام‌الموجب‌لم‌يرجع‌عن‌إيجابهج ‌ويكون‌للطرف‌الذي‌وُ‌

‌.4واستمراره‌إيجابه‌بتكرار‌منه‌إقرار‌بمنزلة

 

‌.‌4‌/315و‌3‌/41،‌حاشية ابن عابدين.‌ابن‌عابدين،‌3‌/90،‌البحر الرائقابن‌نجيم،‌‌1
‌.‌3‌/41،‌حاشية ابن عابدينابن‌عابدين،‌‌2
‌.‌3‌/2560،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌التعاملات المالية بالإنترنتالبيرقدار،‌‌3
‌.‌ت‌د‌،‌،‌بحث‌مقدم‌لمركز‌التميز‌البحثي‌في‌فقه‌القضايا‌المعاصرة81،‌صالإيجاب الممتدالداود،‌ناصر،‌‌4
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‌قبل‌حتى‌الماضي،‌بصيغة‌الإيجاب‌كان‌إذا‌إيجابه‌عن‌الرجوع‌للموجب‌يجوز‌لا‌أن ه‌1المالكية‌قرر‌-2

ولم‌‌،"فمن‌أوجب‌البيع‌من‌المتبايعين‌لصاحبه،‌لزمه‌إن‌أجابه‌صاحبه‌في‌المجلس‌بالقَبول‌القَبول،‌صدور

جعل‌حق‌القَبول‌والرفض‌للطرف‌و‌‌،3قد‌بذل‌ذلك‌من‌نفسه‌وأوجبه‌عليهاف‌،2يكن‌له‌أن‌يرجع‌عنه‌قبل‌ذلك"

‌.4الحالة‌هذه‌‌في‌للإيجابعليه‌لا‌يعد‌رجوع‌الموجب‌مبطلا‌الآخر،‌فله‌استعماله‌مادام‌في‌مجلس‌العقد،‌و‌

جواز‌عدول‌الموجب‌عن‌إيجابه‌في‌المجلس‌قبل‌‌5الفقهاء‌جمهور‌يرى‌حيث‌الرأي،‌بهذا‌المالكية‌وانفرد

‌الالتزام‌لم‌ينشأ‌بعد،‌فحق‌الرجوع‌عن‌الإيجاب‌ثابت‌عند‌كل‌تعاقد‌بين‌حاضرين‌كانا‌ صدور‌القَبول،‌لأن 

‌الفرق‌بينهما‌أن ه‌لو‌نطق‌الموجب‌بالرجوع‌بعد‌القَبول،‌فل‌يسمع‌فيما‌لو‌كان‌العقد‌بين‌6أم‌غائبين .‌إلا‌أن 

:‌"إن هما‌أنشآ‌العقد‌على‌صورة‌التفرق،‌وهو‌قاطع‌للخيار‌إذا‌طرأ‌على‌المجلس‌8بقولهم‌ذلك‌وعل لوا‌،7غائبين

‌المسموع‌أو‌المرئي‌الاتصال‌طريق‌عن‌شخصان‌تبايع‌إذا‌خيار‌فلالجامع،‌فإذا‌قارن‌العقد،‌منع‌ثبوته"،‌

أما‌عند‌التعاقد‌بين‌‌،9البيع‌تم‌‌فقد‌اشتريت؛:‌الآخر‌وقال‌بعت،:‌أحدهما‌قال‌فإذا‌الإنترنت،‌في‌المباشر

‌.10يجيز‌خيار‌المجلس‌فقط‌من‌عند‌القَبول‌بعد‌الرجوع‌فيجوزحاضرين،‌

 

‌.‌4‌/124،‌مواهب الجليل.‌الحطاب،‌5‌/01،‌مختصر خليلشرح الزرقاني على الزرقاني،‌‌1
‌.‌2‌/98،‌المقدماتابن‌رشد،‌‌2
براهيم‌أطفيش،‌الجيامع لأحكيام القرآن "تفسيييييييييير القرطبي"القرطبي،‌أبو‌عبـد‌الله‌محمـد‌بن‌أحمـد،‌‌3 ،‌دار‌‌3‌/357،‌تحقيق‌أحمـد‌البردوني‌وا 

‌م.‌2‌،1964القاهرة،‌ط‌،‌الكتب‌المصرية
‌.‌https://www.youtube.com/watch?v=jUjutPH4cvs،‌على‌الرابط:‌عاملات المالية في الإنترنتشرح معيار التالصواغ،‌‌4
‌.‌3‌/481،‌كشاف القناع.‌البهوتي،‌3‌/21،‌حاشية الجمل.‌الجمل،‌5‌/381،‌بدائع الصنائعالكاساني،‌‌5
‌.‌6‌،2‌/086،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌عالحديثةحكم إجراء العقود بوسائل التصال .‌الدبو،‌5‌/381،‌بدائع الصنائعالكاساني،‌‌6
ــافعية‌إذ‌يســــقطون‌خيار‌المجلس‌في‌مثل‌هذه‌‌‌7 هو‌قول‌الحنفية‌والمالكية‌حيث‌لا‌يأخذون‌بخيار‌المجلس،‌وكذلك‌هو‌أحد‌وجهين‌عند‌الشــ

روضيييية  .‌النووي،‌4‌/240،‌الجليلمواهب .‌الحطاب،‌2‌/32،‌تحفة الفقهاءالحالة؛‌مع‌أن هم‌يقولون‌بخيار‌المجلس.‌ينظر:‌الســـــــمرقندي،‌
‌.‌9‌/181،‌المجموع.‌النووي،‌3‌/341،‌الطالبين

‌.‌5‌/22،‌نهاية المطلبالجويني،‌‌8
‌.‌8‌/262،‌الشرح الممتع على زاد المستقنع،‌عثيمين‌ابن‌9

ل؛‌لأن‌قال‌الشافعية‌والحنابلة‌بخيار‌المجلس‌حتى‌لو‌كان‌بالكتابة‌لأن‌الكتاب‌كالخطاب،‌خلفاا‌للحنفية‌والمالكية‌الذين‌قالوا‌بخيار‌القَبو‌‌10
.‌2‌/83،‌الفواكه الدواني.‌النفراوي،‌6‌/257،‌العناية شيييييرح الهدايةالمجلس‌جامع‌للمتفرقات‌ولم‌يقولوا‌بخيار‌المجلس.‌ينظر:‌البابرتي،‌

التعليقة الكبيرة في مسيييائل الخلاف على مذهب  .‌الفراء،‌أبو‌يعلى‌محمد،‌4‌/64،‌المبدع.‌ابن‌مفلح،‌2‌/446،‌الغرر البهيةالأنصـــــاري،‌
‌م.‌1‌،2010،‌دار‌النوادر،‌ط3‌/39،‌تحقيق‌لجنة‌مختصة‌من‌المحققين‌بإشراف‌نور‌الدين‌طالب،‌أحمد
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مخرجاا‌تحتاجه‌طبيعة‌التعاملت‌المالية‌الرق مية‌أحياناا،‌لأن ه‌أَد عى‌‌دّ‌عيُ‌‌قد‌هذا،‌المالكية‌رأي‌أن ‌‌والحقيقة

‌باستخدام‌عدة‌مراحل‌في‌المجلس‌ ‌قد‌يجري‌التعاقد لاستقرارها،‌وقطعاا‌لأسباب‌المنازعة‌والخلف،‌فمثلا

أو‌نفسه،‌بأن‌يطلب‌من‌الراغب‌بإجرائه‌تعبئة‌نماذج‌معينة،‌يكشف‌فيها‌عن‌معلومات‌شخصية‌أو‌مالية،‌

يشرح‌فيها‌فكرة‌خاصة،‌أو‌يبين‌السعر‌والعروض،‌ويكون‌بذلك‌قد‌أدلى‌بمعلومات‌مهمّة،‌لم‌يكن‌ليكشفها‌

لولا‌إرادة‌التعاقد،‌فلو‌أجيز‌في‌هذه‌الحالة‌للموجب‌أن‌يتراجع‌عن‌إيجابه؛‌لأدى‌ذلك‌إلى‌الضرر‌والمفسدة‌

نافسيهم،‌أو‌الاستفادة‌من‌البيانات‌على‌الطرف‌الآخر،‌واتخذها‌بعض‌التجار‌حيلة‌لمعرفة‌معلومات‌عن‌م

المُصَر ح‌بها،‌أو‌معرفة‌الأسعار‌والكميات،‌فلكل‌هذا،‌ودفعاا‌للمفسدة،‌وتحقيقاا‌للعدالة،‌لا‌بد‌من‌إلزام‌الموجب‌

في‌مثل‌هذه‌الحالات‌بإيجابه،‌وعدم‌الرجوع‌عنه،‌إذا‌شرع‌الراغب‌بالتعاقد‌بإجراءات‌التعاقد‌بتعبئة‌النماذج‌

‌المطلوبة.

أن‌يلزمه‌‌‌فلصاحبهاكلّ‌من‌زاد‌في‌السّلعة‌‌فللبائع‌إلزام‌المشتري‌في‌المزايدة،‌‌ف:‌‌1المالكية‌‌عند‌‌المزايدة‌‌‌بيع‌‌-3

‌زاد ‌بما ‌البائع‌سلعته‌،ولو‌طال‌الزّمان‌أو‌انفضّ‌المجلس‌،إيّاها ‌أن‌يستردّ ‌أخرى‌،"إلّا أو‌‌،ويبيع‌بعدها

‌أو‌يشترط‌ذلك‌البائع"‌،حتّى‌ينقطع‌مجلس‌المناداة‌،يمسكها ‌الافتراق، ‌بعد ‌أن‌يكون‌العرف‌اللّزوم ‌؛2إلّا

‌متضمناا‌‌إيجاباا‌‌الموجب‌أصدر‌فإذا‌بالعقد،‌المتعاقدين‌رضا‌على‌يدل‌ما‌على‌مامبناه‌والقَبول‌فالإيجاب

‌.3بذلك‌إلزامه‌من‌يمنع‌ما‌وجود‌يظهر‌فل‌بذلك،‌ورضاه‌إيجابه‌باستمرار‌التزامه

‌المرجع‌في‌‌وهذا الرأي‌واضح‌في‌جواز‌امتداد‌الإيجاب‌في‌عقد‌المزايدة‌حتى‌بعد‌انفضاض‌المجلس،‌وأن 

تحديد‌مدة‌ذلك‌للعرف‌أو‌شرط‌البائع‌على‌كل‌راغب‌بالشراء،‌فيستطيع‌البائع‌في‌عقد‌المزايدة‌إلزام‌المشتري‌

ون،‌فلو‌زاد‌إنسان‌في‌سعر‌سلعة‌معروضة‌بإيجابه،‌طيلة‌أيام‌المزاد‌المحددة‌بالعرف‌العام‌أو‌بالشرط‌أو‌بالقان

في‌بيع‌مزايدة،‌فهو‌ملزم‌بإيجابه‌هذا‌طيلة‌أيام‌الإعلن‌عنها‌وفترة‌المزاد،‌ولا‌يملك‌الرجوع‌عنه،‌وللبائع‌

 

‌.‌5‌/337،‌تصر الفقهيالمخ.‌ابن‌عرفة،‌3‌/50،‌حاشية الدسوقيالدسوقي،‌‌1
‌.‌4‌/239،‌مواهب الجليلالحطاب،‌‌2
‌.‌71،‌صالإيجاب الممتدالداود،‌‌3
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‌.تقديمه‌تم‌‌الذي‌بالسعر‌بأخذها‌إلزامه

ل‌المدة‌عن‌أن‌لا‌يقطعه‌طو‌‌،الإيجاب‌ما‌تأخر‌عنهالقَبول‌عن‌جواز‌تأخير‌‌إلى‌1بعض‌المالكية‌ذهب‌-4

‌مجلس،الفالإيجاب‌يمتد‌بعد‌‌‌،كما‌لا‌يمتنع‌أن‌يكون‌جواب‌الكلم‌بعد‌المدة‌الطويلة‌جواباا‌له‌‌،يكون‌قَبولاا‌له

أو‌‌صفتها،‌ويغير‌،ولا‌اعتبار‌لطول‌المدة،‌إلا‌ما‌يتطرق‌في‌أثناء‌ذلك‌إلى‌السلعة‌من‌فساد‌يلحق‌عينها

‌.2حط‌يدرك‌ثمنها‌ويغير‌سعرها

‌المسألة‌وبين‌بينه‌الجمع‌ويمكن‌العقد،‌مجلس‌بعد‌الممتد‌الإيجاب‌صورة‌‌على‌دلالته‌في‌اضحو‌‌الرأي‌وهذا

‌.العرف‌اقتضاه‌أو‌نفسه‌على‌شرط‌إذا‌بإيجابه‌الموجب‌إلزام‌‌في‌عليهما‌والبناء‌السابقة،

‌للبائع‌أن‌يلزم‌3فقالوا‌المجلس،‌امتداد‌في‌المساومة‌وبيع‌المزايدة‌بيع‌بين‌فرقوا‌المالكية‌أن ‌‌وصحيح :‌"إن 

‌التفريق‌هذا‌أن ‌‌إلاالمشتري‌بعد‌الافتراق‌في‌بيع‌المزايدة،‌بخلف‌بيع‌المساومة‌فإنّه‌لا‌يلزمه‌بعد‌الافتراق"،‌

"لو‌‌هذا‌وعلى‌للعوائد،‌الرجوع‌إلا‌عندهم‌للتفرقة‌وجه‌فل‌العقدين،‌وطبيعة‌المبدأ‌وليس‌العرف،‌على‌مبناه

‌يلتزم‌ا لشّراء‌في‌الحال‌قبل‌المفارقة،‌أو‌شرط‌البائع‌لزومه‌له‌أو‌أن ه‌بالخيار‌في‌أن‌شرط‌المشتري‌إنّما

‌.4يعرضها‌على‌غيره‌أمداا‌معلوماا‌أو‌في‌حكم‌معلوم‌لزم‌الحكم‌بالشّرط‌في‌بيع‌المساومة‌والمزايدة‌اتفّاقاا"

‌الإيجاب‌‌ومن ،‌وعلى‌الموجب‌الالتزام‌بذلك،‌فل‌المحددة‌المدة‌انتهاء‌إلىة‌يستمر‌مقيد‌بفترة‌زمنيّ‌الهنا‌فإن 

لأن ه‌إذا‌كان‌لا‌حـق‌له‌في‌الرجوع‌عن‌إيجابه‌إذا‌لم‌يحدد‌له‌مدة‌معينة،‌‌؛الوقت‌انتهاءيبطل‌إيجابه‌قبل‌

‌عي ‌ ‌إذا ‌إيجابه ‌على ‌بالبقاء ‌ملتزماا ‌بــاب‌أولى ‌من ‌انتهى‌فيكون ‌ولو ‌التقييـد ‌هذا ‌فيلزمه ‌للقَبول، ‌ميعاداا ن

 

،‌‌1،‌دار‌الغرب‌الإســــــــــــــلمي،‌ط777،‌تحقيق‌محمـد‌ولـد‌كريم،‌صالقبس في شيييييييييرح موطيأ مياليك بن أنسابن‌العربي،‌أبو‌بكر‌محمـد،‌‌1
ــحاق‌الجندي،‌‌ابن،‌خليلم.‌1992 ،‌مركز‌5‌/193،‌تحقيق‌أحمد‌بن‌عبد‌الكريم،‌الحاجب التوضييي  في شييرح المختصيير الفرعي لبنإسـ

‌.‌4‌/239‌،240،‌مواهب الجليلم.‌الحطاب،‌1‌،2008نجيبويه‌للمخطوطات‌وخدمة‌التراث،‌ط
‌.‌81،‌صالإيجاب الممتد.‌الداود،‌777،‌صالقبسابن‌العربي،‌‌2
 .4‌/237،‌مواهب الجليلالحطاب،‌‌3

‌.‌5‌/337،‌المختصر الفقهي.‌ابن‌عرفة،‌239-4‌/237،‌مواهب الجليلالحطاب،‌‌4
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‌.2شروطهم‌‌عند‌فالمسلمون‌،1المجلـس

‌،على‌أن‌يصدر‌القَبول‌بعد‌اكتمالها‌،ضرورة‌التنبيه‌إلى‌جواز‌صدور‌الإيجاب‌قبل‌اكتمال‌شروط‌البيع‌مع

‌الممتد‌الإيجاب‌إصدار‌فيجوز‌العقد،‌آثار‌عليه‌تترتب‌ولا‌عقداا،‌يعد‌لا‌القَبول‌صدور‌قبل‌الممتد‌فالإيجاب

‌للموجب‌‌فيه‌‌يصح‌‌حال‌‌في‌‌إلا‌‌يكون‌‌لن‌‌القَبول‌‌مادام‌‌الإيجاب،‌‌صدور‌‌عند‌‌للموجب‌‌مملوكة‌‌غير‌‌سلعة‌‌على

‌ودخولها‌‌السلعة‌‌تملكه‌‌قبل‌‌ذلك‌يكون‌‌ولن‌العقد،‌بعد‌‌إلا‌للبائع‌‌مستحقاا‌‌‌الثمن‌‌يكون‌ولا‌‌السلعة،‌‌في‌‌التصرف

‌غير‌يتناول‌لا‌معينة‌صفة‌على‌صدر‌الإيجاب‌لأن ‌‌شرعاا؛‌الممنوع‌الغرر‌من‌حينئذ‌يعد‌ولا‌ضمانه،‌في

ن‌البيع،‌حصل‌الآخر‌الطرف‌وقَب ل‌الصفة‌تلك‌حصلت‌فإن‌الصفة،‌تلك ‌.3بيع‌فل‌تحصل‌لم‌وا 

‌العقود‌إجراء‌عند‌مدته،‌الموجب‌تحديد‌عند‌الممتد‌الإيجاب‌إلزامية‌بمبدأ‌الإسلمي‌الفقه‌مجمع‌أخذ‌ولقد

‌تلك‌خلل‌إيجابه‌على‌بالبقاء‌له‌ملزماا‌‌المدة،‌محدد‌إيجاباا‌‌الموجب‌إصدار‌وعدّ‌‌الحديثة،‌الاتصال‌بآلات

‌.4التقابض‌لاشتراط‌الصرف‌ذلك‌من‌استثنى‌أن ه‌إلا‌عنه،‌الرجوع‌له‌وليس‌المدة،

‌التفرق؛‌قبل‌العقد‌عند‌التقابض‌اشتراط‌ضابط‌بوضع‌كتفىويُ‌‌الاستثناء،‌لهذا‌داعي‌لا‌فإن ه‌التدقيق؛‌وعند

‌يحدث‌‌كما‌‌الصرف،‌‌عقد‌‌انعقاد‌‌فور‌‌التقابض‌‌بإجراء‌‌تسمح‌‌الإنترنت‌‌شبكة‌‌في‌‌الحديثة‌‌المالية‌‌التعاملت‌‌لأن ‌

‌زر‌على‌الضغط‌فمبجرد‌المختلفة،‌الرق مية‌التطبيقات‌باستخدام‌‌المصرفية‌الحسابات‌داخل‌المصارفة‌في

‌.حكمياا‌‌قبضاا‌‌يُعدّ‌‌وهذا‌فوراا،‌الحسابات‌في‌المبالغ‌دقي ‌تُ‌‌،صرف‌عملية‌أي‌لإجراء‌الموافقة

:‌"يبدأ‌مجلس‌العقد‌منذ‌لحظة‌إرسال‌5قرارها‌في‌فجاء‌المنحى،‌هذا‌البركة‌ندوة‌‌وتوصيات‌قرارات‌واعتمدت

 

‌.‌3‌/2554،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌التعاملات المالية بالإنترنتالبيرقدار،‌‌1
.‌ورواه‌الدارقطني،‌أبو‌الحســــن‌‌3‌/92،‌كتاب‌الإجارة،‌باب‌أجر‌الســــمســــرة،‌صيييحي  البخاري رواه‌البخاري‌معلقاا‌بصــــيغة‌الجزم.‌البخاري،‌‌2

ــعيب‌الارنؤوط‌رقطنيسيينن الداعلي،‌ ــالة،‌بيروت،‌ط2892،‌برق م‌3‌/426،‌كتاب‌البيوع،‌وآخرون،‌تحقيق‌شـ ــة‌الرسـ ــسـ م.‌1‌،2004،‌مؤسـ
‌.‌1360،‌برق م‌5‌/207،‌إرواء الغليلوصححه‌الألباني‌في‌

‌.‌23-91،‌صالإيجاب الممتدالداود،‌‌3
‌.‌2681العقود‌بآلات‌الاتصال‌الحديثة،‌ص(،‌بشأن‌حكم‌إجراء‌54‌/3‌/6،‌قرار‌رق م‌)‌مجلة مجمع الفقه الإسلامي‌4
ــلمي،‌‌5 ــاد‌الإســـــ ــيات‌ندوات‌البركة‌للقتصـــــ (،‌‌91‌/5،‌القرار‌رق م‌)‌الأحكام الفقهية للتعامل بالإنترنت )الشيييييبكة الإلكترونية( قرارات‌وتوصـــــ

‌.‌339ص
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ه‌‌للطرف‌‌ثابتاا‌‌‌القَبول‌‌حق‌‌ويظل‌‌الإيجاب، ‌التعاقد‌‌موضوع‌‌في‌‌صدر‌‌الذي‌‌الإيجاب‌‌دام‌‌‌ما‌‌الإيجاب‌‌إليه‌‌المُوَج 

‌".إيجابه‌لصلحية‌معيناا‌‌وقتاا‌‌الموجب‌يحدد‌لم‌ما‌الشبكة،‌على‌مستمراا‌

‌هذه‌‌من‌بمجموعة‌الأخذ‌المالية‌للمؤسسات‌والمراجعة‌المحاسبة‌لهيئة‌الشرعي‌المجلس‌لدى‌التوجه‌وكان

‌المفاسد،‌ودرء‌المصالح‌وجلب‌التشريع‌مقاصد‌يحقق‌وبما‌حالة،‌كل‌طبيعة‌على‌بناء‌والتخريجات،‌الآراء

‌المحادثة‌باستخدام‌‌العقد‌إبرام‌‌جعل‌حيث‌الرق مية،‌التعاقدات‌في‌الحديثة‌العلمية‌التطورات‌مع‌منسجماا‌

‌التعاقد‌مثل‌غائبين،‌بين‌التعاقد‌أحكام‌يأخذ‌الشبكة،‌على‌الموقع‌عبر‌أو‌الإلكتروني،‌بالبريد‌أو‌الكتابية،

‌:1نصه‌ما‌فأورد‌ذلك،‌على‌المترتبة‌الأحكام‌‌وبين‌الرسالة،‌طريق‌عن

‌القَبول،‌‌بصدور‌‌وينتهي‌‌إليه،‌‌وجه‌‌من‌‌إلى‌‌الإيجاب‌‌بلوغ‌‌لحظة‌‌من‌‌يبدأ‌‌الحالة‌‌هذه‌‌‌في‌‌العقد‌‌مجلس‌‌4/2/1"

 .للإيجاب‌الآخر‌الطرف‌قَبول‌قبل‌إيجابه‌عن‌الموجب‌برجوع‌ينتهي‌كما

‌يحق‌ولا‌المحددة،‌المدة‌انتهاء‌إلى‌يستمر‌الإيجاب‌فإن ‌‌إيجابه،‌لصلحية‌زمناا‌‌الموجب‌حدد‌إذا‌4/2/2

 .المدة‌تلك‌خلل‌إيجابه‌عن‌الرجوع‌للموجب

‌ينتهي‌حتى‌إيجابه‌عن‌الرجوع‌السلعة‌ثمن‌في‌زاد‌لمن‌يحق‌لا‌بالإنترنت‌المزايدة‌‌عقد‌إبرام‌‌حال‌في‌4/3

‌إلى‌لزومه‌اشترط‌قد‌البائع‌كان‌إذا‌المجلس‌انتهاء‌بعد‌إيجابه‌عن‌الرجوع‌له‌ليس‌إن ه‌ثمّ‌‌المزايدة،‌مجلس

‌".الانتهاء‌بعد‌محدد‌لأجل‌باللزوم‌‌يقضي‌العرف‌كان‌أو‌محدد،‌أجل

‌العرف‌كان‌أو‌بها،‌والتزم‌حددها‌بمدة‌نفسه‌الموجب‌قيد‌أو‌بمدة،‌الإيجاب‌تحديد‌على‌الطرفان‌اتفق‌فإذا

ويمكن‌‌،2به‌الوفاء‌الموجب‌يلزم‌الحالة‌هذه‌ففي‌المجلس،‌انقضاء‌بعد‌ولو‌معينة‌بمدة‌‌تقييده‌يفيد‌الجاري

الاستفادة‌من‌الإيجاب‌الممتد‌في‌الوقت‌الراهن،‌فهو‌يشكل‌بديلا‌عن‌المواعدة‌الملزمة‌من‌طرف‌في‌الصرف‌

 

‌.‌963التعاملت‌المالية‌بالإنترنت،‌ص‌38،‌معيار‌رق م‌المعايير الشرعيةأيوفي،‌‌1
‌.‌71،‌صالإيجاب الممتد.‌الداود،‌6‌،2‌/984،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌عإجراء العقود بوسائل التصال الحديثة حكمدونمز،‌‌2
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‌الإيجاب‌‌هذا‌‌على‌‌بناء‌‌يُلزَم‌‌معين،‌‌أجل‌‌إلى‌‌معين‌‌بسعر‌‌معينة‌‌عملة‌‌بيع‌‌يعرض‌‌أن‌‌للموج ب‌‌فيمكن‌‌،1الآجل

 .المحددة‌المدة‌في‌قَبوله‌الآخر‌الطرف‌أصدر‌إذا‌الصرف‌عقد‌بإجراء

‌المخزنة‌الإجراءات‌فإن ‌‌الحاضر،‌الوقت‌في‌الرق مية‌التعاملت‌في‌الذكية‌العقود‌استخدام‌‌انتشار‌مع‌إن ه‌ثمّ‌

‌العقد‌بإبرام‌‌ينتهي‌مُخز ن،‌ممتد‌إيجاب‌حقيقتها‌في‌هي‌إنما‌البلوكتشين؛‌تقنية‌باستخدام‌‌بروتوكولاتها‌في

‌.2مُخَز ن‌قَبول‌وجود‌لحظة‌في‌الشروط‌تطابق‌عند‌تلقائياا‌

‌الإيجاب‌الممتد‌قد‌‌‌‌ومما بعض‌الإشكالات‌الشرعية‌التي‌تواجه‌‌‌لحل ‌بديلا‌مناسباا‌‌‌‌يُشك لسبق‌يمكن‌القول‌بأن 

‌لا_‌وغيرها_كالمواعدة‌‌الأخرى‌فالبدائل‌مخاطراتها؛‌من‌الحد ‌‌إلى‌وحاجتهم‌العالمية،‌بالتجارة‌‌المتعاملين

‌فكرة‌‌أن ‌‌التأكيد‌مع‌شرعاا،‌عليها‌الاتفاق‌لعدم‌‌أو‌فنياا،‌مناسبة‌غير‌لأن ها‌إما‌ذلك،‌لتحقيق‌قصور‌من‌تخلو

نما‌الأخرى،‌الشرعية‌البدائل‌مع‌تتعارض‌لا‌الممتد‌الإيجاب ومع‌هذا‌‌،3مكملة‌لها‌وبديلا‌إضافياا‌‌تُعتبر‌وا 

 :4الآتية‌الضوابط‌مراعاة‌منفل‌بد‌عند‌العمل‌بالإيجاب‌الممتد‌

 .لازماا‌‌كان‌إذا‌الإيجاب‌هذا‌فيه‌ينتهي‌موعد‌تحديد‌من‌بد‌فل:‌المدة‌مطلق‌الممتد‌الإيجاب‌يكون‌ألاّ‌‌-1

‌ولكن‌بعقد،‌ليس‌لأنه‌الإيجاب؛‌إصدار‌عند‌الحال‌في‌عليه‌بالمعقود‌الموجب‌تصرف‌صحة‌يُشترَط‌لا‌-2

‌.حينها‌فيه‌التصرف‌من‌الموجب‌تمكن‌إذا‌إلا‌يصح‌ولا‌عنده،‌العقد‌لانعقاد‌القَبول؛‌عند‌ذلك‌يُشترط

‌الإيجاب،‌رفض‌حقه‌ومن‌كان،‌وجهٍ‌‌بأي‌بالقَبول،‌الآخر‌للطرف‌إلزامٌ‌‌الممتد‌الإيجاب‌في‌يكون‌ألاّ‌‌-3

 التخلف‌عن‌إتمام‌العقد.و‌

‌.كالربا‌محرم،‌أمر‌في‌الوقوع‌إلى‌يؤدي‌ألا‌-4

 

جاء‌في‌المعايير‌الشرعية:‌تحرم‌المواعدة‌في‌المتاجرة‌في‌العملت‌إذا‌كانت‌ملزمة‌للطرفين‌ولو‌كان‌ذلك‌لمعالجة‌مخاطر‌هبوط‌العملة.‌‌‌1
‌.‌59،‌ص2‌/9‌/1المتاجرة‌في‌العملت،‌بند‌‌1،‌معيار‌رق م‌المعايير الشرعيةز‌ولو‌كان‌ملزماا.‌أيوفي،‌أما‌الوعد‌من‌طرف‌واحد‌فيجو‌

الدورة‌الرابعة‌‌‌،‌،‌مؤتمر‌مجمع‌الفقه‌الإســـــلمي‌الدولي‌التابع‌لمنظمة‌التعاون‌الإســـــلمي26،‌صالعقود الذكيةفداد،‌العياشـــــي‌الصـــــادق،‌‌2
‌.‌2019دبي‌‌،‌والعشرون

‌.‌5،‌صالإيجاب الممتدالداود،‌‌3
‌.‌25،‌صالإيجاب الممتدالداود،‌‌4
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 :الرقْمي الصرف عقد في الممتد الإيجاب تطبيق

‌حيث‌العملت،‌سعر‌تذبذب‌من‌للتحوط‌تطبيقه‌ويمكن‌المُلزمة،‌المواعدة‌عن‌بديلا‌‌الممتد‌الإيجاب‌يُعتبر

‌التصدير‌حالات‌في‌أجنبية‌بعملة‌الثمن‌تأجيل‌عند‌الأسعار،‌تقلب‌من‌التجار‌لحماية‌مُقترَحاا‌‌حلّا‌‌يُشك ل

‌مقدار‌حدّد‌إذا‌إلا‌ربحه‌تحديد‌يستطيع‌لا‌فإنه‌أجنبية،‌بعملة‌مؤجل‌بثمن‌سلعة‌تصدير‌أراد‌فإذا‌والاستيراد؛

‌الأجنبية‌العملة‌صرف‌سعر‌تثبيت‌عند‌إلاّ‌‌ذلك‌يمكن‌ولا‌المحلية،‌بالعملة‌الأجنبي‌المستورد‌سيدفعه‌ما

‌الأجنبية،‌بالعملة‌آجل‌سيدفعه‌الذي‌الالتزام‌‌قيمة‌معرفة‌إلى‌يحتاج‌فهو‌الاستيراد،‌حالة‌في‌وكذا‌بالمحلية،

‌مائة‌بتكلفة‌سلعة‌استورد‌فلو‌الأسعار،‌تذبذب‌مخاطرة‌‌في‌يقع‌لا‌وحتى‌أرباحه،‌مقدار‌تحديد‌له‌ليتسنى

‌ديناراا،‌وسبعين‌خمسة‌بمبلغ‌بيعها‌وأراد‌ديناراا،‌سبعين‌المحلية‌بالعملة‌حينها‌تساوي‌وكانت‌مثلا،‌دولار

‌المؤجل،‌الموعد‌في‌الأداء‌عند‌العملة‌صرف‌سعر‌ارتفاع‌افترضنا‌فلو‌دنانير،‌خمسة‌قدره‌‌ربحاا‌‌متوقعاا‌

الحالة‌يكون‌قد‌باع‌بسعر‌التكلفة،‌وخسر‌كل‌‌ههذ‌في‌فإنه‌ديناراا؛‌وسبعين‌بخمسة‌السلعة‌تكلفة‌وأصبحت

‌تجد‌التجار‌يسعون‌إلى‌تثبيت‌سعر‌الصرف‌للثمن‌الآجل لتجنب‌مخاطر‌تذبذب‌‌،أرباحه‌المتوقعة؛‌لهذا

‌أسعار‌العملت.

‌يمكن‌‌هنا‌‌ومن‌‌،1حالّاا‌‌‌يكون‌‌أن‌‌يجب‌‌إذ‌‌الصرف؛‌‌عقد‌‌شروط‌‌مع‌‌يتعارض‌‌الآجل‌‌الصرف‌‌سعر‌‌تثبيت‌‌ولكن ‌

ر‌‌أن‌‌وصورته‌‌المخاطرات،‌‌هذه‌‌من‌‌يخفف‌مناسباا‌‌‌وحلّا‌‌‌مخرجاا‌‌‌الممتد‌‌الإيجاب‌يُشَك ل‌‌أن ‌ ‌إيجاباا‌‌التاجر‌‌يُصد 

ر ف،‌مُمتداا‌ ‌الاستيراد،‌استحقاقات‌لدفع‌يحتاجها‌التي‌الأجنبية‌العملة‌مقابل‌محلية‌عملة‌بمقتضاه‌يبيع‌للمَص 

ر‌ذاته‌الوقت‌وفي‌ة،المستورد‌للبضاعة‌الثمن‌استحقاق‌بتاريخ‌الإيجاب‌هذا‌ينتهي‌بحيث ر ف‌يُصد  ‌المَص 

‌الوقت‌يحين‌وعندما‌ذاته،‌الموعد‌وفي‌ومقدارها،‌ذاتها،‌بالعملت‌آخر،‌مصر ف‌مع‌موازياا‌‌مُمتداا‌‌إيجاباا‌

ر‌‌المحدد د  ‌الموازية،‌‌العملية‌‌في‌‌الآخر‌‌المَصر ف‌‌من‌‌قَبول‌‌على‌‌ويحصل‌‌التاجر،‌‌لإيجاب‌‌قَبولاا‌‌‌المَصر ف‌‌يُص 

‌.سابقاا‌‌حدده‌بسعر‌التزاماته‌لأداء‌يريدها‌التي‌العملة‌على‌الحصول‌من‌التاجر‌يتمكن‌وبهذا

 

 .‌3‌/613،‌‌كشاف القناع.‌البهوتي،‌‌5‌/461،‌‌الحاوي الكبير.‌الماوردي،‌‌4‌/500،‌‌من  الجليل.‌عليش،‌5‌/912،‌‌بدائع الصنائعالكاساني،‌‌‌‌1
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‌يُلز م‌‌ما‌يوجد‌لا‌المقابل‌وفي‌المُلز م،‌الوعد‌في‌كما‌إيجابه،‌عن‌الرجوع‌الصورة‌‌هذه‌في‌للموجب‌يمكن‌ولا

‌المطلوبة،‌‌للعملة‌‌الصرف‌‌سعر‌‌ارتفاع‌‌عند‌‌وذلك‌‌القَبول؛‌‌إصدار‌‌عدم‌‌‌له‌‌ويحق‌‌قانوناا،‌‌أو‌‌شرعاا‌‌‌الآخر‌‌الطرف

‌.1به‌العملء‌ثقة‌استمرار‌على‌منه‌وحرصاا‌‌سمعته،‌على‌حفاظاا‌‌عادة‌‌ينكل‌لا‌أنه‌إلا

  

 

 .‌29-28،‌صالإيجاب الممتدينظر‌لمزيد‌من‌الشرح‌والتفصيل:‌الداود،‌‌1
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 الرابع الفصل

 الرقْمي  الصرف عقد في العاقدان

‌العقد‌لا‌يتصور‌وجوده‌من‌غير‌‌،1كل‌من‌يتولى‌العقد،‌إما‌أصالة،‌أو‌وكالة،‌أو‌وصاية‌العاقد وحيث‌إن 

‌ومستلزماتمن‌أطراف‌العقد‌‌مايعتبرونه‌3والحنفية‌،من‌أركان‌العقد‌2جمهور‌الفقهاء‌امفقد‌جعله‌ينعاقد

‌.4"مقومات‌العقد"‌عليهامن‌هذا‌الخلف‌أطلق‌بعض‌المعاصرين‌‌للخروجو‌‌،الصيغة،‌لا‌من‌أركانه

الشروط‌المتعلقة‌بالعاقدين‌على‌ثلثة‌أقسام:‌منها‌ما‌يرجع‌إلى‌الأهلية،‌ومنها‌ما‌يرجع‌إلى‌الولاية،‌ومنها‌و‌

اشترط‌الفقهاء‌في‌كل‌واحد‌من‌العاقدين‌أن‌يكون‌أهلا‌لصدور‌العقد‌عنه‌إن‌كان‌ف‌،لتراضيا‌ىلإما‌يرجع‌

فتصح‌عقوده‌وتصرفاته‌‌‌؛الصبي‌المميز‌‌يصح‌تصرف‌الصغير‌غير‌المميز‌والمجنون،‌أما‌‌فل،‌‌5يعقد‌لنفسه

دون‌حاجة‌إلى‌إذن‌الولي،‌ولا‌تصح‌عقوده‌وتصرفاته‌الضارة‌‌،كقَبول‌الهبة‌والصدقة‌،النافعة‌نفعاا‌محضاا‌

أما‌التصرفات‌الدائرة‌بين‌النفع‌والضرر‌كالبيع‌والإجارة‌‌،وليه‌أو‌وصيه‌هاضرراا‌محضاا‌كالهبة‌ولو‌أجاز‌

‌من‌الحنفية‌والمالكية‌‌6ميز‌بإجازة‌الولي،‌ولا‌تصح‌دونها‌عند‌جمهور‌الفقهاءفتصح‌من‌الصبي‌الم‌‌،ونحوهما

"فل‌‌،7لصحة‌البيع‌في‌العاقد‌الرشدشترط‌يُ‌ف‌في‌رواية‌أخرى‌الحنابلةو‌‌عند‌الشافعية‌وأما‌،في‌رواية‌الحنابلة

‌.8يجوز‌تصرف‌الصبي‌بحالٍ‌أذن‌له‌الولي‌أو‌لم‌يأذن"

 

 .30‌/912،‌الموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة‌الأوقاف‌والشئون‌الكويتية،‌‌1

 .2‌/5،‌شرح منتهى الإرادات.‌البهوتي،‌2‌/323،‌مغني المحتاج.‌الشربيني،‌337،‌ص‌جامع الأمهاتابن‌الحاجب،‌‌2

 .2‌/4،‌الختيار لتعليل المختار.‌الموصلي،‌5‌/331،‌بدائع الصنائعالكاساني،‌‌3

 .‌1‌/400،‌الفقهي العام المدخلالزرقا،‌‌4

الأهلية‌المشترطة‌فهي‌أهلية‌الأداء‌التي‌تعني‌صلحية‌الشخص‌لصدور‌الأقوال‌منه‌على‌وجه‌يعتد‌به‌شرعاا.‌وزارة‌الأوقاف‌والشئون‌‌5
 .‌25‌/199،‌الموسوعة الفقهية الكويتيةالكويتية،‌

.‌القرافي،‌أبو‌ت‌‌د‌‌،‌بيروت‌،‌،‌دار‌المعرفة349-2‌/346،‌‌أصول السرخسي.‌السرخسي،‌محمد‌بن‌أحمد،‌‌6‌/34،‌‌تبيين الحقائقالزيلعي،‌‌‌‌6
جواهر .‌التتائي،‌أبو‌عبد‌الل ه‌محمد،‌ت‌د‌،،‌عالم‌الكتب3‌/232،‌الفروق "أنوار البروق في أنواء الفروق"العباس‌أحمد‌بن‌إدريس،‌

 .11‌/18،‌الإنصافم.‌المرداوي،‌1‌،2014،‌دار‌ابن‌حزم،‌بيروت،‌ط5‌/13،‌تحقيق‌نوري‌المسلتي،‌الدرر في حل ألفاظ المختصر

 .11‌/81،‌الإنصافالمرداوي،‌.‌م1‌،4200،‌دار‌المنهاج،‌جدة،‌ط4‌/71،‌النجم الوهاج في شرح المنهاجالدميري،‌محمد‌بن‌موسى،‌‌7

 م.‌1‌،2009،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌ط5‌/78،‌،‌تحقيق‌طارق‌السيدبحر المذهبالروياني،‌أبو‌المحاسن‌عبد‌الواحد،‌‌8
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مخولاا‌شرعاا‌في‌ذلك‌بأحد‌طريقين؛‌إما‌بالنيابة‌الاختيارية‌‌‌،كون‌له‌ولايةي‌‌أن‌‌فاشترطوا‌‌؛إذا‌كان‌يعقد‌لغيره‌‌وأما

ما‌ةالوكال‌محل‌التصرفالتي‌تثبت‌بالوكالة،‌ولا‌بد‌فيها‌أن‌يكون‌كل‌من‌الوكيل‌والموكل‌أهلا‌لإنشاء‌ ،‌وا 

بالنيابة‌الإجبارية‌التي‌تثبت‌بتولية‌الشارع،‌وتكون‌لمن‌يلي‌مال‌المحجور‌عليهم‌من‌الأولياء‌والأوصياء،‌

نشاء‌التصرفات‌المالية‌لمصلحة‌من‌يلونهم‌ ‌.1الذين‌جعلت‌لهم‌سلطة‌شرعية‌على‌إبرام‌العقود‌وا 

‌الرضا‌أساس‌العقود،‌‌2وااتفقو‌ ا   لَّ  ءَامَنوُا   لَّذِينَ ٱ يَ  أيَُّهَاُّ:‌وجل‌عز‌الله‌لقولعلى‌أن  كُلوُ 
لكَُم تَأ  وَ  نكَُم أمَ  طِلِ ٱبِ  بيَ  بَ   إِلَّّ   ل 

رَة   تكَُونَ  أنَ نكُم    تَرَاض   عَن تِجَ  ‌.3"إنما‌البيع‌عن‌تراضوقال‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌"‌،[29]النساء:‌َّٱمِّ

النظر‌في‌عقود‌الصرف‌الإلكترونية‌عبر‌الإنترنت‌تبرز‌ثلثة‌إشكالات‌فيما‌يخص‌العاقدين،‌إحداها:‌‌وعند

‌أحد‌ ‌مقام ‌الرق مي ‌والتطبيق ‌الآلة ‌قيام ‌والثانية: ‌شخصيتهما، ‌من ‌والتثبت ‌المتعاقدين، ‌أهلية ‌من التحقق

‌المباحثلثالثة:‌اتحاد‌العاقدين،‌وتولي‌النظام‌الرق مي‌طرفي‌العقد،‌وهو‌ما‌سيجري‌بحثه‌في‌المتعاقدين،‌وا

‌الآتية.

  

 

 .25‌/991،‌الموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة‌الأوقاف‌والشئون‌الكويتية،‌‌1

 .‌1‌/307،‌‌منار السبيل.‌ابن‌ضويان،‌‌4‌/843،‌‌بحر المذهبالروياني،‌‌.‌5‌/31،‌‌جواهر الدررالتتائي،‌‌.‌‌5‌/821،‌‌تبيين الحقائقالزيلعي،‌‌‌‌2

سناد‌صحيح.‌5812،‌برق م‌2‌/737،‌كتاب‌التجارات،‌باب‌بيع‌الخيار،‌سنن ابن ماجهابن‌ماجه،‌‌3 ،‌من‌حديث‌أبي‌سعيد‌الخدري.‌وا 
،‌2بيروت،‌ط‌،،‌دار‌العربية3‌/17،‌،‌تحقيق‌محمد‌المنتقى‌الكشناويمصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهالبوصيري،‌أبو‌العباس‌أحمد،‌

 .‌ه1403
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 معها التعامل وآليات الرقْمي الصرف عقد في العاقدايْن هُوية: الأول المبحث

بمختلف‌صورها‌لا‌تنعقد‌صحيحة‌إلا‌إذا‌صدرت‌ممن‌يتمتع‌بأهلية‌الأداء،‌والتحقق‌من‌هذا‌في‌‌العقود

العقود‌التقليدية‌متصور‌بسهولة،‌فيمكن‌لكل‌العاقدَي ن‌التحقق‌من‌أهلية‌الآخر،‌لكنه‌في‌العقود‌الإلكترونية‌

يحدث‌من‌تزييف‌في‌شـخصية‌من‌الصعوبة‌بمكان،‌وتُعَدّ‌من‌أبرز‌المشكلت‌عند‌إبرامها،‌لما‌يمكن‌أن‌

‌أخرى،‌وتقمص‌شخصيته‌إخفاء‌الأهلية‌لكامل‌ويمكن‌بُع د،‌عن‌يجري‌عقد‌فهو‌،أحـد‌العاقدين‌أو‌كليهما

‌تقديم‌مع‌أهليته‌مد عياا‌‌العقود‌بإبرام‌ناقصها‌أو‌الأهلية‌فاقد‌قيام‌ويمكن‌مزيفة،‌بصورة‌للآخر‌نفسه‌فيقدم

‌.1لوالده‌العائدة‌‌الائتمان‌بطاقة‌باستعمال‌قام‌لو‌كما‌بذلك،‌توهم‌‌بي نات

 حالهما وجهالة العاقدايْن ذات جهالة: الأول المطلب

لا‌بد‌من‌التفريق‌بين‌الجهل‌بصفة‌العاقد‌وحاله،‌والجهل‌بذاته،‌ولم‌أجد‌في‌كتب‌‌‌،المسألة‌‌في‌‌الخوض‌‌قبل

‌،الفقهاء‌المتقدمين‌من‌اشترط‌معرفة‌ذات‌العاقدين،‌وفي‌المقابل‌فإنهم‌أجازوا‌بعض‌العقود‌مع‌جهالة‌العاقد

‌.2كما‌هو‌الحال‌في‌عقود‌المعاطاة‌عند‌من‌أجازها

‌إلا‌‌والمشقة،‌‌الحرج‌‌في‌‌يوقع‌‌معرفتهما‌‌واشتراط‌‌،3منازعة‌‌إلى‌‌أدت‌‌إذا‌‌إلا‌‌العقد‌‌تفسد‌‌لا‌‌العاقدين‌‌ذات‌‌فجهالة

‌في‌تسجيل‌إلى‌تحتاج‌عقود‌فهناك‌متوقع؛‌نزاع‌منع‌أو‌حق‌بتثبيت‌ضرراا،‌يدفع‌أو‌مصلحة‌يحقق‌فيما

‌السيارات‌وكبيع‌الحقوق،‌وحفظ‌والتلعب،‌التحايل‌لمنع‌والأراضي،‌العقارات‌كبيع‌المختصة،‌المؤسسات

للمساءلة‌في‌حال‌التجاوزات‌والمخالفات‌والحوادث،‌وهناك‌تعليمات‌موجهة‌لفئات‌معينة‌‌‌،مالكها‌‌اسم‌‌‌وتوثيق

من‌التجار،‌بضرورة‌توثيق‌الأسماء‌عند‌إجراء‌التعاملت،‌كما‌يحدث‌عند‌شراء‌الذهب‌والأجهزة‌الخلوية‌

 

.‌البيرقدار،‌م8200،‌رسالة‌ماجستير،‌كلية‌الدراسات‌العليا،‌جامعة‌النجاح،‌44-43،‌صمجلس العقد الإلكترونيسلهب،‌لما‌عبد‌الله،‌‌1
 .‌2583-3‌/2582،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌التعاملات المالية بالإنترنت

.‌ابن‌4‌/415،‌حاشية ابن عابدينهور‌الفقهاء،‌خلفاا‌للشافعية‌على‌الراجح‌من‌مذهبهم.‌ينظر:‌ابن‌عابدين،‌مبيع‌المعاطاة‌جائـز‌عند‌ج‌2
‌.9‌/162،‌المجموع.‌النووي،‌2‌/3،‌المهذب.‌الشيرازي،‌3‌/481،‌المغنيقدامة،‌

 .33،‌صالعقود الذكيةقحف،‌‌3



119 

‌العاقد‌‌فمعرفة‌‌مسؤوليتها،‌‌البائع‌‌وليتحمل‌‌مسروقة،‌‌غير‌‌وكونها‌‌مصدرها‌‌من‌‌للتحقق‌‌شابهها،‌‌وما‌‌المستعملة،

نما‌‌العقد،‌‌في‌‌شرطاا‌‌‌يجعله‌‌لا‌‌العقود‌‌هذه‌‌‌مثل‌‌في‌‌اسمه‌‌وتوثيق ‌التي‌‌والقوانين‌‌المصلحة،‌‌تقتضيه‌‌إجراء‌‌هو‌‌وا 

‌تعترف‌‌لا‌‌فهي‌‌بمعرفته،‌‌تكتفي‌‌ولا‌‌الرسمية،‌‌السجلت‌‌في‌‌وتسجيله‌‌المتعاقد‌‌اسم‌‌‌توثيق‌‌إلى‌‌تهدف‌‌ذلك‌‌تشترط

ن‌كان‌المتعاقدان‌معروفين‌غير‌مجهولين.‌في‌ذلك‌عقد‌بأي ‌لا‌يتم‌تسجيله،‌حتى‌وا 

‌ففي‌‌أما ‌منه، ‌والغاية ‌المتعاقدين‌حسب‌نوع‌التعاقد ‌لتوثيق‌اسم ‌الإنترنت‌فتكون‌الحاجة ‌عبر في‌العقود

‌العاقد،‌لتحديد‌ملحة‌الحاجة‌تكونمعاملت‌المصارف‌الإسلمية‌وما‌يجري‌فيها‌من‌عقود‌صرف‌رق مية،‌

‌في‌‌المبلغ‌‌تسجيل‌‌على‌‌متوقف‌‌الحكمي‌‌فالقبض‌‌الأصول،‌حسب‌‌المصرفية‌القيود‌‌لتتم‌ذلك‌‌توثيق‌‌من‌‌بد‌‌ولا

‌التي‌المنصات‌في‌ذكي‌عقد‌إجراء‌عند‌وكذلك‌حسابه،‌ورق م‌‌العميل‌اسم‌‌معرفة‌يتطلب‌ما‌وهو‌الحساب،

‌محددة،‌ومواصفات‌شروط‌وفق‌المستخدمين‌من‌محدود‌بعدد‌الخاصة‌الكتل‌سلسلة‌تقنية‌على‌تعتمد

‌باشتراطها‌‌الدولة،‌‌من‌‌بتعليمات‌‌المقيدة‌‌‌المنصات‌‌أو‌‌التأمين،‌‌وشركات‌‌المالية‌‌للمؤسسات‌‌الرق مية‌‌كالمنصات

‌معلومية‌يُعدّ‌‌لا‌المنصات‌هذه‌ففي‌المشفرة،‌العملت‌لتداول‌محافظ‌فتح‌الرق مية‌المنصات‌مستخدمي‌على

‌.1مشكلا‌‌أمراا‌‌العقود‌لتنفيذ‌الموقعة‌الأطراف

عرف‌فيها‌هويات‌المستخدمين‌حين‌تنفيذ‌العقود،‌حيث‌أما‌العقود‌الذكية‌في‌المنصات‌المفتوحة‌التي‌لا‌تُ‌

تكون‌مباشرة‌بين‌المتعاقدين‌دون‌وسيط،‌فقد‌أثارت‌جدلاا‌حول‌ما‌تتيحه‌التقنيات‌والآليات‌المستخدمة‌في‌

الهُوية‌الحقيقية‌للمتعاقدين،‌وتسترهم‌خلف‌أسماء‌وهمية‌مستعارة،‌مثل‌هذه‌العقود،‌من‌عدم‌الإفصاح‌عن‌

‌2(Anonymityوهو‌ما‌أصبح‌يُعرَف‌بالغفلية‌أو‌المجهولية‌) ،‌أي‌إخفاء‌الهُويّة،‌لكن‌لطبيعة‌هذه‌العقود‌فإن 

‌المقصود‌ذات‌العقد،‌بغض‌النظر‌عن‌الطرف‌الآخر،3أهمية‌معرفة‌العاقد‌فيها‌تتضاءل‌كثيراا‌ "وجهالة‌‌‌،‌لأن 

‌شهرة‌ الأطراف‌في‌هذه‌العقود‌تعتبر‌عرضية؛‌لأنه‌بالتتبع‌التقني‌المستفيض‌يمكن‌معرفة‌الأطراف،‌ثم‌إن 

 

 .33،‌صالعقود الذكيةفداد،‌‌1

 .33،‌صالتعامل بالعملات الرقْمية المشفرةالقضايا المؤثرة في حكم مشعل،‌‌2

 .33،‌صالعقود الذكيةقحف،‌‌3
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‌العقود‌ ‌يحمي ‌مكوناته ‌بجميع ‌العقد ‌استفاضة ‌يحقق ‌بما ‌عليه ‌كثير ‌خلق شهاد ‌وا  ‌المستخدمين ‌بين العقد

مما‌يجعل‌العقود‌مستقرة‌ولا‌يمكن‌‌،ةالتفصيلي‌والتزامات‌كل‌الأطراف‌من‌آثار‌عدم‌معرفة‌حال‌الأطراف

‌.1التبديل‌والتعديل‌والتغيير‌فيها"

 الرقْمي الصرف عقد في العاقدايْن هُوية مع التعامل آليات: الثاني المطلب

‌2والقانونيين‌الشرعيين‌تشغل‌التي‌الشائكة‌القضايا‌من‌الإنترنت‌عبر‌وأهليته‌المتعاقد‌هُوية‌من‌التثبت‌يبقى

"يتعين‌على‌المؤسسـة‌اتخـاذ‌الاحتياطـات‌وعلى‌حد‌سواء،‌ويحتاج‌إلى‌وضع‌الضوابط‌والآليات‌للتعامل‌معها،‌‌

والتحقق‌من‌أهليتهم‌للتعاقد‌على‌الوجه‌‌،والإجراءات‌الممكنة‌للتثبت‌من‌هُوية‌المتعاملين‌معها‌عبر‌الشبكة

‌:يلي‌ماالإشكال‌‌التجاوز‌هذ‌والآلياتولعل‌من‌الحلول‌‌،3الصحيح‌النافذ؛‌حماية‌لأموال‌المؤسسة"

 :المستخدم هُوية من للتثبت إلكترونية وسائل استخدام: أولا 

‌:ومنها‌المتعاقدين،‌هُوية‌من‌التثبت‌عليها‌بناء‌يُمكن‌إلكترونية،‌وسائل‌عدة‌المتخصصون‌العلماء‌ابتكر

ومن‌‌،5صاحبها‌شخصية‌وتوثق‌تميز‌بحيث‌إلكترونية،‌ببصمة‌أشبه‌وهو:‌4الإلكتروني‌التوقيع‌اعتماد‌-1

دخال‌،6ةعشر‌‌الثامنةأشهر‌صوره‌ادخال‌رق م‌البطاقة‌الائتمانية،‌فهي‌لا‌تمنح‌لمن‌هم‌دون‌سن‌ ‌كلمة‌‌وا 

والتوقيع‌باستخدام‌الخواص‌‌،7(الرق مية)البصمة‌‌الرق مي‌والتوقيع‌للمصارف،‌الذكية‌التطبيقات‌في‌المرور

 

 .33،‌صالعقود الذكيةفداد،‌‌1

 .14،‌صالعقود الذكيةالحنيطي،‌‌2

 .‌966،‌ص8‌/2‌/1التعاملت‌المالية‌بالإنترنت،‌البند‌‌38،‌معيار‌رق م‌المعايير الشرعيةأيوفي،‌‌3

البيانات‌التي‌تتخذ‌هيئة‌حروف‌أو‌أرقام‌أو‌رموز‌أو‌إشارات‌أو‌غيرها،‌مدرجة‌بشكل‌إلكتروني‌أو‌رق مي‌أو‌هو:‌"‌التوقيع الإلكتروني‌4
ضوئي‌أو‌أي‌وسيلة‌أخرى‌مماثلة‌في‌رسالة‌معلومات،‌أو‌مضافة‌عليها‌أو‌مرتبطة‌بها،‌ولها‌طابع‌يسمح‌بتحديد‌هوية‌الشخص‌الذي‌

،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌التعاملات المالية بالإنترنتموافقة‌على‌مضمونه".‌البيرقدار،‌‌وقعها‌ويميزه‌عن‌غيره‌من‌أجل‌توقيعه‌وبغرض‌ال
 .45،‌صمجلس العقد الإلكتروني.‌سلهب،‌3‌/2584

،‌دار‌الجامعة‌الجديدة،‌65-54،‌صالتوقيع الإلكتروني ماهيته مخاطره وكيفية مواجهتها مدى حجيته في الإثباتعبد‌الحميد،‌ثروت،‌‌5
 .‌3‌/2584،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌التعاملات المالية بالإنترنتالبيرقدار،‌م.‌2007ة،‌الإسكندري

 .‌46،‌صمجلس العقد الإلكترونيسلهب،‌‌6

‌بيانات‌أخرى،‌أو‌صياغة‌منظومة‌في‌صورة‌شيفرة،‌والذي‌يسمح‌للمرسل‌إليه‌إثبات‌مصدرها،‌‌7 هو‌بيان‌أو‌معلومة‌يتصل‌بمنظومة
 .62،‌صالتوقيع الإلكترونيونها،‌وتأمينها‌ضد‌أي‌تعديل‌أو‌تحريف.‌عبد‌الحميد،‌والاستيثاق‌من‌سلمة‌مضم
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‌لوجه‌البشري.مثل‌البصمة‌الشخصية‌أو‌مسح‌العين‌أو‌التعرف‌إلى‌ا‌1الذاتية

‌يكون‌أن‌بشرط‌المتعاقدين،‌هُوية‌لإثبات‌وسيلة‌الإلكتروني‌التوقيع‌اعتماد‌صحة‌أيوفي‌معايير‌قررت‌وقد

‌.2للإثبات‌كوسيلة‌المنظمة‌القوانين‌عند‌معتمداا‌

‌تقديم‌و‌‌الإلكتروني،‌التصديق‌شهادات‌بإصدار‌تقوم‌عتمدة‌جهات‌م‌وهياللجوء‌إلى‌سلطات‌الإشهارية،‌‌-2

‌.3المستخدمهُوية‌‌تأكيدل‌،المتعلقة‌بالتواقيع‌الإلكترونية‌والمنظمة‌بموجب‌القوانين‌خدماتال

استخدام‌الهُوية‌الإلكترونية:‌وهذا‌يظهر‌في‌العقود‌الذكية،‌"إذ‌لا‌بد‌أن‌يكون‌في‌نسخة‌العقد‌الذكي‌‌-3

إثباته‌في‌وثيقة‌التعاقد‌الذكية،‌إلا‌الموجود‌في‌"البلوكتشين"‌الهُوية‌الإلكترونية‌للمرسل،‌وهذا‌أول‌ما‌يجب‌

‌تقنية‌"البلوكتشين"‌تجيز‌للموقع‌التخفي‌بهُوية‌غير‌حقيقية،‌إلا‌أن ها‌تمنح‌المُوَقع‌مفتاحاا‌هو‌عبارة‌عن‌ أن 

‌.4يعبر‌عن‌شخصه‌ووجوده"‌،كود‌يظهر‌لمن‌يتعامل‌معهم‌

 :الظاهر الوضع بنظرية الأخذ: ثانياا 

قدام‌و‌‌،5الأهلية‌ذوي‌من‌المتعاق دَي ن‌أن ‌‌الأصل منه‌بأهليته‌لذلك،‌والأصل‌‌على‌التعاقد‌ادعاء‌عمليّ‌‌المرءا 

‌أهلية‌عن‌بالبحث‌المتعاقد‌يقوم‌أن‌يمكن‌لا‌العملية‌الناحية‌ومن‌،في‌الإنسان‌الصدق‌ما‌لم‌يثبت‌العكس

‌.بالأصل‌تمسكاا‌‌ظاهرالب‌عليه‌فيحكم‌‌وعقله،‌بلوغه‌من‌للتثبت‌اختباره‌‌ويصعب‌معه،‌يتعامل‌من‌كل

‌مقدم‌أو‌الآخر‌للعاقد‌فإن ‌‌الإنترنت،‌شبكة‌عبر‌العقد‌إجراء‌عند‌البالغ‌مظهر‌متقمصاا‌‌القاصر‌تصرف‌فإذا

‌المسؤولية‌وليه‌أو‌القاصر‌فيتحمل‌الراشد،‌كالشخص‌تصرفه‌عند‌القاصر‌حال‌بظاهر‌التمسك‌الخدمة

‌.6النية‌حَسَن‌للعاقد‌حماية‌يقع،‌ضرر‌أي‌عن‌القانونية

 

وهي‌ما‌يعرف‌بالطرق‌البيومترية،‌وتدخل‌ضمن‌تكنولوجيا‌البصمات‌والخواص‌الحيوية‌والطبيعية،‌إلا‌أن‌تكلفتها‌العالية‌وصعوبة‌نظامها‌‌1
 .‌61-60،‌صلكترونيالتوقيع الإأضعفت‌انتشارها‌وقللت‌من‌استخدامها.‌عبد‌الحميد،‌

 .‌966،‌ص8‌/2‌/2التعاملت‌المالية‌بالإنترنت،‌البند‌‌38،‌معيار‌رق م‌المعايير الشرعيةأيوفي،‌‌2

 .‌45-44،‌صمجلس العقد الإلكترونيسلهب،‌‌3

 .61،‌صواقعها وعلاقتها بالعملات الفتراضية‌العقود الذكيةالجميلي،‌‌4

 .14،‌صالعقود الذكيةالحنيطي،‌‌5

 .12،‌صالعقود الذكيةالحنيطي،‌‌6
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ذا ‌التدليس‌في‌شخصية‌أحدهما‌عيب‌مؤثر‌في‌تمام‌الرضا،‌ويجعل‌‌وا  كان‌من‌شروط‌العاقدين‌الرضا،‌فإن 

حيث‌نص‌على:‌"للعاقد‌‌‌2الأردني‌‌المدني‌‌القانون‌‌إليه‌‌ذهب‌‌ما‌‌وهو‌‌،1رحق‌الخيا‌‌له‌‌ويثبت،‌‌لازمالعقد‌غير‌‌

‌فسخ‌العقد‌إذا‌وقع‌الغلط‌في‌أمر‌مرغوب،‌كصفة‌في‌المحل،‌أو‌ذات‌المتعاقد‌الآخر‌أو‌صفة‌فيه".

‌حماية‌من‌بد‌فل‌مالية،‌معاملة‌تنفيذ‌أو‌عقد‌إجراء‌في‌واستعملها‌المصرفية،‌والده‌‌بطاقة‌قاصر‌سرق‌فإذا

‌بأن ‌‌تمسكهم‌‌ويقبل‌،3العقد‌فسخ‌في‌الحق‌لهم‌‌تويثب‌نية،‌بحسن‌تعاقدهم‌عند‌والمهنيين‌التجار‌مصلحة

لا‌‌مليئاا،‌‌كان‌‌إذا‌‌عليه‌‌الرجوع‌‌لهم‌‌فيحق‌‌البطاقة،‌‌صاحب‌‌كأنه‌‌ظاهره‌‌في‌‌بدا‌‌القاصر ‌ممثليه،‌‌أو‌‌ذويه‌‌على‌‌وا 

ذا‌‌العقدية،‌‌وليس‌‌التقصيرية،‌‌المسؤولية‌‌قواعد‌‌على‌‌بناء ‌الأهلية،‌‌عدم‌‌بدعوى‌‌العقد‌‌إبطال‌‌القاصر‌‌ولي‌‌أراد‌‌وا 

‌.4أهليته‌نقص‌ليخفي‌احتيالية‌طرقاا‌‌القاصر‌هذا‌سلوك‌عن‌الناتج‌الضرر‌عن‌التعويض‌حينها‌عليه‌فيتحتم

 :5"الحريص الرجل"عناية  قاعدة تطبيق: ثالثاا 

‌التزام‌‌أو‌العادي‌الرجل‌عناية‌التزام‌معيارين؛‌أحد‌وفق‌يكون‌أعمال‌من‌عاتقهم‌‌على‌يقع‌بما‌الأفراد‌قيام‌

‌عاتقه‌على‌يقع‌ما‌المرء‌فيه‌يؤدي‌بسيط،‌التزام‌‌هو‌العادي‌الرجل‌فعناية‌واليقظ،‌الحريص‌الرجل‌عناية

‌أما‌الطبيعية،‌الظروف‌في‌ذاته‌العمل‌إتمام‌عند‌الناس‌عامة‌عند‌عليه‌متعارف‌هو‌ما‌وفق‌عادية،‌بطريقة

‌عناية‌يفوق‌خاص،‌نوع‌من‌واهتمام‌حرص‌مزيد‌ببذل‌فيها‌م‌لزَ‌ويُ‌‌حزماا،‌أشد‌فهي‌الحريص‌الرجل‌عناية

‌.6عليه‌يترتب‌وما‌العمل‌وقيمة‌المسؤولية،‌حجم‌‌مع‌يتناسب‌وبما‌العادي،‌الرجل

 

 .22‌/235،‌الموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة‌الأوقاف‌والشئون‌الكويتية،‌‌1

 .531،‌المادة‌9761(‌لعام‌43القانون‌المدني‌الأردني‌رق م‌)‌‌2

ت‌للعاقد‌الآخر‌الحق‌في‌جاء‌في‌معايير‌أيوفي:‌إذا‌ثبت‌حصول‌التزييف‌أو‌التزوير‌أو‌الغلط‌في‌شخصية‌أحد‌العاقدين‌أو‌صفة‌فيه،‌ثب‌3
 .966،‌ص8‌/2‌/3،‌التعاملت‌المالية‌بالإنترنت،‌البند‌38،‌معيار‌رق م‌المعايير الشرعيةفسخ‌العقد.‌أيوفي،‌

 .‌93،‌صواقعها وعلاقتها بالعملات الفتراضية‌العقود الذكيةالجميلي،‌.‌46،‌صمجلس العقد الإلكترونيسلهب،‌‌4

‌عناية‌الرجل‌الحريص‌أو‌اليقظ:‌"‌هو‌معيار‌قضائي‌معنوي‌لما‌يجب‌على‌الشخص‌أن‌يبذله‌في‌العناية‌بالأشياء‌محل‌الالتزامات‌القانونية"،‌‌‌5
جيا‌وعناية‌الرجل‌العادي‌أو‌المعتاد:‌"‌الحيطة‌المتوخاة‌من‌رجل‌عاقل‌في‌مواجهة‌الظروف‌المحيطة‌به‌عند‌تنفيذ‌الالتزام".‌ينظر:‌الأنطولو‌

‌https://ontology.birzeit.edu/termالممتازة/‌20م،‌من‌طريق‌الرابط:‌/العناية%20‌/7‌/2022العربية،‌جامعة‌بيرزيت،‌ت‌مشاهدة‌
م،‌على‌الرابط:‌2120،‌مقال‌منشور‌على‌موقع‌شبكة‌قانوني‌الأردن،‌الفرق بين عناية الرجل العادي وعناية الرجل الحريصعماوي،‌‌6

https://www.lawjo.net/vb/showthread.php?25812 
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‌ورعايته‌،1التزاماته‌تنفيذ‌عند‌مصالحه‌على‌المحافظة‌في‌وحرصه‌بفطنته‌غيره‌‌عن‌يتميز‌الحريص‌فالرجل

‌المتوقع‌‌النحو‌‌على‌‌إهمال،‌‌أو‌‌غفلة‌‌دون‌‌وانتباه،‌‌تبصر‌‌في‌‌غايةٍ‌‌‌بتحقيق‌‌ملتزماا‌‌‌عمله‌‌يمارس‌‌أن‌‌منه‌‌تتطلب

‌الأمر‌‌يتعلق‌‌عندما‌‌وخاصة‌‌به،‌‌المناط‌‌العمل‌‌أهمية‌‌مع‌‌يتناسب‌‌وبما‌‌خبرة،‌‌ذي‌‌مهني‌‌متخصص‌‌شخص‌‌من

‌،2مسؤوليته‌‌يتحمل‌‌أن‌‌بد‌‌لا‌‌خطأ‌‌يُعدّ‌‌‌وحرص‌‌بعناية‌‌لعمله‌‌أدائه‌‌فعدم‌‌لهم،‌‌بالضرر‌‌والتسبب‌‌الآخرين‌‌بحقوق

وصناديق‌‌‌،وراق‌الماليةدارة‌محافظ‌الأإومن‌يتولى‌‌‌‌،فمثل‌يتعين‌على‌مراقبي‌الحسابات‌الداخليين‌والخارجيين

‌من‌الأ‌،الاستثمار ‌المصرفيةوغيرها ‌وفق‌‌،نشطة ‌عملهم ‌ثَ‌‌القاعدة،‌هذممارسة ولية‌ؤ‌يتحملون‌مس‌مّ‌ومن

كونهم‌يمارسون‌عملهم‌بناء‌على‌خبراتهم‌المهنية‌‌،ثناء‌مباشرتهم‌لذلك‌العملأحدث‌تخطاء‌أ‌أيوتبعات‌

‌.3المعتاد‌العاديليس‌كالشخص‌و‌‌،ضرار‌نتيجة‌عملهم‌ألتجنب‌تحمل‌الغير‌‌،كمحترفين‌في‌ذلك‌المجال

‌المشغل‌ومزود‌الخدمات‌يلتزم‌‌وعليه بتوفير‌الحماية‌المناسبة‌للنظام،‌وضمان‌عدم‌حدوث‌أي‌اختراق‌‌‌انفإن 

ص‌غير‌مصرح‌له‌إلى‌النظام،‌واتخاذ‌جميع‌الإجراءات‌والتدابير‌اللزمة‌لحماية‌إلكتروني‌أو‌ولوج‌أي‌شخ

‌.4على‌أن‌يبذل‌في‌سبيل‌تحقيق‌ذلك‌عناية‌الرجل‌الحريص‌ها،البيانات‌والمعلومات‌وتأمين

هنا،‌يجب‌على‌الوالدين‌مراقبة‌استعمال‌أبنائهم‌للإنترنت‌والتطبيقات‌الذكية،‌وخصوصاا‌المصرفية‌منها،‌‌‌ومن

‌اهتمام‌‌‌مزيد‌‌ذلك‌‌سبيل‌‌في‌‌يبذلوا‌‌أن‌‌ويجب‌‌،5والرق م‌السري‌الخاص‌بها‌‌الائتمانية،المحافظة‌على‌بطاقاتهما‌‌و‌

‌غيره،‌أو‌صرف‌عقد‌بواسطتها‌فأجرى‌صغير‌بيد‌البطاقة‌وقعت‌كأن‌تقصير،‌أي‌منهم‌‌صدر‌فإذا‌وحرص،

 قاعدة‌"رعاية‌الرجل‌الحريص".ل‌تطبيقاا‌‌ذلك،‌عن‌ينتج‌ضرر‌أوي‌خلل‌أ‌مسؤولية‌يتحملون‌فإنهم‌

  

 

 .‌https://ontology.birzeit.edu/termالممتازة/‌20الأنطولوجيا‌العربية،‌جامعة‌بيرزيت،‌من‌طريق‌الرابط:‌/العناية1‌%

 م.‌‌9971البحر،‌‌شركة‌مطابع،‌1ط،‌79ص‌،‌"التقصيرية"المسؤولية  المدنية المخالفات قانون شرح في الوجيزسعاد،‌‌الصايغ،‌‌2

ما هو الفارق بين عناية الرجل المعتاد وعناية الرجل الحريص في التعامل مع السييتثمارات المالية وغيرها من النشييطة  محمد،‌أيمن،‌‌3
 .‌/‌https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q/389329م،‌على‌الرابط:‌2018،‌مقال‌منشور‌على‌موقع‌بيت،‌المتخصصة 

م،‌52‌/2‌/8120(‌الصادر‌في‌2321،‌المرسوم‌في‌عدد‌الجريدة‌الرسمية‌رق م‌)‌51طنية،‌الفصل‌الثاني،‌المادة‌قانون‌نظم‌المدفوعات‌الو‌‌4
‌/‌https://qanoon.om/p/2018/rd2018008سلطنة‌عمان،‌ومنشور‌على‌موقع‌قانون،‌على‌الرابط:‌

 .93،‌صواقعها وعلاقتها بالعملات الفتراضية‌العقود الذكيةالجميلي،‌‌5
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 العاقد مقام الرقْمي والنظام الأجهزة قيام: الثاني المبحث

مزايا‌التعامل‌عبر‌الإنترنت‌تقديم‌بعض‌الخدمات‌بواسطة‌أجهزة‌إلكترونية‌وتطبيقات‌ذكية‌وأنظمة‌آلية‌‌من

تصال‌الا‌وسائلرق مية،‌دون‌الحاجة‌لوجود‌موظف‌يتابع‌خطوات‌المعاملة،‌وليس‌المقصود‌هنا‌استخدام‌

‌رق مية‌وسائط‌قيام‌‌المقصود‌ولكن‌،كيفية‌نقل‌الإيجاب‌والقَبول‌وتلقيهماب‌متعلق‌فهذاحديثة‌في‌التعاقد،‌ال

‌.1كليهما‌‌أو‌العاقدين‌أحد‌مقام‌ذكية

 الذكي والوكيل الإلكتروني الوسيط: الأول مطلبال

‌يكون‌الإنترنت،‌شبكة‌على‌ومواقعها‌المصارف‌تطبيقات‌عبر‌المصارفة‌ومنها‌العقود،‌من‌كثير‌إجراء‌عند

‌وفق‌القيود‌وتثبيت‌العقود‌وتسجيل‌الإجراءات‌بتنفيذ‌يقوم‌اصطناعي،‌بذكاء‌يتمتع‌آلي،‌نظام‌مع‌التعامل

‌التعاملت‌في‌أحياناا‌‌الحال‌هو‌كما‌ونظامين،‌جهازين‌بين‌أو‌ونظام،‌عميل‌بين‌ذلك‌يحدث‌وقد‌الأصول،

وهو‌برنامج‌الحاسوب‌أو‌أية‌‌،إلكتروني‌وسيط‌طريق‌عن‌،2البشري‌العنصر‌لوجود‌الحاجة‌دون‌بنكين،‌بين

وسيلة‌الكترونية‌أخرى‌تستعمل‌من‌أجل‌تنفيذ‌إجراء‌أو‌الاستجابة‌لإجراء،‌بقصد‌إنشاء‌أو‌إرسال‌أو‌تسلم‌

‌لذكاء‌‌وتبعاا‌‌‌منه،‌‌والغاية‌‌الحاجة‌‌حسب‌‌تضيق‌‌أو‌‌عمله‌‌مجالات‌‌تتسع‌‌،3رسالة‌معلومات‌دون‌تدخل‌شخصي

‌إلى‌،‌4ومحدودة‌‌بسيطة‌إلكترونية‌تجارية‌عمليات‌إجراء‌مجرد‌من‌أحياناا‌‌دوره‌ليتعدى‌وبرمجته،‌نظامه

‌،5العقد‌انعقاد‌عند‌أحدهما‌أو‌المتعاقدين‌وتمثيل‌والرد‌والمفاوضة‌والإشراف‌والتصنيف‌والمتابعة‌المبادرة‌

 

 .6‌،2‌/998،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌عحكم إجراء العقود بوسائل التصال الحديثةدونمز،‌‌1

،‌محاضرة‌على‌حساب‌فقهاء‌للتدريب‌والاستشارات‌على‌اليوتيوب،‌التعاملات المالية بالإنترنت‌(38شرح معيار ) الغامدي،‌منصور،‌‌2
 .‌https://www.youtube.com/watch?v=hNPMu98Jb5oم،‌على‌الرابط:‌2018

 .‌1200لسنة‌‌85رق م‌‌قانون المعاملات الإلكترونية الأردني(‌من‌2المادة‌)‌‌3

معينة.‌عادة‌ما‌‌مشكلتكما‌هو‌الحال‌في‌الوكيل‌البرمجي‌الذي‌يعرف‌بأنه:‌برنامج‌حاسوبي‌يستخدم‌تقنيات‌الذكاء‌الاصطناعي‌لحل‌‌4
‌،‌على‌الرابط:‌موقع وكيبيديا الموسوعة الحرةوالبرنامج‌بالوكيل.‌ينظر‌يتم‌تثبيت‌هذا‌البرنامج‌على‌آلة‌فيتم‌تسمية‌كل‌من‌الآلة‌

https://ar.wikipedia.org/wiki/وكيل_برمجي 

،‌مؤتمر‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌الدولي‌التابع‌12-81،‌صالوسائط الإلكترونية الذكية من منظور الفقه الإسلاميالجمال،‌محمد‌محمود،‌‌‌‌5
تطبيقات الذكاء الصطناعي والروبوت من منظور البرعي،‌أحمد‌سعد،‌‌.‌‌م2019لمنظمة‌التعاون‌الإسلمي،‌الدورة‌الرابعة‌والعشرون،‌دبي،‌‌

 .‌م2022،‌مجلة‌دار‌الإفتاء‌المصرية،‌33-25،‌ص48ع‌الفقه الإسلامي
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‌.1الذكي‌بالوكيل‌الذكية‌العقود‌في‌تسميته‌على‌اصطلح

‌بتطبيق‌‌تقوم‌‌‌سلفاا،‌‌موضوعة‌‌واشتراطات‌‌بيانات‌‌من‌‌فينطلق‌‌بالاستقللية،‌‌يتصف‌‌الإلكتروني‌‌الوسيط‌‌هذا‌‌إن

جراء‌العقود،‌وتنفيذ‌والخطوات،‌الآليات ‌رق مي‌بنظام‌‌المطلوبة،‌التوثيقات‌من‌والتحقق‌اللزمة،‌الخطوات‌وا 

‌سواء‌الآخرين،‌مع‌والتواصل‌الغير‌مع‌التفاعل‌يمكنه‌كما‌لمستخدميه،‌المباشر‌التدخل‌عن‌بعيداا‌‌محوسب،

لكترونية‌المختلفة‌الفائقة‌على‌التنقل‌بين‌المواقع‌الإ‌‌تهدر‌ق‌‌مع‌‌إلكترونيين،‌‌وكلء‌‌أم‌‌‌طبيعيين،‌‌أشخاصاا‌‌‌أكانوا

أخطاء‌أو‌أضرار‌قد‌تلحق‌‌‌دون‌وجود‌أيّ‌‌‌،على‌أكمل‌وجه‌‌بدقةمهمته‌‌‌‌ويؤدي‌‌،في‌آن‌واحد،‌والقيام‌بالمبادرة

‌.2على‌مدى‌دقة‌برمجته‌ومدخلته‌مديعت‌بعمله‌وقيامه‌أدائه‌وضبطبمستخدميه،‌

 الذكي وكيلوال ترونيالإلك وسيطلل الفقهي التكييف: الثاني المطلب

الذكي،‌احتاج‌الأمر‌إلى‌البحث‌في‌تكييفه‌‌الوكيلو‌‌الإلكتروني‌الوسيطظل‌الخصائص‌التي‌يتمتع‌بها‌‌في

مكانية‌وجود‌ذمة‌مالية‌خاصة‌به‌تتحمل‌الأضرار‌ الفقهي،‌ومدى‌مسؤوليته‌عن‌تصرفاته‌وأهليته‌للأداء،‌وا 

ن‌يالناجمة‌عن‌استخدامه.‌ولارتباط‌التكييف‌الفقهي‌بالقانوني،‌كان‌لا‌بد‌من‌الرجوع‌إلى‌تكييفات‌القانوني

 :ذهبوا‌في‌ذلك‌إلى‌ثلثة‌اتجاهات‌حيث‌،قانوني‌للروبوتات‌المستقلة‌ن‌بوضع‌إطارٍ‌يوالمهتم ‌

لحاقه‌بغيره‌من‌الأدوات‌والآلات‌:الأول التجاه ‌:3انعدام‌أهلية‌الوسيط‌الإلكتروني‌والوكيل‌الذكي‌مطلقاا،‌وا 

بلغ‌من‌الذكاء‌الاصطناعي‌والاستقلل‌والدقة‌في‌الأداء،‌إلا‌أنه‌لا‌يعدو‌كونه‌آلة‌وأداة‌اتصال،‌يبقى‌‌‌فمهما

تحت‌تأثير‌إرادة‌مستخدمه،‌خاضعاا‌لسيطرته،‌يتصرف‌بناءا‌على‌برمجيات‌مسبقة‌وبيانات‌مدخلة،‌لذا‌لا‌

 

:‌برنامج‌يعمل‌بتقنية‌الذكاء‌الاصطناعي،‌يقوم‌مقام‌الشخص‌الطبيعي‌في‌كل‌شيء‌تقريباا،‌كعرض‌السلعة‌بأنه‌الوكيل‌الذكي‌يُعر ف‌1
برام‌العقود،‌ودفع‌الثمن،‌وما‌ وترويجها‌في‌حال‌التاجر،‌أو‌البحث‌عنها‌واستعراضها‌في‌حال‌المشتري،‌ثم‌إجراء‌التفاوض‌على‌الثمن،‌وا 

‌وتوثيقات‌وتنفيذ ‌‌يحتاج‌ذلك‌من‌ردود ‌للشروط‌إن‌وجدت. ‌البرعي، تطبيقات الذكاء الصطناعي والروبوت من منظور الفقه ينظر:
 .40،‌صالإسلامي

الوسيط الإلكتروني بين الشخصية العتبارية ومجرد اعتباره أداة مشعان،‌خضير،‌.‌71-41،‌صالوسائط الإلكترونية الذكيةالجمال،‌‌2
 .ت‌د‌،‌295-50‌،1‌/293،‌مجلة‌الجامعة‌العراقية،‌عاتصال

‌،،‌مجلة‌الجامعة‌العراقيةالوسيط الإلكترونيمشعان،‌‌‌‌.‌92،‌صتطبيقات الذكاء الصطناعي والروبوت من منظور الفقه الإسلاميالبرعي،‌‌‌‌3
 .50‌،1‌/297ع
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‌تصرفات‌‌من‌‌الإلكتروني‌‌وسيطه‌‌به‌‌ميقو‌‌‌عمّا‌‌الناتجة‌الآثار‌‌كل‌‌ويتحمل‌المسؤولية،‌‌من‌‌المستخدم‌‌‌هذا‌‌يُعفى

‌.مستخدمه‌عن‌صادراا‌‌الوسيط‌عن‌يصدر‌ما‌كل‌فيعتبر‌وعقود،

هذا‌الوسيط،‌والفعل‌في‌الحقيقة‌ينسب‌إلى‌المستخدم،‌مما‌يلزمه‌بمراقبة‌أعماله،‌‌‌عبرعن‌الإرادة‌كان‌‌‌‌فالتعبير

‌التعاقد‌الذي‌أجراه‌وسيطه‌الإلكتروني‌لا‌يتيح‌له‌ ‌جهله‌ببنود ن  ‌للمطلوب‌بدقة‌وانتظام،‌وا  ومتابعة‌تنفيذه

‌الخطأ‌نتج‌عن‌التهرب‌من‌مسؤولياته،‌إلا‌إذا‌ثبت‌بالدليل‌عدم‌خضوع‌الوسيط‌لسيطرته‌وقت‌التعاقد،‌أ و‌أن 

‌إنشاء‌المبرمج‌أو‌المستخدم‌للبرمجيات‌وتحديد‌الإطار‌العام‌للعمل،‌يعتبر‌قرينة‌تثبت‌ تدخل‌أجنبي،‌لأن 

إرادته‌المسبقة‌واستعداده‌لتحمل‌المسؤولية‌عن‌جميع‌النتائج‌والآثار‌المترتبة‌على‌نشاط‌وسيطه،‌ولو‌كان‌

‌دون‌الرجوع‌إليه.

‌،1مميزة‌‌أو‌‌مدركة‌‌غير‌‌وبرمجيات‌‌وتطبيقات‌‌أنظمة‌‌مع‌‌تعامل‌‌الحقيقة‌‌في‌‌هو‌‌كترونيالإل‌‌الوسيط‌‌مع‌‌فالتعامل

‌أناطت‌التي‌التشريع‌وقواعد‌الشريعة‌نصوص‌مع‌متوافق‌التكييف‌وهذا‌بالأهلية،‌للوصف‌محلا‌‌فليست

 :أهمها‌من‌فقهية،‌وقواعد‌عامة‌أصول‌على‌يُبنى‌وهو‌،2غيره‌دون‌بالإنسان‌والذمة‌الأهلية

‌يكون‌بل‌‌بنفسه،‌‌مستقلا‌‌‌يوجد‌‌لا‌‌الذي‌‌هو‌التابع:‌‌3(بالحكم  يُفْرد ل)التابع    قاعدةو  ،(تابع التابع) ةقاعد (1

نما‌أبداا،‌الانفراد‌بعين‌له‌يُنظَر‌فل‌عنه،‌ينفك‌لا‌متبوعه،‌لوجود‌تبعاا‌ ‌سواء‌متبوعه،‌لحكم‌‌تبع‌حكمه‌وا 

‌.4العرفي‌بالاستقرار‌أو‌الخلقة،‌بأصل‌المتابعة‌كانت

الآلي‌والوكيل‌الذكي‌تابع‌لمستخدمه،‌لا‌ينفك‌عنه،‌ولا‌وجود‌له‌دونه،‌لا‌يفرد‌بحكم،‌فترجع‌حقوق‌‌فالنظام

نما‌ذاته،‌من‌لا‌أهلية‌ويكتسب‌أصالة،‌لا‌تبعاا‌‌المتعاقد‌مقام‌‌يقوم‌‌هنا‌فهو‌متبوعه،‌إلى‌والتزاماته‌العقد ‌وا 

 

 .7،‌صالوسائط الإلكترونية الذكيةالجمال،‌‌1

.‌ونقل‌الإجماع‌م1‌،9931،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌ط67،‌صالسلم،‌تحقيق‌محمد‌عبد‌المستصفىالغزالي،‌أبو‌حامد‌محمد‌بن‌محمد،‌‌2
،‌،‌دار‌الكتاب‌الإسلمي4‌/238،‌‌كشف الأسرار شرح أصول البزدويالبخاري،‌عبد‌العزيز،‌‌على‌ذلك‌في‌أصول‌البزدوي‌وشرحه.‌ينظر:‌‌

 د‌ت.

 .‌021،‌صالأشباه والنظائر.‌ابن‌نجيم،‌‌م1‌‌،9901العلمية،‌ط،‌دار‌الكتب‌‌711،‌صالأشباه والنظائرالسيوطي،‌عبد‌الرحمن‌بن‌أبي‌بكر،‌‌‌‌3

 ه.1431،‌بترقيم‌المكتبة‌الشاملة،‌2‌/81،‌تلقي  الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهيةالسعيدان،‌وليد،‌‌4
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‌إلى‌ترجع‌ونتائجها‌وآثارها‌تصرفاته‌وأحكام‌‌بحكم،‌يُفرَد‌لا‌الوسيط‌فإن ‌‌وعليه‌ويتبعه،‌عنه‌ينوب‌ممن

‌.التابع‌الوسيط‌إلى‌لا‌المتبوع،‌المستخدم‌

للعادة‌في‌نظر‌الشارع‌حاكمية‌و‌‌،:‌وهي‌اعتبار‌العرف‌وتحكيمه‌فيما‌لا‌نص‌فيه1محكمة العادة قاعدة (2

إذا‌لم‌يكن‌‌،تقضي‌به‌العادة‌أو‌العرفتخضع‌لها‌أحكام‌التصرفات،‌فتثبت‌تلك‌الأحكام‌على‌وفق‌ما‌

‌عن‌‌مسؤولاا‌‌‌المستخدم‌‌‌أو‌‌المبرمج‌‌يعتبر‌‌العام‌‌‌العرف‌‌زال‌‌ما‌‌وهنا‌‌،2هناك‌نص‌شرعي‌مخالف‌لتلك‌العادة

‌يعني‌المالية‌معاملته‌إجراء‌في‌له‌وكيلا‌‌اعتماده‌ومجرد‌تصرفاته،‌نتيجة‌ويتحمل‌الإلكتروني،‌وسيطه

‌.عليه‌ذلك‌آثار‌برجوع‌الضمني‌قَبوله

‌الأعمال‌من‌المستفيد‌هو‌المستخدم‌‌أن ‌‌وبما‌،:‌من‌ينال‌نفع‌شيء‌يتحمل‌ضرره3بالغنم الغرم قاعدة (3

‌.4أضرار‌من‌عنه‌ينتج‌وما‌تصرفاته‌يتحمل‌فهو‌الإلكتروني،‌الوسيط‌يجريها‌التي‌والعقود

‌:5تمتع‌الوسيط‌الإلكتروني‌والوكيل‌الذكي‌بأهلية‌وجوب‌على‌اعتباره‌شخصية‌اعتبارية‌:الثاني التجاه

‌أصبحت‌الشخصية،‌بصفته‌فيها‌مساهم‌كل‌مع‌القانوني‌التعامل‌وصعوبة‌المساهمة‌الشركات‌إنشاء‌بعد

‌تسميته‌‌على‌اصطلح‌ما‌وهو‌القانونية،‌وشخصيته‌المستقلة‌ذمته‌له‌ككيان‌معها‌التعامل‌إلى‌ماسة‌الحاجة

‌.6"المعنوية"الشخصية‌‌أو"‌الاعتبارية"الشخصية‌‌لاحقاا‌

‌التملك‌أهلية‌تمنحها‌شخصية‌وجود‌والمساجد‌كالمؤسسات‌العامة‌الجهات‌لبعض‌الإسلمي‌الفقه‌أثبت‌وقد

 

 .79،‌صالأشباه والنظائر.‌ابن‌نجيم،‌89،‌صالأشباه والنظائرالسيوطي،‌‌1

 .‌م4‌،6991،‌مؤسسة‌الرسالة‌العالمية،‌بيروت،‌ط276،‌صالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةآل‌بورنو،‌أبو‌الحارث‌محمد،‌‌2

،‌تعريب:‌1‌/88،‌‌درر الحكام في شرح مجلة الأحكامحيدر،‌علي،‌‌.‌‌351،‌صالأشباه والنظائرومثلها‌قاعدة‌"الخراج‌بالضمان".‌السيوطي،‌‌‌‌3
 .‌م1‌،1991الجيل،‌طفهمي‌الحسيني،‌دار‌

 .50‌،1‌/298،‌مجلة‌الجامعة‌العراقية،‌عالوسيط الإلكترونيمشعان،‌‌4

،‌مجلة‌الجامعة‌العراقية،‌الوسيط الإلكترونيمشعان،‌‌‌‌.‌93،‌صتطبيقات الذكاء الصطناعي والروبوت من منظور الفقه الإسلاميالبرعي،‌‌‌‌5
 .50‌،1‌/295ع

 .‌93،‌صالصطناعي والروبوت من منظور الفقه الإسلاميتطبيقات الذكاء البرعي،‌‌6
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‌أثبتها‌قد‌بل‌لها،‌التابعين‌أو‌عنها‌المسؤولين‌الأفراد‌ذمم‌‌عن‌مستقلة‌مالية‌ذمة‌لها‌وتثُبت‌الحقوق،‌وثبوت

ةُ‌:‌"والسلم‌‌الصلة‌عليه‌النبي‌قال‌فقد‌عام،‌ككيان‌للُأم ة م  دَةٌ،‌ذ  ينَ‌وَاح  ل م  نَاهُم ‌المُس  ‌فالأمة‌،1"يَس عَى‌ب هَا‌أَد 

‌منصب‌‌عُدّ‌‌‌لذا‌‌لها،‌‌المباشر‌‌ذات‌‌عن‌‌النظر‌‌بغض‌‌بمعاهداتها‌‌تلتزم‌‌‌عدُوّها،‌‌مع‌‌تعاملها‌‌في‌‌اعتبارية‌‌شخصية

‌الإمام‌‌مال‌عن‌المال‌بيت‌فيُفصل‌الأمة،‌عن‌نائباا‌‌بصفته‌اعتبارية،‌شخصية‌الإسلمي‌النظام‌‌في‌الإمام‌

‌.2تغييره‌أو‌موته‌بعد‌حتى‌نافذة،‌معاهداته‌وتظل‌الخاص،

‌صالحة‌اعتبارية،‌شخصية‌الذكي‌والوكيل‌الإلكتروني‌الوسيط‌اعتبار‌إلى‌الاتجاه‌‌هذا‌ذهب‌لذلك‌واستناداا‌

ن‌فهي‌لها،‌وجوب‌أهلية‌لثبوت ‌ذكائها‌‌تطور‌أن ‌‌إلا‌المُسبقة،‌برمجتها‌على‌بناء‌بأعمالها‌تقوم‌‌كانت‌وا 

‌عليها،‌‌الكاملة‌‌المستخدمين‌‌سيطرة‌‌‌من‌‌حد‌‌والتفاعل،‌‌المبادرة‌‌‌على‌‌والقدرة‌‌‌بالاستقللية‌‌واتصافها‌‌الاصطناعي

‌للشركات‌‌المسؤولية‌‌تحميل‌‌وأصبح‌‌أحياناا،‌‌بسلوكها‌‌التنبؤ‌‌على‌‌القدرة‌‌‌عدم‌‌‌القانونية‌‌التحديات‌‌أكبر‌‌من‌‌وجعل

‌أمام‌‌عقبة‌يشكل‌أن‌يمكن‌مما‌المساءلة،‌من‌خوفاا‌‌إنتاجها،‌عن‌إحجامها‌في‌سبباا‌‌المستخدمة‌أو‌المنتجة

‌يمتلك‌قانونية،‌اعتبارية‌شخصية‌والوكيل‌الوسيط‌هذا‌منح‌إلى‌الأمر‌فاحتاج‌والتكنولوجي،‌الرق مي‌التطور

‌.ومستخدميها‌مصمميها‌ذمة‌عن‌منفصلة‌مالية‌ذمة‌بها

‌استقرار‌‌إلى‌‌يؤدي‌‌الالكتروني‌‌الوسيط‌‌على‌‌الاعتبارية‌‌الشخصية‌‌صفة‌‌إضفاء‌‌أن ‌‌‌الاتجاه‌‌هذا‌‌أصحاب‌‌ويرى

‌به‌يقوم‌‌بما‌المستخدم‌‌فيلتزم‌‌أعماله،‌على‌التقليدية‌الوكالة‌أحكام‌‌إسقاط‌يمكن‌إذ‌الإلكترونية،‌المعاملت

‌كلف‌به،‌‌ه،مصلحتل‌الوسيط ‌خرج‌الوسيط‌عما ‌فإذا وتنصرف‌إلى‌ذمته‌آثار‌ذلك‌من‌حقوق‌والتزامات،

واستقل‌بتصرفه‌بعيداا‌عن‌إرادة‌مستخدمه،‌فقد‌تعدى‌في‌وكالته،‌فيندفع‌عن‌مستخدمه‌أي‌مسؤولية‌ناتجة‌

وأما‌إذا‌عن‌هذا‌التعدي،‌وهو‌ما‌يوفر‌حماية‌له‌من‌الأخطاء‌الفنية‌التي‌لم‌تكن‌متوقعة‌ولم‌يساهم‌فيها،‌

‌مطالباا‌‌مديناا‌‌ويُصب ح‌يرتكبها،‌لم‌‌لأعمال‌آثاراا‌‌المستخدم‌نُحَم ل‌فإننا‌أداة‌‌ومجرد‌آلة‌والوكيل‌الوسيط‌جعلنا

 

 .9‌/97،‌كتاب‌الاعتصام‌بالكتاب‌والسنة،‌باب‌ما‌يكره‌من‌التعمق‌والتنازع‌في‌العلم،‌والغلو‌في‌الدين‌والبدع،‌صحي  البخاري البخاري،‌‌1

 .‌2843-4‌/2842،‌الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،‌‌2



129 

‌.عنه‌يصدر‌لم‌ضرر‌عن‌بالتعويض

‌:1الطبيعية‌الشخصية‌غرار‌على‌أداء‌ةتمتع‌الوسيط‌الإلكتروني‌والوكيل‌الذكي‌بأهلي‌:الثالث التجاه

‌تنُاسب‌لا"‌الاعتبارية"الشخصية‌‌نظرية‌أصبحت‌أن‌بعد‌الغربيين،‌القانونيين‌بعض‌عند‌التوجه‌هذا‌ظهر

‌على‌القدرة‌ويمتلك‌كبيرة،‌باستقللية‌يتمتع‌والوكيل‌الوسيط‌هذا‌جعل‌والذي‌البرمجيات،‌في‌الهائل‌التطور

‌والمطلوب‌المعروض‌بين‌والمقارنة‌والقَبول،‌والإيجاب‌ومزايدات،‌مفاوضات‌في‌والدخول‌والتدقيق،‌البحث

برام‌‌والأسعار، تمام‌العقود‌وا  ‌عن‌وبعيداا‌‌البشري،‌العنصر‌إلى‌للرجوع‌الحاجة‌دون‌ذلك‌كل‌الصفقات،‌وا 

‌الإنسان‌‌شخصية‌‌تضاهي‌‌قانونية‌‌شخصية‌‌منحه‌‌إلى_‌‌هؤلاء_حسب‌‌‌‌دعا‌‌مما‌‌مستخدميه،‌‌أو‌‌مبرمجيه‌‌تدخل

‌إبرام‌‌من‌‌تمكنه‌‌أداء‌‌بأهلية‌‌والتمتع‌‌والإلزام،‌‌والالتزام‌‌‌والتمليك،‌‌للتملك‌‌أهلا‌‌‌يكون‌‌لأن‌‌تخوله‌‌المميز؛‌‌الطبيعي

‌الأضرار‌عن‌التعاقدية‌بالمسؤولية‌إلزامه‌ثم‌‌ومن‌الصحيح،‌الوجه‌على‌اللزمة‌بالإجراءات‌والقيام‌‌العقود

‌.بها‌للمستخدمين‌علقة‌فل‌بشرياا،‌تجنبها‌أو‌بها،‌التنبؤ‌يمكن‌لا‌التي‌المستقلة‌تصرفاته‌بسبب‌الناشئة

 :ملاحظات

‌:الآتية‌الملحظات‌استنتاج‌يمكن‌الرق مي،‌التطور‌وواقع‌الثلث،‌الاتجاهات‌في‌النظر‌خلل‌من

‌الوسيط‌الإلكتروني‌يبقى‌برنامجاا‌حاسوبياا‌رغم‌الخصائص‌التي‌يتميز‌بها،‌لذا‌قد‌يتعرض‌للقرصنة‌‌:أول إن 

‌يستدعي‌إحاطته‌بتشريعات‌حامية،‌وتقنيات‌ والاختراق،‌أو‌الإصابة‌بفيروس‌واختلل‌برمجته،‌وهذا

‌من‌حافظة‌لتوفير‌قسط‌من‌الثقة‌والأمان‌المطلوبين‌لاستقرار‌التعاملت‌المالية،‌ ‌يتطلب‌مزيداا مما

 الرعاية‌والاهتمام،‌وبذل‌جهد‌يتناسب‌مع‌مقدار‌التحدي،‌وأهمية‌الإجراءات.

رغم‌تمتع‌الوسيط‌الإلكتروني‌بنوع‌من‌الاستقللية،‌إلا‌أنه‌ولغاية‌الآن‌ووفق‌معطيات‌الوقت‌الحاضر‌‌:ثانيا

‌بواسطة‌المدخلة‌والبيانات‌للبرمجيات‌محكوم‌النهاية‌في‌فهو‌منفرداا،‌ذاته‌عن‌يعبر‌أن‌يستطيع‌لا

 

 .‌99،‌صالصطناعي والروبوت من منظور الفقه الإسلاميتطبيقات الذكاء البرعي،‌‌1
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‌وبرمجته،‌‌إعداداته‌‌به‌‌تسمح‌‌الذي‌‌بالقدر‌‌إلا‌‌يتجاوزها‌أو‌‌عليها‌‌يزيد‌فل‌‌مستخدمه،‌‌أو‌‌ومطوره‌‌مصنعه

برام‌‌‌التعاملت‌‌بإجراء‌‌للوسيط‌‌يسمح‌‌مهول،‌‌بتطور‌‌ينبئ‌‌المستقبل‌‌أن ‌‌‌إلى‌‌التنبيه‌‌مع ‌باستقللية‌‌العقود‌‌وا 

‌من‌‌والإفادة‌‌الاصطناعي،‌‌ذكائه‌‌تطوير‌‌من‌‌حينها‌‌الوسيط‌‌يتمكن‌‌بشري،‌‌تدخل‌‌أي‌‌إلى‌‌تحتاج‌‌لا‌‌تامة،

‌غير‌بطريقة‌عليها،‌والبناء‌بيئته‌مع‌تفاعلته‌من‌يكتسبه‌وما‌الخاصة،‌خبراته‌من‌والتعلم‌المدخلت،

‌التعامل‌يبقى‌الحين‌ذلك‌وحتى‌مستخدميه،‌إرادة‌عن‌بعيداا‌‌الخاصة،‌قراراته‌اتخاذ‌يخوله‌مما‌متوقعة،

‌.1تمييز‌أو‌إدراك‌ولا‌ذمة،‌ولا‌له‌أهلية‌لا‌مستخدمه،‌يد‌في‌وأداة‌آلة‌أنه‌على‌الإلكتروني‌الوسيط‌مع

لا‌تقتصر‌الشخصية‌القانونية‌على‌الشخص‌الطبيعي،‌فيمكن‌منحها‌بقوة‌القانون‌"لأي‌كيان‌إذا‌ما‌‌:ثالثاا 

رادة‌مستقلة"توفرت‌له‌مجموعة‌أسباب،‌كالاسم،‌والقدرة‌الاجتماعية،‌والض ‌وفق‌‌وذلك‌‌،2رورة‌القانونية،‌وا 

‌الأخذ‌مع‌الذكي،‌والوكيل‌الإلكتروني‌الوسيط‌في‌يوجد‌ما‌وهو‌،3وحاجته‌المجتمع‌مصلحة‌تقتضيه‌ما

‌الذمة‌‌ووجود‌‌المالي‌‌بالاستقلل‌‌مرتبط‌‌الاعتبارية‌‌والشخصية‌‌القانونية‌‌الشخصية‌‌منح‌‌أن ‌‌‌الاعتبار‌‌بعين

‌مادي‌غير‌كيان‌على‌الصفة‌هذه‌‌تضفي‌وتشريعات‌ناظمة،‌قانونية‌نصوص‌إلى‌يحتاج‌وهذا‌المالية،

‌وتحمل‌الحقوق‌اكتساب‌من‌تمكنه‌مالية‌بذمة‌تمتعه‌دون‌يحول‌ذلك‌توفر‌وعدم‌‌الإلكتروني،‌كالوسيط

‌،5المستقبل‌في‌تطبيقه‌يمكن‌لكن‌القانونية،‌الأنظمة‌في‌حالياا‌‌معروف‌غير‌وضع‌وهو‌،4الالتزامات

 .الحاجة‌له‌دعت‌إذا‌الفقهية‌الناحية‌من‌وتخريجه

‌الوسيط‌الإلكتروني‌رغم‌التقدم‌الحاصل‌لغاية‌الآن،‌ووفق‌المعطيات‌المتوفرة‌حالياا‌لا‌يخرج‌عن‌‌:رابعاا  إن 

كونه‌أداة‌اتصال‌وآلة‌بيد‌مستخدمه،‌ولكن‌هذا‌لا‌يمنع‌من‌الاستعداد‌لمرحلة‌جديدة‌وليست‌ببعيدة،‌

‌العالم‌في‌تجارية‌أعمال‌من‌الوسيط‌به‌يقوم‌‌لما‌الصلحيات‌واتساع‌ستقلليةالا‌من‌بمزيد‌تتصف

 

 .‌56،‌صالوسائط الإلكترونية الذكيةالجمال،‌‌1

 .50‌،1‌/295،‌مجلة‌الجامعة‌العراقية،‌عالوسيط الإلكترونيمشعان،‌‌2

 .‌95،‌صتطبيقات الذكاء الصطناعي والروبوت من منظور الفقه الإسلاميالبرعي،‌‌3

 .50‌،1‌/296،‌مجلة‌الجامعة‌العراقية،‌عالإلكترونيالوسيط مشعان،‌‌4

 .‌99،‌صتطبيقات الذكاء الصطناعي والروبوت من منظور الفقه الإسلاميالبرعي،‌‌5



131 

‌بأعمال‌القيام‌‌من‌يمكنه‌مما‌الاصطناعي،‌ذكائه‌لتطور‌تبعاا‌‌واضطراد،‌بتسارع‌دوره‌‌وسينمو‌الرق مي،

‌التدابير‌واتخاذ‌والآليات،‌الضوابط‌لوضع‌بالتفكير‌البدء‌يستلزم‌‌وهذا‌متوقعة،‌وغير‌السيطرة‌‌خارج

‌الإلكترونيين،‌‌للوسطاء‌‌التكنولوجية‌‌الثورة‌‌‌هذه‌‌مع‌‌للتعامل‌‌اللزمة‌‌القوانين‌‌وسن‌‌الضرورية،‌‌والاحتياطات

‌من‌عليه‌متفق‌أخلقي،‌إطار‌في‌لتكون‌سيفرضه،‌الذي‌المستقبلي‌والواقع‌الواعية،‌الرؤى‌على‌بناء

 .والشرعية‌الإنسانية‌القيم‌‌منظومة‌مع‌ومنسجماا‌‌والحكومية،‌القضائية‌والهيئات‌المعنية‌المؤسسات

‌الاستعداد‌للتطور‌المتوقع‌للوكيل‌الذكي‌في‌المستقبل؛‌يقتضي‌في‌البداية‌البحث‌عن‌آلية‌لتحديد‌‌‌:خامساا  إن 

استحداث‌برامج‌أو‌أدوات‌‌بواسطةالمسؤولية‌عن‌الأعمال‌والأضرار‌الناشئة،‌والذي‌يمكن‌أن‌يكون‌

‌الذي‌يسجل‌كل‌القرارات‌والبيانات‌والحركات‌والأعمال‌والإجراءات‌ ‌الصندوق‌الأسود، تكون‌بمنزلة

‌المتسبب‌ ‌يتيح‌المجال‌لأصحاب‌الاختصاص‌لتحديد ‌مما ‌الوسيط‌الإلكتروني، ‌التي‌يتخذها والعقود

‌ويتحمل‌التعويض‌عنه ‌مسؤولياته، ‌ليقف‌عند ‌فإن‌أمكن‌بالأخطاء‌والأضرار، التقصير‌أو‌‌إلحاقا،

ن‌ذلكعلى‌قدر‌‌المسؤولية‌يتحمل‌فهومطـور،‌المبرمج،‌أو‌ال،‌أو‌بالمستخدمالتعدي‌ ،‌وتبين‌تعذر،‌وا 

من‌أحد‌آخر،‌فهو‌وحده‌من‌‌دٍّ‌عَ‌تقصير‌أو‌تَ‌‌دونما‌بذاته،‌تعديهبنفسه‌و‌‌الإلكتروني‌الوسيط‌تصرف‌أن

الإشكال‌في‌إيجاد‌ذمة‌مالية‌خاصة‌به،‌مستقلة‌‌يتحمل‌مسؤولية‌ما‌نتج‌من‌أضرار‌وأخطاء،‌ويبقى

‌عن‌ذمة‌مالكه‌ومستخدمه،‌وفي‌مصادر‌تمويله‌وتملكه،‌وآلية‌تعويضه‌عن‌الأضرار‌التي‌تسبب‌فيها.

الإلكتروني‌والوكيل‌الذكي‌‌الوسيطلا‌يمكن‌القَبول‌بما‌ذهب‌إليه‌الاتجاه‌الثالث‌من‌فكرة‌مساواة‌‌:سادساا 

‌اعتبارهمبالبشـر‌في‌المستقبل،‌ودمجهم‌في‌الحياة‌الإنسانية‌وتفاعلهم‌بحرية‌كاملة‌واستقللية‌مطلقة،‌و‌

،‌على‌النحو‌الذي‌كنا‌نقرؤه‌للبشر‌‌ما‌‌تماثلوصلحيات‌‌‌‌اا‌كائنات‌جديدة،‌لها‌خصوصيتها،‌وتمتلك‌حقوق

ي،‌فهذا‌"قول‌غير‌مقَبول‌من‌الناحية‌الشرعية‌والأخلقية،‌في‌الخيال‌العلمي‌والعالم‌المستقبل‌ونتابعه

ومناهض‌للنصوص‌الشرعية‌التي‌جعلت‌من‌الإنسان‌مركزاا‌لهذا‌الكون‌وسيداا‌فيه‌على‌جميع‌المخلوقات،‌
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‌.1ومسخراا‌من‌أجله"‌،وجعلت‌جميع‌ما‌في‌الكون‌دائراا‌في‌فلكه

 :الترجي 

‌الوسيط‌على‌القوانين‌المعمول‌بها،‌والواقع‌ال‌‌بناء عملي،‌والعرف‌العام‌في‌التعاملت‌المالية‌الرق مية،‌يتبين‌أن 

الإلكتروني‌لا‌يتمتع‌باستقللية‌تؤهله‌لاكتساب‌صفة‌الشخصية‌الاعتبارية،‌فهو‌لا‌يستطيع‌أن‌يعبر‌عن‌ذاته‌

‌لذلك‌يترجح‌في‌الوقت‌الحاضر ‌بعيداا‌عن‌مالكه‌ومبرمجيه، ‌مستقلٍ الاتجاه‌‌منفرداا،‌ولا‌يملك‌اتخاذ‌قرارٍ

الأول،‌واعتبار‌الوسيط‌الإلكتروني‌آلة‌وأداة‌اتصال،‌دون‌تمتعه‌بأي‌أهلية،‌وتبقى‌مسؤولية‌تصرفاته‌ملقاة‌

‌على‌مستخدمه‌أو‌مبرمجيه،‌ويتحملون‌كل‌الآثار‌الناتجة‌عمّا‌يقوم‌به‌من‌تصرفات‌وعقود.

‌لأننا‌الثاني؛‌التكييف‌على‌بناء‌المستقبل،‌في‌الاعتبارية‌الشخصية‌منحه‌على‌العمل‌يمنع‌لا‌هذا‌ولكن

برام‌‌‌التعاملت‌‌بإجراء‌‌للوسيط‌‌يسمح‌‌كبير،‌‌تطور‌‌على‌‌مُقدمون ‌تقنينه،‌‌يمكن‌‌ما‌‌وهو‌‌تامة،‌‌باستقللية‌‌العقود‌‌وا 

 .الحاجة‌له‌دعت‌إذا‌الفقهية‌الناحية‌من‌وتخريجه

 اعتبارية كشخصية الذكي الوسيط مع للتعامل مقترحات: الثالث المطلب

‌ضرورة‌‌يؤكد‌‌الرق مية،‌‌المالية‌‌التعاملت‌‌وواقع‌‌التكنولوجي‌‌التطور‌تسارع‌إلى‌‌والنظر‌‌المستقبل،‌استشراف‌‌إن ‌

‌مستقلة،‌‌مالية‌‌بذم ة‌‌تمتعه‌‌يقتضي‌‌وهذا‌‌اعتبارية؛‌‌شخصية‌‌الذكي‌‌والوكيل‌‌الإلكتروني‌‌الوسيط‌‌منح‌‌على‌‌العمل

 :2الآتية‌الصور‌بعض‌اقتراح‌يمكن‌ذلك‌ولتحقيق

قوانين‌تعطي‌صلحية‌للوسيط‌الإلكتروني‌بامتلك‌ذمة‌مالية،‌تؤهله‌للقيام‌بالتعويض‌عما‌ينتج‌‌سن -1

من‌أضرار‌بسبب‌أعماله‌المستقلة‌بعيداا‌عن‌سيطرة‌مستخدمه،‌كأن‌يُعطى‌كل‌وسيط‌ترميزاا‌خاصاا‌به،‌

سمح‌بامتلكه‌حساباا‌خاصاا‌يميزه‌عن‌غيره،‌يحتوي‌على‌سجل‌بياناته‌ومالكيه‌ومطوريه‌ومستخدميه،‌ي

 

 .‌041،‌صتطبيقات الذكاء الصطناعي والروبوت من منظور الفقه الإسلاميالبرعي،‌‌1

ها_‌آليات‌عليصة‌وخبراء،‌يقومون‌بدراسات‌مستفيضة،‌يضعون‌_بناء‌‌هذا‌على‌سبيل‌المثال‌لا‌الحصر،‌إذ‌يحتاج‌الأمر‌إلى‌لجان‌متخص‌‌2
قانونية‌تضبط‌العمل،‌وتحدد‌الصلحيات‌والمسؤوليات،‌وتعمل‌على‌الحد‌من‌‌للتعامل‌مع‌هذا‌المستقبل‌القادم‌لا‌محالة،‌ويقترحون‌موادّ‌

 الآثار‌السلبية‌للتطور‌التكنولوجي‌في‌هذا‌المجال.
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‌تصرفاته‌‌عن‌‌الناتجة‌‌الأضرار‌‌عن‌‌التعويض‌وتحمّل‌والتمليك،‌‌التملك‌‌أهلية‌‌يمنحه‌‌،1المالية‌‌ذمته‌‌يمثل

‌من‌‌جزء‌‌كاقتطاع‌‌للوسيط،‌‌والتملك‌‌الكسب‌‌مصادر‌‌المقترحة‌‌القوانين‌‌تنظم‌‌‌أن‌‌ويمكن‌‌المستقلة،‌‌وأعماله

‌الأرباح‌‌من‌‌نسبة‌اقتطاع‌‌أو‌‌لآخر،‌‌مستخدم‌‌من‌‌انتقاله‌‌عند‌‌أو‌‌ببيعه،‌‌المنتجة‌الشركة‌‌تقوم‌عندما‌‌ثمنه

‌قانونية،‌‌نصوص‌‌وتضبطها‌‌المشرع،‌‌يحد دها‌‌الإلكتروني،‌التجاري‌‌نشاطه‌‌بسبب‌‌لمستخدمه‌‌حققها‌‌التي

‌على‌يتحصل‌أن‌بد‌لا‌بالتعويض‌يطالب‌كما‌فإنه"،‌بالضمان"الخراج‌و"‌بالغنم‌"الغرم‌‌لقاعدتي‌إعمالا

‌تضبط‌‌خاصة،‌‌أو‌‌حكومية‌‌هيئات‌‌تديرها‌‌خاصة،‌‌حسابات‌‌في‌‌المقننة‌‌الاقتطاعات‌‌هذه‌‌‌فتوضع‌‌الأرباح،

 .المتوقعة‌غير‌والأضرار‌للأخطاء‌المطلوب‌بالتعويض‌وتقوم‌‌وتراقبه،‌المالي‌السلوك

‌المالية‌‌إنشاء -2 ‌المعاملت ‌من ‌تقُتَطَع ‌مقترحة ‌نسب ‌على ‌بناء ‌تمويله، ‌طرق ‌خاص‌تُحد د صندوق

الإلكترونية،‌أو‌مساهمات‌محددة‌تلزم‌شركات‌التكنولوجيا‌والتسوق‌الإلكتروني‌بدفعها،‌أو‌مبالغ‌مقطوعة‌

جة‌والمصنعة‌تؤخذ‌من‌مستخدمي‌الوسطاء‌والوكلء‌الإلكترونيين،‌أو‌نسبة‌من‌مبيعات‌الشركات‌المبرم

والمطورة،‌ويمكن‌إيجاد‌طرق‌أخرى‌ينظمها‌القانون،‌يكون‌من‌مهام‌هذا‌الصندوق‌وفق‌ضوابط‌محددة‌

‌وأعمالهم‌ ‌الإلكترونيين ‌الوسطاء ‌تصرفات ‌عن ‌الناتجة ‌والأخطاء ‌الأضرار ‌التعويض‌عن واضحة

تعدٍ‌أو‌تقصير‌أو‌‌المستقلة،‌عند‌انفلتها‌وعدم‌خضوعها‌لإرادة‌المستخدمين،‌بحيث‌يتعذر‌نسبة‌أي ‌

إهمال‌لأي‌عنصر‌بشري،‌وهناك‌سوابق‌قانونية‌في‌قضايا‌مشابهة‌يمكن‌الاعتماد‌عليها،‌ومن‌الأمثلة‌

في‌توفير‌شبكة‌الحماية‌‌‌يساهم‌‌‌حيث‌‌،2على‌ذلك؛‌الصندوق‌الفلسطيني‌لتعويض‌مصابي‌حوادث‌الطرق

شمولين‌بالتغطية‌التأمينية‌تعويض‌مصابي‌حوادث‌الطرق‌غير‌الم‌‌طريق‌‌عن‌‌،الاجتماعية‌في‌فلسطين

كأن‌يُجهل‌السائق‌المتسبب‌بالحادث،‌ويعتبر‌من‌أهم‌موارد‌الصندوق‌‌‌،لزاميلتأمين‌حوادث‌المركبات‌الإ

الصندوق‌كشخصية‌‌‌ويعامل‌‌،3همصلحتل‌‌تقُتَطَع‌‌،المالية‌نسبة‌من‌أقساط‌التأمين‌الإلزامي‌على‌المركبات

 

 .‌811،‌صالذكاء الصطناعي والروبوت من منظور الفقه الإسلاميتطبيقات البرعي،‌‌1

 .2005،‌لسنة‌20بموجب‌قانون‌التأمين‌الفلسطيني‌رق م‌يُعمل‌به‌‌2

3‌‌ ‌المشاهدة ‌ت ‌الرسمي، ‌موقعه ‌في ‌له، ‌الناظمة ‌المواد ‌وأهم ‌والأهداف‌والرؤيا ‌الصندوق ‌عن ‌الرابط:‌20‌/7‌/2022نبذة ‌طريق ‌من م،
https://www.sandoq.ps/about‌. 
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‌التعويض‌فيناط‌القانون،‌نص‌يشمله‌جسدي‌ضرر‌كل‌عن‌بالتعويض‌تقوم‌‌مالية،‌ذمة‌لها‌اعتبارية

 .به‌المستخدم‌‌إلزام‌‌تعذر‌عند‌بالصندوق

‌عن‌تدفع‌بأقساط‌فيها‌المساهمات‌تكون‌الإسلمية،‌الشريعة‌وفق‌تعمل‌تعاوني،‌تأمين‌شركات‌تأسيس -3

‌الشركات‌‌هذه‌‌‌وتقوم‌‌‌السابقتين،‌‌النقطتين‌‌في‌‌المقترحة‌‌التمويل‌‌صور‌‌بعض‌‌باستخدام‌‌‌إلكتروني،‌‌وسيط‌‌كل

‌.والتعاون‌التكافل‌مبدأ‌على‌الناتجة،‌الأضرار‌عن‌بالتعويض
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 العقد طرفي الرقْمي والنظام الأجهزة تولي: الثالث المبحث

‌دون‌‌العاقدين،‌‌مقام‌‌‌يقوم‌‌‌بحيث‌‌الإنترنت،‌‌عبر‌‌العقد‌‌إجراء‌‌الإلكتروني‌‌والوسيط‌‌الرق مي‌‌الآلي‌‌النظام‌‌‌يتولى‌‌قد

لسحب‌بعملة‌أجنبية‌تختلف‌ل‌الائتمان‌‌بطاقة‌استخدام‌‌‌عند‌‌يحدث‌‌كما‌‌عديدة،‌‌صور‌في‌‌وذلك‌منهما،‌‌مباشرة‌

يسدد‌البنك‌المصدر‌عن‌حامل‌البطاقة‌بعملة‌البلد‌التي‌تم‌التعامل‌فيها‌بالبطاقة،‌ثم‌فعن‌العملة‌المحلية،‌

نظام‌آلي‌‌‌بواسطةحساب‌العميل،‌‌‌‌وبهذا‌يجري‌البنك‌عقد‌صرف‌في‌‌حسابه،يرجع‌على‌حامل‌البطاقة‌بعملة‌‌

‌رق مي،‌قام‌فيه‌مقام‌العاقدين؛‌البنك‌وحامل‌البطاقة‌معاا،‌وذلك‌وفق‌اتفاقية‌وتفويض‌مسبقين.

‌البنوك‌عند‌تحصيل‌ديونها،‌تتعامل‌مع‌جميع‌الحسابات‌التي‌يملكها‌العميل‌على‌أن ها‌حساب‌واحد،‌ ثمّ‌إن 

‌البنك‌يقت ‌بعضها‌يضمن‌بعضاا،‌وأن  ،‌وعند‌تعثر‌الحاصل‌1ضي‌من‌بعضها‌في‌مقابل‌ما‌على‌البعضوأن 

‌للمصرف‌حينها‌تحصيل‌ على‌التمويل‌في‌سداد‌قسط‌بسبب‌عدم‌كفاية‌الرصيد‌في‌حساب‌عملة‌التمويل،‌فإن 

(،‌auto hunterبرنامج‌إلكتروني‌يسمى‌)‌‌باستخدامقيمة‌القسط‌من‌حسابات‌العميل‌بالعملت‌الأخرى،‌وذلك‌‌

جراء‌ع ملية‌صرف‌على‌عملة‌التمويل،‌ليتسنى‌له‌القيام‌بتسديد‌يقوم‌بالتنقل‌بين‌حسابات‌العميل‌المختلفة،‌وا 

‌النظام‌الرق مي‌تولى‌طرفي‌العقد،‌وكان‌في‌هذا‌الصرف‌ممثلا‌2قيمة‌القسط ‌عن‌العاقدين.‌‌،‌فالحاصل‌هنا‌أن 

‌فهل‌يجوز‌لنظام‌آلي‌رق مي‌أن‌يجري‌عقداا،‌مُعب راا‌عن‌إرادتين‌في‌آن‌واحد،‌وأن‌يقوم‌مقام‌العاقدين‌معاا؟

‌والبيوع‌كالنكاح‌متعددة،‌مواضع‌في‌المسألة‌هذه‌‌تناولوا‌أنهم‌يتبين‌المتقدمة،‌الفقهاء‌كتب‌إلى‌الرجوع‌دعن

وأحيانا‌عب روا‌عنها‌بمصطلحات‌أخرى؛‌مثل‌"اتحاد‌‌،3"العقد‌طرفي"تولي‌‌تسميتها‌على‌واصطلحوا‌والرهن،

 

،‌محاضرة‌منشورة‌في‌اليوتيوب،‌على‌حساب‌فقهاء‌للتدريب‌والاستشارات،‌على‌الرابط:‌معيار المتاجرة في العملاتغامدي،‌منصور،‌‌1
https://www.youtube.com/watch?v=PGrf7o4bSgc 

 م.‌8‌/9‌/1202بتاريخ‌‌مقابلةخفش،‌مدير‌وحدة‌العمليات‌التجارية،‌البنك‌الإسلمي‌الفلسطيني،‌‌2

يتولى‌طرفي‌العقد‌أن‌يكون‌أصيلا‌عن‌نفسه‌وولياا‌أو‌وصياا‌أو‌وكيلا‌عن‌الآخر،‌ويمكن‌أن‌يكون‌‌ن ‌مَ‌‌ذكروا‌لذلك‌عدة‌صور؛‌فيمكن‌في‌3
فاذ‌ولياا‌أو‌وكيلا‌عن‌الطرفين،‌أو‌يكون‌ولياا‌عن‌جانب‌ووكيلا‌عن‌الجانب‌الآخر،‌ويمكن‌أن‌يكون‌فضولياا‌من‌الجانبين‌أو‌أحدهما‌بعد‌إن

،‌دار‌1‌/341،‌درر الحكام شرح غرر الأحكاممل‌خسرو،‌محمد‌بن‌فرامرز،‌.‌2‌/231،‌بدائع الصنائعلعقد‌عند‌من‌يقول‌به.‌الكاساني،‌ا
 .ت‌د‌،‌إحياء‌الكتب‌العربية
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واختلفوا‌فيها‌اختلفاا‌بيّناا،‌وفيها‌تفصيلت‌كثيرة‌ومتشعبة،‌‌،2أو‌"اتحاد‌القابض‌والمقبض"‌1"والقابل‌الموجب

‌:أقوال‌‌ثلثة‌‌على‌‌الفقهاء‌‌فيه‌‌اختلف‌‌ما‌‌وهو‌‌فقط،‌‌البيوع‌‌فيولكنّ‌هذا‌المبحث‌يُعنى‌بحكم‌تولي‌طرفي‌العقد‌‌

‌فهو‌،3يصح‌تولي‌طرفي‌العقد‌في‌البيوع‌مطلقاا،‌إلا‌الوالد‌يشتري‌مال‌ولده‌الصغير‌لنفسه‌لا‌القول الأول:

‌.6الشافعيةو‌،‌5،‌وهذا‌المذهب‌عند‌الحنفية4ولده‌حق‌في‌متهم‌‌غير‌الولاية،‌تام‌‌الشفقة‌كامل

‌اشترى‌أو‌باع‌إذا‌يصح‌ولا‌العاقدين،‌لكل‌وكيل‌كان‌إذا‌البيع‌فييصح‌تولي‌طـرفي‌العقـد‌‌القول الثاني:

‌.9والحنابلة‌8المذهب‌عند‌المالكية‌هوالجد،‌و‌‌بعضهموألحق‌به‌‌،7أباا‌‌يكون‌أن‌إلا‌نفسه،‌من

‌وكذا‌محاباة،‌غير‌من‌منها‌شراؤه‌‌أو‌لنفسه‌وكيل‌بيع‌فيجوز‌مطلقاا،‌العقد‌طرفي‌تولي‌يصح‌القول الثالث:

عند‌‌ووجه،‌10،‌وهذا‌قول‌عند‌المالكيةعنهما‌نيابة‌العقد‌فأبرم‌‌العاقدين‌لكل‌وكيل‌كان‌إذا

 

،‌الأشباه والنظائرم.‌السيوطي،‌2‌،9851،‌وزارة‌الأوقاف‌الكويتية،‌ط1‌/88،‌المنثور في القواعد الفقهيةالزركشي،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد،‌‌1
‌.‌3‌/245،‌مغني المحتاج.‌الشربيني،‌280ص

،‌الأشباه والنظائر.‌السبكي،‌تاج‌الدين‌عبد‌الوهاب،‌‌8‌/654،‌‌العزيز "الشرح الكبير"‌‌فت .‌الرافعي،‌‌937،‌صجامع الأمهاتابن‌الحاجب،‌‌‌‌2
 م.‌1‌،1991العلمية،‌ط،‌دار‌الكتب‌1‌/259-260

،‌المبسوطالف‌في‌ذلك‌زفر‌من‌الحنفية،‌فلم‌يجز‌تولي‌طرفي‌العقد‌بأي‌صورة‌كانت،‌حتى‌لو‌كان‌الأب‌مع‌ابنه‌الصغير.‌السرخسي،‌خ‌3
28‌/33‌. 

 .6‌/56،‌بحر المذهبالروياني،‌‌4

 .8‌/7،‌البناية شرح الهدايةالعيني،‌.‌361-5‌/351،‌بدائع الصنائعالكاساني،‌‌5

،‌الوسيط في المذهبالغزالي،‌أبو‌حامد‌محمد‌بن‌محمد،‌.‌280،‌صالأشباه والنظائر.‌السيوطي،‌3‌/245،‌مغني المحتاجالشربيني،‌‌6
 .ه1‌،1417القاهرة،‌ط‌،‌،‌دار‌السلم5‌/78،‌تحقيق‌أحمد‌إبراهيم‌ومحمد‌تامر

وفي‌رأي‌آخر‌في‌كل‌المذهبين‌أجازوا‌للوكيل‌والوصي‌أن‌يبيعا‌من‌نفسيهما‌إذا‌لم‌يحابيا،‌كأن‌يشتري‌بأكثر‌من‌ثمن‌مثله.‌ابن‌جزي،‌‌7
 .5‌/85،‌المغني.‌ابن‌قدامة،‌216،‌صالقوانين الفقهية

 .398،‌صجامع الأمهات.‌ابن‌الحاجب،‌3‌/439،‌مواهب الجليلالحطاب،‌‌8

.‌البهوتي،‌2‌/532،‌منتهى الإراداتابن‌النجار،‌الوكيل‌لنفسه‌وشراءه‌منها‌لموكله‌إذا‌أذن‌له‌الموكل‌صراحة.‌‌في‌المذهب‌أجازوا‌بيع‌9
،‌1239و‌‌1238،‌المواد‌‌،‌تحقيق‌عبد‌الوهاب‌أبو‌سليمانمجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمدالقاري،‌أحمد،‌‌.‌‌3‌/473،‌‌كشاف القناع

 .‌م1‌،1981،‌تهامة‌للنشر،‌جدة،‌ط396ص

،‌عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةابن‌شاس،‌أبو‌محمد‌جلل‌الدين‌عبد‌الله‌السعدي،‌.‌4‌/86،‌بداية المجتهدابن‌رشد،‌‌10
،‌التوضي  في شرح مختصر ابن الحاجب،‌خليل.‌م1‌،2003،‌دار‌الغرب‌الإسلمي،‌بيروت،‌ط2‌/828،‌تحقيق‌حميد‌بن‌محمد‌لحمر

6‌/395-396‌. 
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‌.2عند‌الحنابلة‌روايةو‌‌،1الشافعية

نما‌المسألة،‌هذه‌حكم‌يوضح‌صريح‌صحيح‌نص‌يوجد‌لا‌التحقيق‌وعند ‌الفقهاء‌استدلالات‌كانت‌وا 

‌تعليلت‌‌معظم‌‌‌وتدور‌‌لها،‌‌نظرهم‌‌‌وزاوية‌‌للمسألة‌‌فهمهم‌‌‌حسب‌‌وضعوها‌‌تعليلت‌‌على‌‌غالباا‌‌‌مبنية‌‌واجتهاداتهم‌

‌:الآتي‌على‌المانعين

 .3العقد‌ليس‌مما‌يعلل"طرفي‌تولي‌:‌"وامتناع‌قالوا‌حيث‌الشافعية،‌بعض‌ذكره‌ما‌وهو:‌التعبد -1

‌مُسل ماا‌‌مُتمل كاا،‌مُمل كاا‌‌مستنقصاا،‌مستزيداا‌‌يكون‌فإنه‌العقد؛‌طرفي‌شخص‌توكل‌فإذا:‌الأحكام‌تضاد -2

 .4ذاته‌الوقت‌في‌مُطالَباا‌‌طال باا‌‌مُتسل ماا،

‌بائعاا‌‌جعله‌فقد‌،ضمناا‌‌المشترين‌عموم‌‌من‌إخراجه‌على‌دل‌بالبيع‌وكله‌فإذا:‌وصيغته‌التوكيل‌سياق -3

‌يقتضي‌بالبيع‌التوكيل‌كان‌حيث‌النص،‌عدم‌‌عند‌معتبر‌فهو‌للعرف،‌هذا‌وأرجعوا‌،5مشترياا‌‌يكون‌فل

 .6نفسه‌من‌لا‌غيره‌‌من‌الرجل‌بيع

والمحاباة:‌فيخشى‌أن‌يشتري‌لنفسه‌رخيصاا،‌ويترك‌الاستقصاء‌في‌الثمن‌للموكل‌الذي‌غايته‌‌التهمة -4

‌استثناؤهم‌أما‌،8لموكله‌منها‌اشترى‌أو‌لها،‌باع‌إذا‌نفسه‌حق‌في‌متهم‌‌فالوكيل‌،7الاجتهاد‌في‌الزيادة

‌.9أبنائهم‌على‌وحرصهم‌ولشفقتهم‌ولايتهم،‌فلقوة‌‌والجد‌للأب

 

بذلك‌صراحة.‌‌الأصيلأن‌يأذن‌له‌‌بعضهمأن‌يبيع‌من‌نفسه‌عند‌حصول‌الثمن‌الذي‌لو‌باع‌به‌من‌غيره‌لصح،‌واشترط‌للوكيل‌أجازوا‌‌1
‌.‌م1‌،2009،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌ط10‌/233،‌،‌تحقيق‌مجدي‌باسلومكفاية النبيه في شرح التنبيهابن‌الرفعة،‌أحمد،‌

 .271،‌صرجبقواعد ابن ابن‌رجب،‌.‌31‌/484،‌الإنصافالمرداوي،‌‌2

 .7‌/433،‌نهاية المطلبالجويني،‌‌3

 .‌3/473،‌كشاف القناع.‌البهوتي،‌01‌/233،‌كفاية النبيه في شرح التنبيهابن‌الرفعة،‌‌.‌3‌/306،‌فت  القديرابن‌الهمام،‌‌4

 .‌271،‌صقواعد ابن رجبابن‌رجب،‌‌5

،‌تحقيق‌علي‌بلطجي‌ومحمد‌وهبي‌سليمان،‌ختصاركفاية الأخيار في حل غاية الالحصني،‌أبو‌بكر‌تقي‌الدين‌بن‌محمد‌الحسيني،‌‌6
 .‌3‌/473،‌كشاف القناعالبهوتي،‌.‌1‌،1994دمشق،‌ط‌،،‌دار‌الخير274ص

 .‌271،‌صقواعد ابن رجبابن‌رجب،‌.‌274،‌صكفاية الأخيارالحصني،‌‌7

 .6‌/396،‌التوضي  في شرح مختصر ابن الحاجب.‌خليل،‌28‌/33،‌المبسوطالسرخسي،‌‌8

 .5‌/88،‌المغني.‌ابن‌قدامة،‌5‌/77،‌الوسيط في المذهب.‌الغزالي،‌28‌/33،‌المبسوطالسرخسي،‌‌9
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‌الحل‌المعاملت‌فيالأصل‌و‌‌ذلك،‌من‌يمنع‌دليل‌ورود‌بعدم‌‌فتمسكواأو‌لحالة‌معينة،‌‌قاا‌مطلالمجيزون‌‌أما

اقتضت‌التيسير‌على‌‌3البيع‌في‌وقوعه‌وكثرة‌،2إليه‌الحاجة‌إن ‌‌ثمّ‌‌،1الإذن‌حتى‌يدل‌الدليل‌على‌خلفهو‌

‌الناس‌ورفع‌المشقة‌عنهم.

‌المعاملت‌‌في‌‌إليه‌‌يلجأ‌‌لا‌‌بالتعبد‌‌التعليل‌‌أن ‌‌‌يتبين‌‌وتفحصها،‌‌واستدلالاتهم‌‌‌الفقهاء‌‌تعليلت‌‌في‌‌التدقيق‌‌وعند

‌الكلم‌سياق‌بأن ‌‌م‌ل ‌سَ‌يُ‌‌ولا‌.إليه‌يشير‌أو‌يسنده‌دليل‌ولا‌،4التعبد‌دون‌المعاني‌إلى‌فيها‌فالالتفات‌بدليل،‌إلا

‌وجه‌لا‌لذا‌صريحة،‌دلالة‌ولا‌يحتمله‌فالنص‌بالبيع،‌توكيله‌عند‌المشترين‌جملة‌من‌دخوله‌يمنع‌وصيغته

.‌5العرف‌‌على‌‌مبناها‌‌كان‌‌إذا‌‌الأزمان‌‌بتغير‌‌الأحكام‌‌‌تغير‌‌ينكر‌‌ولا‌‌للعرف،‌‌ذلك‌‌مرجع‌‌أن ‌‌‌وخصوصاا‌‌‌للمنع،

‌‌ثمّ‌ الأب‌مع‌‌تبايعفي‌النكاح‌وفي‌‌العقد‌طرفي‌توليفي‌معرض‌استدلاله‌على‌جواز‌‌أشار‌6السرخسيإن 

‌اجتماع‌الوصفين‌‌‌أن ‌‌‌إلىابنه‌الصغير،‌‌ ن‌لم‌يوجد‌حساا،‌فل‌تضاد‌في‌الأحكام،‌لأن  التعدد‌موجود‌ضمناا،‌وا 

ستغنى‌لا‌يُ‌تفريقه‌بأن ه‌‌‌لوعل ‌‌‌،في‌البيع‌‌ه‌لم‌يجز‌‌‌لكنهو‌في‌شخص‌واحد،‌هو‌بمثابة‌المثنى‌من‌ناحية‌المعنى،‌‌

‌أن‌معتبراا‌‌،إضافة‌العقد‌إلى‌غيره‌فإنه‌يستغني‌عن‌‌،البيع‌بعكس‌،عن‌إضافة‌العقد‌إلى‌الزوجينالنكاح‌‌في

اجتماع‌‌‌لأن ‌‌‌؛له‌وجهالتفريق‌لا‌‌‌وهذا‌‌،ذاته‌الوقت‌‌في‌‌مستنقصاا‌‌‌مستزيداا‌‌‌لكونه‌‌الأحكام‌تضاد‌‌ىلإ‌‌دييؤ‌‌‌هذا

والاستغناء‌عن‌ذكر‌‌،كذلك‌المعنى‌احيةن‌من‌المثنى‌بمثابة‌هو‌العقد‌طرفي‌متولي‌فيالبيع‌والشراء‌‌وصفي

ن ‌‌طرفين‌يمثل‌الحقيقة‌في‌فهوالطرفين‌في‌العقد‌لا‌يمنع‌كونهما‌عاقدين‌ضمناا،‌ ‌.يذكرهما‌لم‌‌وا 

التعليل‌بالتهمة‌والخشية‌من‌المحاباة،‌وهي‌علة‌معقولة‌منضبطة‌ظاهرة،‌تصلح‌لربط‌الحكم‌بها،‌ولهذا‌‌‌ويبقى

‌،7همايلم‌يحابيا‌نفسو‌‌‌التهمة‌‌انتفتإذا‌‌‌‌،الموكلو‌هما‌من‌مال‌اليتيم‌‌يلنفس‌‌الشراءلوكيل‌‌واللوصي‌‌‌‌بعضهم‌أجاز‌‌

 

 .1‌/440،‌الموافقاتالشاطبي،‌‌1

 .‌م4891،‌دار‌الفكر،‌بيروت،‌ط‌أخيرة،‌5‌/‌762،‌نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي،‌شهاب‌الدين‌محمد،‌‌2

 .5‌/77،‌الوسيط في المذهبالغزالي،‌‌3

 .1‌/440،‌الموافقاتالشاطبي،‌‌4

 .1‌/47،‌درر الحكام في شرح مجلة الأحكامحيدر،‌‌5

 .‌لكن‌هذا‌التفريق‌لا‌يُسل م‌5‌/81،‌المبسوطالسرخسي،‌‌6

 .612،‌صالقوانين الفقهية.‌ابن‌جزي،‌6‌/395،‌التوضي  في شرح مختصر ابن الحاجبخليل،‌‌7
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‌:منها‌لذلك،‌صوراا‌‌الفقهاء‌بعض‌أجاز‌ولقد‌العقد،‌طرفي‌تولي‌صح ‌‌المحاباة‌وامتنعت‌التهمة‌انتفت‌فحيثما

ث ره‌فهو:‌ولده‌مال‌من‌لنفسه‌الأب‌شراء -1 ‌إليه،‌وميل‌عليه،‌وشفقة‌حرص‌من‌يحمله‌لما‌نفسه،‌على‌يُؤ 

 .1حقه‌في‌متهم‌غير‌فهو‌له،‌حظه‌وترك

 .2منها‌الشراء‌أو‌نفسه‌من‌البيع‌في‌للوكيل‌الموكل‌إذن -2

‌،فقد‌زال‌مقصود‌الاستقصاء‌،به‌الوكيلفاشترى‌‌،الثمن‌المُوك لن‌عيّ‌‌ذاثمن‌البيع‌أو‌الشراء:‌إ‌تحديد -3

‌نفسه‌‌من‌‌يبعه‌‌أن‌‌وله‌‌زيادة،‌‌أو‌‌المقدر‌‌بالثمن‌‌يشتريه‌‌أن‌‌بالبيع‌‌فللوكيل‌‌مبتغاه،‌‌وحقق‌‌رضاه،‌‌على‌‌ودل

 .3المحاباة‌شبهة‌لانتفاء‌وذلك‌بالشراء،‌وكيل‌كان‌إذا‌أقل‌أو‌المقدر‌بالثمن

 .4لأجنبي‌باعه‌لو‌عليه‌يحصل‌أن‌يمكن‌الذي‌وهو‌المثل،‌بثمن‌نفسه‌من‌يبيعه‌أن‌للوكيل -4

 .5النداء‌في‌ثمنه‌على‌زاد‌إذا‌لنفسه‌شراؤه‌‌فللوكيل‌آخر،‌طرف‌النداء‌وتولى‌مساومة،‌بالبيع‌وكله‌إذا -5

 .6لنفسه‌منه‌فاشتراه‌‌المشترين،‌أحد‌هو‌كان‌ثم‌‌بالبيع،‌آخر‌شخص‌بتوكيل‌الوكيل‌قام‌إذا -6

‌واضحة،‌‌ضوابط‌‌وفق‌‌المحاباة،‌‌وعدم‌‌التهمة،‌‌انتفاء‌‌بشرط‌‌العقد،‌‌طرفي‌‌تولي‌‌جواز‌‌يترجح‌‌فإنه‌‌؛إذا‌تقرر‌هذا

 .7الفقهاء‌خلف‌من‌وخروجا‌للذريعة،‌سداا‌‌الإمكان،‌قدر‌سبب‌بل‌فيه‌يتوسع‌لا‌محدود،‌نطاق‌وضمن

ذا طُب قت‌هذه‌النتيجة‌على‌قيام‌النظام‌الآلي‌الرق مي‌والوسيط‌الإلكتروني‌بإجراء‌العقود‌وتولي‌طرفي‌العقد،‌‌‌وا 

علنها‌قبل إجراء‌‌فسيُخلَص‌إلى‌القول‌بالجواز،‌إذ‌تنتفي‌التهمة،‌وتنعدم‌المحاباة،‌فتحديد‌أسعار‌الصرف‌وا 

‌النظام‌المصرفي‌يحصل‌على‌التوكيل‌ ‌أن  أي‌عقد‌يمنع‌الاستغلل،‌ولا‌يسمح‌بالاسترخاص،‌وخصوصا

والإذن‌المسبق‌بإجراء‌الصرف‌بسعر‌يومه‌في‌حينه،‌ويقوم‌بإبرام‌العقود‌وفق‌الشروط‌والضوابط،‌وفي‌نطاق‌

 

 .5‌/88،‌المغني.‌ابن‌قدامة،‌28‌/33،‌المبسوطالسرخسي،‌1

 .‌3‌/473،‌كشاف القناعالبهوتي،‌‌2

 .‌280،‌صالأشباه والنظائرالسيوطي،‌‌3

 .01‌/233،‌كفاية النبيه في شرح التنبيهابن‌الرفعة،‌‌4

 .3‌/473،‌كشاف القناع.‌البهوتي،‌31‌/484،‌الإنصافالمرداوي،‌‌5

 .‌3‌/473،‌كشاف القناعالبهوتي،‌‌6

‌.‌801،‌صكتاب القبض الحكميأبا‌حسين،‌‌7
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‌.الحديث‌العصر‌في‌نكير‌غير‌من‌الناس‌عليه‌تعارف‌ما‌وهذا‌عليها،‌المتفق‌الحالات

‌والمتسارع‌المستمر‌والتزايد‌الرق مي،‌العالم‌‌في‌الهائل‌التطور‌لمواكبة‌الملحة‌الحاجة‌الاجتهاد‌هذا‌يدعم‌‌ومما

‌.الرق مية‌المالية‌المعاملت‌عالم‌في‌العقود‌لإجراء‌الاصطناعي‌والذكاء‌الإلكترونيين‌الوسطاء‌استخدام‌في
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 الخامسالفصل 

 الصرف الرقْميالمعقود عليه في عقد 

‌‌تُعد ‌ ‌في‌الصرف، ‌العقد ‌محل ‌‌ومعالنقود ‌التكنولوجي‌في‌عصر ‌بالنقود‌‌الرق منةالتطور ‌يُعرفُ ‌ما ظهر

مصطلح‌حديث‌نشأ‌مع‌وجود‌الوسائط‌الإلكترونية،‌وانتقل‌من‌مرحلة‌إلى‌مرحلة،‌حسب‌‌فهو‌،الإلكترونية

معطيات‌التقدم‌العلمي،‌فمن‌نقود‌ورقية‌تُخز ن‌قيمتها‌على‌وسائط‌إلكترونية،‌إلى‌وحدات‌تنُشئها‌مؤسسات‌

ن‌عملت‌مالية‌تُستخدم‌في‌المعاملت‌الخاصة‌بها،‌حتى‌وصل‌إلى‌الثورة‌الرق مية‌وما‌تمخض‌عنها‌م

‌.افتراضية

الرق مية،‌وتكييفها‌و‌‌الإلكترونيةهذا‌الاتجاه،‌ويحاول‌أن‌يضع‌تصوراا‌لهذه‌العملت‌‌فيوهذا‌الفصل‌خطوة‌

‌الشرعي،‌وأحكام‌الصرف‌الرق مي‌المتعلقة‌بها.

 : النقود وطبيعتهاالأولالمبحث 

اهتمام‌الباحثين‌‌علىحازت‌‌،خاص‌بوجهعام،‌والمعاملت‌المالية‌‌بوجهودورها‌في‌الحياة‌‌النقود‌ةهميلأ

والدارسين‌والاقتصاديين‌والساسة‌والأنظمة،‌فهي‌عصب‌الحياة،‌ترسم‌ملمح‌مجتمعات،‌وتحدد‌سياسات‌

‌دول،‌فتناولوها‌بالبيان‌والتوضيح،‌فحددوا‌مفهومها‌ومعيارها،‌وبينوا‌وظائفها،‌وأظهروا‌خصائصها.

 فهوم النقودالمطلب الأول: م

‌:1له‌معانٍ‌عدة،‌منها‌النقد في اللغة

أي‌دون‌دين‌أو‌تقسيط،‌فيعطيه‌العوض‌فوراا،‌ودفعت‌له‌نقداا،‌أي‌‌‌،خلف‌النّسيئة:‌يُقال‌فلن‌يبيع‌بالنقد‌‌-أ

 

المصباح المنير في .‌الفيومي،‌2‌/544،‌الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.‌الجوهري،‌3‌/425،‌مادة‌نقد،‌لسان العربابن‌منظور،‌‌1
 .‌322،‌صالقاموس المحيط.‌الفيروزآبادي،‌2‌/620،‌غريب الشرح الكبير



142 

‌حالّاا‌غير‌مؤجل‌ولا‌مقس ط.

‌العملة‌من‌الذّهب‌والفضّة‌أو‌غيرهما‌ممّا‌يتعامل‌به.‌-ب

،‌فانتقدها،‌أي‌أخذها،‌فهو‌هنا‌مما‌يتعدى‌إلى‌إياها‌‌نقدت‌الرجل‌الدنانير،‌بمعنى‌أعطيتهد:‌‌و‌إعطاء‌النّق‌‌-ج

مفعولين،‌فيكون‌الثّمن‌أو‌الأجرة‌ونحوهما‌مالاا‌من‌النقود‌المتعارف‌عليها‌والرائجة،‌كالدينار‌والدولار،‌ولا‌

ومنه‌حديث‌جابر‌رضي‌يكون‌من‌العُرُوض،‌كما‌في‌بيع‌السلع‌والأعيان‌بعضها‌ببعض‌في‌المقايضات،‌‌

‌اللّه‌عنه:‌ ‌.1ثَمَنَهُ"فَنَقَدَن ي‌"فَلَم ا‌بَلَغ تُ‌أَتَي تُهُ‌ب ال جَمَل 

تمييز‌الجيّد‌من‌الرّديء‌من‌الدّراهم‌أو‌الدّنانير:‌تقول‌العرب:‌نقدت‌الدّراهم،‌وانتقدتها،‌إذا‌ميزتها‌وأخرجت‌‌‌-د

‌الزّائف‌منها.

‌:2دور‌حول‌معانٍ‌منهات،‌فالفقهاءالنقود في اصطلاح وأما‌

يُستخدَم‌بالتثنية،‌فيقال:‌النقدان،‌إشارة‌إلى‌المعدنين،‌و‌،‌3الذهب‌والفضة‌االأول:‌يُطلَق‌النقد‌ويُراد‌به‌معدن

‌يقول‌ ‌ذلك ‌وفي ‌حُل يّاا، ‌مصوغين ‌أو ‌تبراا ‌أو ‌مسكوكين، ‌مضروبين ‌كانا ‌سواء ‌يشملهما ‌هنا وهو

إيّاه‌مبيعاا،‌ألا‌ترى‌أن5‌‌ّة‌ثمن‌بأصل‌الخلقة‌فل‌ينعدم‌ذلك‌بجعلهما:‌"فأمّا‌الذّهب‌والفض4‌ّالسرخسي

بخلف‌النّقود"،‌‌،وتروج‌في‌ثمن‌الخسيس‌من‌الأشياء‌دون‌النّفيس‌،وتكسد‌أخرى‌،الفلوس‌تروج‌تارةا‌

‌وخص‌بها‌الذهب‌والفضة‌دون‌غيرهما‌من‌الفلوس.‌،فأطلق‌النقود

،‌وهي‌الدراهم‌والدنانير،‌على‌أي‌طريقة‌6الثاني:‌يُطلَق‌على‌المضروب‌والمسكوك‌من‌الفضة‌والذهب‌خاصةا‌

‌دُف عت،‌وعليه‌فليست‌الفلوس‌المضروبة‌من‌النحاس‌نقوداا‌عند‌أصحاب‌هذا‌الرأي.

 

 .‌091،‌كتاب‌المساقاة،‌باب‌بيع‌البعير‌واستثناء‌ركوبه،‌برق مصحي  مسلممسلم،‌‌1

 .‌741-14‌/721،‌الموسوعة الفقهية الكويتيةينظر:‌وزارة‌الأوقاف‌والشئون‌الكويتية،‌‌2

 .2‌/27،‌حاشيتا قليوبي وعميرةعميرة،‌.‌القليوبي‌و‌1‌/711،‌درر الحكام في شرح مجلة الأحكامحيدر،‌‌3

 .‌21‌/371،‌المبسوطالسرخسي،‌‌4

 .العاقدان‌أي‌5

 3‌/263،‌تحفة المحتاج.‌الهيتمي،‌28-2‌/27،‌حاشيتا قليوبي وعميرةالقليوبي‌وعميرة،‌‌6
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،‌مهما‌كانت‌المادة‌التي‌صُن ع‌منها،‌سواء‌كان‌من‌الذهب‌1لتبادلستعمل‌وسيطاا‌لالثالث:‌يُطلَق‌على‌كل‌ما‌يُ‌

و‌الورَق،‌أو‌غيرها،‌إذا‌لاقت‌قَبولاا‌عامّاا‌ورواجاا،‌وهذا‌أوالفضة،‌أو‌من‌النحاس،‌أو‌من‌الجلود،‌

‌اا‌عند‌أهل‌الاقتصاد،‌وهو‌المُراد‌عند‌الإطلق.صالمعنى‌كثيراا‌ما‌يُستعمل‌في‌العصر‌الحديث،‌وخصو‌

‌العلماء‌جعلوا‌النقود‌قسمين:‌نقودومن‌ال ل قيّة،‌تختص‌بالذهب‌والفضة‌‌اا‌جدير‌ذكره‌أن  ،‌وقُد رت‌بها‌الأحكام‌2خ 

نِزُونَ   لَّذِينَ ٱوَ ُّإذ‌كانت‌سائدة‌في‌زمن‌التشريع،‌ولها‌أشارت‌عدة‌نصوص،‌كقوله‌تعالى:‌‌‌؛الشرعية  لذَّهبََ ٱ يكَ 

ةَ ٱوَ  فِضَّ ِ ٱ سَبيِلِ  فِي ينُفقِوُنهََا وَلَّ  ل  همُ للَّّ ر  [،‌وحديث‌النبي‌عليه‌الصلة‌والسلم‌في‌بيع‌34]التوبة:َّٱألَيِم   بعَِذَاب   فبَشَِّ

"الأموال‌الربوية‌بعضها‌ببعض،‌فذكر‌‌ ة  ةُ‌ب ال ف ض  ،‌وَال ف ض  :‌"الذهب‌3،‌وذكرهما‌السرخسي‌بقوله"الذ هَبُ‌ب الذ هَب 

‌الخلقة،‌فالتبر‌والمضروب‌في‌كونه‌ثمناا‌سواء".والفضة‌ثمن‌بأصل‌

والقسم‌الثاني‌نقود‌اصطلحية،‌يصطلح‌عليها‌الناس‌بحكم‌العرف،‌كما‌تعارف‌الناس‌على‌استخدام‌الفلوس،‌

:‌"هممت‌أن‌أجعل‌الدراهم‌4أو‌بحكم‌القانون،‌كما‌ورد‌عن‌سيدنا‌عمر‌بن‌الخطاب‌رضي‌الله‌عنه‌أنه‌قال

بُها‌العرف‌أو‌القانون‌صفة‌الإلزام،‌وقد‌تختلف‌قيمتها‌‌إذاا‌‌من‌جلود‌الإبل‌فقيل‌له: لا‌بعير،‌فأمسَك"،‌فيُكس 

‌.5السلعية‌عن‌قيمتها‌النقدية‌المتعارف‌عليها،‌وتشمل‌الأوراق‌النقدية،‌والنقود‌الإلكترونية

حسب‌زاوية‌النظر،‌‌اجامعاا‌مانعاا‌عند‌الاقتصاديين،‌فيعرفونه‌‌الا‌تكاد‌تجد‌تعريفاا‌له‌‌:6والنقود في القتصاد

يعرفها‌بوظائفها،‌وآخرون‌بخصائصها،‌وهناك‌من‌يجمع‌بينهما؛‌وذلك‌عائد‌إلى‌اختلف‌المراحل‌‌بعضهم‌ف

 

 .‌3‌/365،‌روضة الطالبين.‌النووي،‌8‌/401،‌فت  العزيز "الشرح الكبير"الرافعي،‌‌1

نما‌حصل‌على‌صفة‌الثمنية‌عدّ‌في‌اعتبار‌الذهب‌والفضة‌أثماناا‌بالوضع‌الإلهي،‌و‌‌‌همخالف‌بعض‌‌2 وه‌من‌العرف‌الغالب‌في‌زمن‌التشريع،‌وا 
 .المبحثسيأتي‌تفصيل‌ذلك‌في‌المطلب‌الثالث‌من‌هذا‌و‌والنقد‌من‌اصطلح‌الناس‌عليهما.‌

 .41‌/41،‌المبسوطالسرخسي،‌‌3

 م.‌9881،‌دار‌ومكتبة‌الهلل،‌بيروت،‌452ص‌،‌البلدان، فتوح البلذري،‌أحمد‌4

‌.01،‌صعلاقة علم الأصول بالمسائل القتصاديةالكبيسي،‌‌5
علاقة علم الأصول بالمسائل الكبيسي،‌.‌م‌2120،‌،‌دار‌الشروق،‌الاردن30ص،‌قتصاديات النقود والبنوكامحمد‌سعيد،‌‌،السمهوري‌6

‌3،‌صالقتصادية ‌غسان، ‌الشيخ، ‌في‌كتاب‌وقائع‌5،‌صالبتكوين نموذجاا -التأصيل الفقهي للعملات الرقْمية. ‌منشورة ‌بحثية ‌ورقة ،
‌العملت‌الافتراضية‌في‌ الجلسات‌العلمية‌للمؤتمر‌الدولي‌الخامس‌عشر‌لكلية‌الشريعة‌والدراسات‌الإسلمية‌بجامعة‌الشارقة،‌بعنوان:

 .‌2019الميزان،‌
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‌بعضهم‌التاريخية‌والتسلسل‌الزمني‌لتطور‌النقود،‌واختلف‌مادتها،‌والأساس‌الذي‌ترتكز‌عليه؛‌لذا‌يعرفها‌

:‌ما‌"يُستخدَم‌عادة‌وسيطاا‌للتبادل،‌ومعياراا‌للقيمة،‌ويلقى‌قَبولاا‌عامّاا‌عند‌الأفراد"،‌ويعرفها‌آخر‌بأن ها:‌بأن ها

"أي‌شيء‌يتمتع‌بالقَبول‌العام‌في‌الوفاء‌بالالتزامات"،‌ومن‌تعريفاتها:‌"أي‌شيء‌مقَبول‌عموماا‌كوسيلة‌دفع‌

‌مقابل‌السلع‌والخدمات‌وتسديد‌الديون".

‌اا‌هذا‌تعريف‌بعضهم‌جعل،‌و‌1"ما‌تبرأ‌به‌الذمة‌بمجرد‌التسليم،‌وصادر‌من‌جهة‌قانونية"‌ي القانون:والنقود ف

،‌فالعملة‌كل‌ما‌تعتبره‌السلطة‌والنظام‌نقوداا،‌ويملك‌قوة‌قانونية‌في‌2لعملة،‌حيث‌فر قوا‌بينها‌وبين‌النقودل

عتراف‌كالنقود‌المعدنية‌والسلعية،‌ولا‌يُشترط‌لها‌أن‌تحظى‌بالاإبراء‌الذمم،‌وأما‌النقود‌فهي‌ما‌له‌قيمة‌ذاتية؛‌‌

‌النقود‌المصرفية‌الائتمانية‌في‌العصر‌الحديث‌تُعتبر‌نقوداا‌عند‌الاقتصاديين ،‌ولا‌تعتبر‌3القانوني،‌وبهذا‌فإن 

‌.4كذلك‌عند‌القانونيين؛‌حيث‌يعتبرونها‌ورقة‌إبراء‌معلقة‌على‌شرط‌التحصيل

‌هناك‌فرقاا‌‌أحياناا‌‌ملت‌كرديف‌لمصطلح‌النقودويستخدم‌مصطلح‌الع اا‌بينهما،‌مهمّ‌،‌وعند‌التدقيق‌يُلحظ‌أن 

‌النقد‌يمكن‌أن‌يثبت‌بالعرف‌أو‌القانون‌أو‌قوة‌الشيء‌الذاتية،‌أما‌يفالعلقة‌ب نهما‌عموم‌وخصوص؛‌لأن 

‌.5العملة‌فل‌تكون‌إلا‌بقوة‌القانون‌واعتماد‌النظام‌لها

 6ف النقود وخصائصهاالمطلب الثاني: وظائ

النقود‌بكل‌أنواعها‌تؤدي‌عدة‌وظائف،‌فهي‌في‌الأصل‌تُراد‌لوظائفها‌لا‌لأمر‌آخر،‌فإذا‌‌فإن ‌‌؛في‌العموم‌

 

 م.‌1‌/4‌/2022،‌كلية‌القانون،‌جامعة‌النجاح‌الوطنية،‌بتاريخ‌مقابلةمصلح،‌‌1

 .7،‌صبيان بشأن مشروعية البتكوينمنتدى‌الاقتصاد‌الإسلمي،‌‌2

 .‌50ص،‌قتصاديات النقود والبنوكا‌،‌السمهورينقود‌بالمعنى‌الأوسع‌للنقود.‌‌هي‌3

 م.‌1‌/4/2022،‌كلية‌القانون،‌جامعة‌النجاح‌الوطنية،‌بتاريخ‌مقابلة.‌مصلح،‌5،‌صالتأصيل الفقهي للعملات الرقْميةالشيخ،‌‌4

،‌سلسلة‌تكوين‌العال م‌المؤص ل،‌دراسات‌فقهية‌31،‌صإصدار العملات المشفرة بين ضوابط الشرع ومتطلبات العصرالجميلي،‌إسماعيل،‌‌‌‌5
 .ت‌د‌،‌(2معاصرة)‌

.‌‌4،‌صعلاقة علم الأصييييول بالمسييييائل القتصيييياديةالكبيســـــــي،‌.‌38-13ص،‌النقود والبنوكقتصيييياديات امحمد‌ســـــــعيد،‌‌،‌الســـــــمهوري‌6
‌ ــاوي، ــرطـــــ ــــ ‌الـــــرابـــــط:‌‌اليييميييعيييييايييييييير الشييييييييييييرعييييييييية: شييييييييييييرح ميييعيييييييييار اليييميييتييييياجيييرة فيييي اليييعيييميييلاتالســــــــــــ ‌عـــــلـــــى ــرة ــــ ــاضــــــــــــ ‌مـــــحـــــ ،

https://www.youtube.com/watch?v=NzuGgY6ZG08‌. 



145 

‌الفساد،‌واضطربت‌ عت‌من‌أجله،‌غاب‌العدل،‌وعم  حادت‌عن‌مقصودها،‌وابتعدت‌عن‌مفهومها‌ول مَا‌وُض 

‌حرج‌ومشقة،‌ولقد‌توسعت‌هذه‌الوظائف‌خلل‌مراحل‌حياة‌البشر،‌وكان‌من‌أبرزها:‌‌الأسواق،‌وأصاب‌الناسَ‌

 الوظيفة الأولى: وسيلة للتبادل:

هي‌الوظيفة‌الأساسية‌التي‌تنفرد‌بها‌النقود،‌فل‌يجاريها‌أي‌أصل‌آخر،‌فأول‌وظيفة‌عرفها‌الإنسان‌للنقود‌

‌أوسع‌للختيار،‌"فنسبتها‌إلى‌سائر‌الأموال‌كونها‌وسيلة‌للحصول‌على‌الأشياء‌والخدمات،‌وتعطيه‌مجالاا‌

،‌فل‌تقصد‌لذاتها‌ولا‌غرض‌في‌أعيانها،‌بل‌للتوصل‌بها‌إلى‌1نسبة‌واحدة،‌فمن‌ملكها‌فكأنه‌ملك‌كل‌شيء"

‌.2السلع،‌لذا‌لو‌صارت‌في‌نفسها‌سلعة‌لفسد‌أمر‌الناس

 الوظيفة الثانية: وحدة قياس للأموال:

يد‌من‌وحدات‌قياس،‌يزن‌ويقيس‌بها‌الأمور،‌فالمتر‌لقياس‌الطول،‌والغرام‌استخدم‌الإنسان‌في‌حياته‌العد

‌لقيم‌الأعيان‌والأعمال،‌عُدّ‌لقياس‌الوزن،‌والساعات‌والأيام‌لقياس‌الزمن،‌وهكذا،‌وكذلك‌النقود‌ ت‌مقياساا

‌للأموال افعها،‌وجهود‌،‌فوجود‌معيار‌مشترك‌لقيم‌الأشياء‌يُمَك ن‌من‌تحديد‌قيم‌أعيان‌السلع‌ومن3ومعياراا

‌.4الإنسان‌وأعماله،‌والخدمات‌التي‌يقدمها‌المجتمع،‌ويفسح‌المجال‌للمقارنة‌بينها

مت‌الربا‌والاحتكار،‌وحد ت‌من‌لذا‌حرصت‌الشريعة‌على‌استقرارها‌النسبي،‌وحاربت‌أسباب‌اضطرابها،‌فحر ‌

بأحكام‌الزكاة،‌وبذلك‌تحكمت‌أحكام‌الصرف‌الخاصة،‌وضي قت‌على‌اكتنازها‌‌‌‌بواسطةالمتاجرة‌في‌العملت‌‌

‌.5بكل‌ما‌يمكن‌أن‌يؤثر‌على‌قيمتها

 

 .4‌/19،‌إحياء علوم الدينالغزالي،‌‌1

 .2‌/051،‌إعلام الموقعينابن‌القيم،‌‌2

‌.29‌/147،‌الفتاوى الكبرىابن‌تيمية،‌‌3
 .28،‌صالمتاجرة في العملاتخريس،‌‌4

5‌‌ ــاوي، ــرطـــــ ــــ ‌الـــــرابـــــط:‌‌اليييميييعيييييايييييييير الشييييييييييييرعييييييييية: شييييييييييييرح ميييعيييييييييار اليييميييتييييياجيييرة فيييي اليييعيييميييلاتالســــــــــــ ‌عـــــلـــــى ــرة ــــ ــاضــــــــــــ ‌مـــــحـــــ ،
https://www.youtube.com/watch?v=NzuGgY6ZG08 
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 الوظيفة الثالثة: أداة لحفظ الثروة واختزان القيم:

يتعذر‌الاحتفاظ‌بالسلع‌وتخزينها‌لوقت‌الحاجة،‌والتي‌قد‌تمتد‌لفترات‌طويلة،‌فل‌يمكن‌لمن‌ملك‌المليين‌أن‌

ن‌أمكن‌يحتفظ‌بها‌سلعاا؛‌لارتفاع‌كُل فَة‌ذلك،‌ ولإمكانية‌تعرضها‌للتلف،‌وقد‌لا‌تفي‌بالحاجات‌المستقبلية،‌وا 

،‌فاستعملت‌النقود‌لتكون‌مستودعاا‌للقيم،‌تُساعد‌على‌الاحتفاظ‌1تخزين‌السلع‌فل‌يُتَصو ر‌ذلك‌في‌الخدمات

؛‌فكأننا‌2تقبلا‌بالقوة‌الشرائية،‌فإذا‌باع‌الإنسان‌ما‌يزيد‌عن‌حاجته،‌احتفظ‌بما‌فاض‌من‌النقود‌لاستخدامها‌مس

اختزنّا‌قيمة‌ما‌بعناه‌على‌شكل‌نقود،‌ثم‌انتفعنا‌بها‌وقت‌الحاجة،‌مع‌سهولة‌وسرعة‌تحويلها‌إلى‌أي‌شكل‌

‌.3من‌أشكال‌الثروة

:‌"إنّ‌الله‌تعالى‌خلق‌الحجرين‌المعدنيّين‌4ويلخص‌ابن‌خلدون‌الوظائف‌الثلثة‌الأولى‌بعبارة‌مختصرة‌فيقول

ن‌اقتُ‌‌من‌الذّهب‌والفضّة‌قيمة سواهما‌في‌‌ين ‌لكلّ‌متموّل،‌وهما‌الذّخيرة‌والقنية‌لأهل‌العالم‌في‌الغالب.‌وا 

‌،فإنّما‌هو‌لقصد‌تحصيلهما‌بما‌يقع‌في‌غيرهما‌من‌حوالة‌الأسواق‌الّتي‌هما‌عنها‌بمعزل‌؛بعض‌الأحيان

‌فهما‌أصل‌المكاسب‌والقنية‌والذّخيرة".

 الوظيفة الرابعة: مقياس للمدفوعات الآجلة:

‌المدفوعات‌في‌المبادلات‌الآجلة،‌إن ‌ ‌من‌تسوية ‌بالثبات‌والاستقرار‌يُمَك نها ‌يتسم ‌للقيم ‌مخزناا ‌كون‌النقود

‌بعض‌الباحثين‌لا‌يذكر‌هذه‌الوظيفة‌عند‌بيانهم‌لوظائف‌النقود،‌فهم‌ براء‌الذمم،‌وفي‌الحقيقة‌فإن  والديون‌وا 

عد‌الحرب‌العالمية‌الأولى‌رفضوا‌اعتبارها‌مقياساا‌في‌ونها‌شرطاا‌ضرورياا،‌فكثير‌من‌الدول‌والأفراد‌بدّ‌لا‌يع

 

1‌‌ ــاوي، ــرطـــــ ــــ ‌الـــــرابـــــط:يييييية: شييييييييييييرح ميييعيييييييييار اليييميييتييييياجيييرة فيييي اليييعيييميييلاتاليييميييعيييييايييييييير الشييييييييييييرعييي الســــــــــــ ‌عـــــلـــــى ــرة ــــ ــاضــــــــــــ ‌مـــــحـــــ ،‌
https://www.youtube.com/watch?v=NzuGgY6ZG08‌. 

 .8،‌صالتأصيل الفقهي للعملات الرقْميةالشيخ،‌‌2

 .29،‌صالمتاجرة في العملاتخريس،‌‌3

،‌ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر )تاريخ ابن خلدون( ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر  ابن‌خلدون،‌أبو‌زيد‌عبد‌الرحمن،‌‌‌‌4
 م.2‌،1988،‌دار‌الفكر،‌بيروت،‌ط1‌/478تحقيق‌خليل‌شحادة،‌
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‌.1المدفوعات‌الآجلة،‌واستعملوا‌عوضاا‌عنها‌الذهب‌والفضة،‌وغيرها‌مما‌له‌قيمة‌ثابتة

 الوظيفة الخامسة: أداة من أدوات السياسة النقدية:

في‌دولة‌ما،‌للتأثير‌على‌عرض‌النقود،‌لضمان‌‌‌النقديةالسياسة‌النقدية‌هي‌الإجراءات‌التي‌تعتمدها‌السلطة‌‌

‌يحقق‌الأهداف‌العامة‌للسياسة‌2استقرار‌الأسعار،‌والثقة‌العامّة‌بقيمة‌العملة‌الوطنية‌واستقرارها ،‌وهو‌ما

يتناسب‌مع‌النشاط‌الاقتصادي‌والمالي،‌دون‌‌‌الاقتصادية،‌فالهدف‌منها‌ضبط‌عرض‌النقد،‌والتحكم‌فيه،‌بما

النقود‌أهم‌أداة‌بيد‌السلطات‌المسؤولة‌عن‌الأسواق‌لضبطها؛‌فتتحكم‌بحجم‌كميتها‌‌دّ‌عإفراط‌أو‌تفريط،‌وتُ‌

ضخها‌أو‌اختزانها،‌وهذا‌ما‌يُمَك نها‌من‌إحداث‌الموازنات‌المطلوبة‌بين‌الأثمان‌وقيم‌‌طريق‌عنالمتداولة؛‌

‌.3للمحافظة‌على‌الأسعار،‌ومنع‌حالات‌الانكماش‌أو‌التضخمالسلع‌والخدمات،‌

لا‌بد‌للنقود‌حتى‌تقوم‌بوظائفها‌أن‌تتوفر‌فيها‌مجموعة‌من‌الخصائص،‌من‌أهمها‌دوام‌البقاء،‌‌خصائصها:

والتماثل‌والتجانس،‌والقدرة‌على‌التجزؤ‌والانقسام،‌وسهولة‌الحمل،‌وأن‌تكون‌عزيزة‌غير‌وفيرة‌بين‌أيدي‌

تحتوي‌على‌منفعة‌عامّة‌لأفراد‌المجتمع‌تعكس‌رغباتهم،‌تمكنهم‌من‌الحصول‌على‌و‌حتفظ‌بقيمتها،‌‌لت‌‌؛الناس

‌.4رواجها‌وقَبولها‌العام‌إلى‌استناداا‌ومن‌أي‌جهة،‌‌،وفي‌أي‌وقت‌،ما‌يشاؤون‌بأي‌مقدار

 5لمطلب الثالث: معايير النقود وشروطهاا

القيام‌‌‌مكنوالشروط‌التي‌لا‌بد‌من‌توفرها‌فيما‌يُراد‌استخدامه‌نقوداا؛‌ليلقد‌ذكر‌العلماء‌مجموعة‌من‌المعايير‌‌

 

 .29،‌صالمتاجرة في العملات.‌خريس،‌8،‌صالتأصيل الفقهي للعملات الرقْميةالشيخ،‌‌1

 https://ar.wikipedia.org/wiki،‌من‌طريق‌الرابط:‌سياسة_نقدية/‌موقع ويكيبيديا‌2

 .30،‌صالمتاجرة في العملاتخريس،‌‌3

 .4،‌صعلاقة علم الأصول بالمسائل القتصاديةالكبيسي،‌‌4

،‌ورقة‌بحثية‌منشورة‌في‌كتاب‌وقائع‌76،‌صوظائف وشروط النقود ومدى تحققها في العملات الفتراضية دراسة فقهيةعودة،‌مراد،‌‌5
‌العملت‌الافتراضية‌في‌الجلسات‌العلمية‌ للمؤتمر‌الدولي‌الخامس‌عشر‌لكلية‌الشريعة‌والدراسات‌الإسلمية‌بجامعة‌الشارقة،‌بعنوان:

،‌ورقة‌بحثية‌منشورة‌في‌كتاب‌وقائع‌الجلسات‌84،‌صالعملات الفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية.‌اليحيى،‌بندر،‌2019الميزان،‌
‌للمؤتمر‌الدولي‌الخامس‌ع ‌في‌الميزان،‌العلمية ‌العملت‌الافتراضية ‌بعنوان: ‌الشارقة، ‌بجامعة ‌والدراسات‌الإسلمية ‌الشريعة شر‌لكلية

 .‌14-13،‌صالعملات الرقْمية المشفرة حقيقتها خصائصها حكمها.‌الشيخ،‌2019
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‌طة‌به،‌وهي‌تتركز‌في‌شروط‌ثلثة:و‌بالوظائف‌المن

 أولا: الرواج والقابول العام:

لا‌بد‌للنقود‌أن‌تحظى‌بالقَبول‌العام،‌وأن‌تكون‌رائجة‌في‌المجتمع،‌متداولة‌بين‌أيدي‌أفراده،‌مقَبولة‌من‌

عمومه،‌وأي‌دولة‌ذات‌سيادة‌تحرص‌كل‌الحرص‌على‌دعم‌عملتها،‌لتكسب‌ثقة‌الجمهور،‌ولا‌تترك‌هذا‌

‌لتحكم‌الأفراد.

إلى‌‌1ر‌رواج‌النقد‌في‌اعتباره‌ثمناا،‌تجري‌عليه‌أحكامه،‌فذهب‌الحنفيةثَ‌ولقد‌أشار‌الفقهاء‌المتقدمون‌إلى‌أَ

صحة‌التبّايع‌والاستقراض‌وزناا‌بما‌يروج‌من‌النقد،‌إن‌شاع‌استخدامه‌وزناا،‌أو‌عدداا‌إن‌كان‌يروج‌بذلك،‌أو‌

بهما،‌كما‌أجازوا‌البيع‌بالفلوس‌النافقة؛‌وأرجعوا‌كل‌ذلك‌للعادة‌والاصطلح‌فيما‌لا‌نص‌فيه،‌وهو‌ما‌أكده‌

لكرهتها‌أن‌تباع‌بالذهب‌‌؛سكة‌وعينالجلود‌حتى‌تكون‌لها‌‌الناس‌أجازوا‌بينهم‌‌:‌"ولو‌أن2‌ّالإمام‌مالك‌بقوله

رَة"،‌وكذلك‌نُق ل‌عن‌الإمام‌أحمد‌قوله اصطلحوا‌عليها_‌_كالفلوس‌‌اصطلحوا‌عليه‌‌‌‌:‌"إذا‌كان‌شيئاا‌3والورق‌نَظ 

‌غايته‌اشتماله‌على‌جنسين‌ولا‌غرر‌فيهما،‌ولاستفاضته‌في‌سائر‌الأ عصار‌فأرجو‌ألّا‌يكون‌بها‌بأس،‌ولأن 

‌من‌غير‌نكير".

‌غير‌الذهب‌والفضة‌إنما‌يكتسب‌ثمني ته‌من‌اصطلح‌الناس‌العرفي‌أو‌القانوني،‌‌‌علىومع‌اتفاق‌العلماء‌‌ أن 

لقة،‌ إلا‌أنهم‌اختلفوا‌في‌النظرة‌إلى‌الذهب‌والفضة،‌وتباينت‌آراؤهم‌في‌تفسير‌قولهم:‌إنهما‌أثمان‌بأصل‌الخ 

ل قيّ‌ ل قة‌الشرعية‌التي‌لا‌يجوز‌مخالفتها،‌فتكون‌أثماناا‌فكان‌لا‌بد‌من‌تحرير‌معنى‌)الخ  ‌الخ  ة(،‌أيُقصَد‌بها

لقيّة‌الاستقرارية،‌ بالاعتبار‌الشرعي‌الثابت‌الدائم،‌على‌مدار‌الأزمان‌وتغير‌الأعراف‌أبداا،‌أم‌المقصود‌بالخ 

‌والثبات‌المعياري‌والق يمي.

 

،‌دار‌إحياء‌121-2‌/021،‌مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر.‌شيخي‌زاده،‌عبد‌الرحمن‌بن‌محمد،‌41‌/25،‌المبسوطالسرخسي،‌‌1
‌.ت‌د‌،التراث‌العربي

 م.‌1‌،9941،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌ط3‌/5،‌المدونةمالك،‌مالك‌بن‌أنس‌الأصبحي،‌‌2

 .‌3‌/181،‌مطالب أولي النهىالرحيباني،‌‌3
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:‌"والنماء‌يكون‌إما‌بإعداد‌الله‌تعالى‌2ذين‌قالواال‌1اختار‌الأول‌كثير‌من‌المتقدمين،‌وعلى‌رأسهم‌الحنفية

الأصل"،‌وهو‌ما‌يُفهم‌من‌تعليل‌ثمن‌الأشياء‌في‌خلقهما‌حيث‌‌؛هما‌للنماءوالفضة،‌فإنه‌تعالى‌أعد ‌كالذهب‌

‌:‌"‌فخلق‌الله6،‌وذكر‌الغزالي‌ذلك‌صراحة‌بقوله5حرمة‌الربا‌في‌النقدين‌لغلبة‌الثمنيةل‌4والشافعية‌3المالكية

‌ابن‌‌ذلك‌‌إلى‌‌وأشار‌‌،حتى‌تقدر‌الأموال‌بهما"‌‌،والدراهم‌حاكمين‌ومتوسطين‌بين‌سائر‌الأموالالدنانير‌‌تعالى‌‌

:‌"إن‌الأثمان‌قيم‌الأموال،‌ورأس‌مال‌التجارات،‌وبهذا‌تحصل‌المضاربة‌والشركة،‌7بقوله‌الحنابلة‌من‌قدامة

‌التجارة‌المعد‌لها".لذلك،‌فكانت‌بأصلها‌وخلقتها،‌كمال‌مخلوقة‌وهي‌

:‌"الذهب‌والفضة‌8،‌مثل‌الدكتور‌محمود‌السرطاوي،‌الذي‌قالالمعاصرينوقد‌تبنى‌هذا‌التوجه‌مجموعة‌من‌

ذا‌انضم‌العرف‌لاعتبار‌الثمنيةصلا‌أأثمان‌بالشرع‌) فهذا‌تأكيد،‌ثم‌هي‌أثمان‌خلقة؛‌وعند‌‌،(‌لا‌بالعرف،‌وا 

(،‌والواقع‌يؤكد‌ذلك‌من‌حيث‌وجودها‌م‌من‌مجموعها‌ذلك‌)اجتهاداا‌هَ‌ف ‌تَ‌‌؛الآيات‌والأحاديث‌تاستقراء‌دلالا

بمقدار‌محدد‌في‌الكون،‌وما‌تتميز‌به‌من‌صفات،‌كل‌هذا‌يؤكد‌المعنى‌الاجتهادي،‌فيكون‌قد‌اجتمع‌فيها‌

‌تعامل‌العرب‌بهأن ها‌أثمان‌شرعاا‌وعرفاا‌و‌ ن  قبل‌الإسلم؛‌فقد‌أقرها‌الإسلم‌ثمناا،‌فأصبحت‌ثمني تها‌‌اخلقة،‌وا 

‌بالشرع،‌وانضاف‌إليها‌بعد‌ذلك‌العرف".

‌:9ومما‌استدل‌به‌أصحاب‌هذا‌الرأي

 

 .4‌/90،‌تبيين الحقائقالزيلعي،‌‌1

 .‌1‌/211،‌الختيار لتعليل المختارالموصلي،‌‌2

 .‌2‌/47،‌الدوانيالفواكه النفراوي،‌‌3

 .3‌/46،‌حاشية الجملالجمل،‌‌4

نية‌الثمنية‌الغالبة‌أو‌غلبة‌الثمنية:‌وصف‌أُطل ق‌على‌الذهب‌والفضة،‌فقد‌كانت‌تُطلَب‌من‌أجل‌الزينة،‌ومن‌أجل‌الاستخدام‌في‌السلح‌والآ‌‌5
عدى‌على‌هذا‌القول،‌فكأن ها‌في‌أصل‌خلقتها‌وغيرها،‌ولكن‌استخدامهما‌كأثمان‌كان‌هو‌الأمر‌الغالب‌عليهما،‌لذلك‌علتها‌قاصرة‌لا‌تت

‌السالم،‌حمزة،‌ ن‌استخدمت‌لأغراض‌أخرى. ‌وا  ‌الجزيرة،‌الثمنية بين القصر والإطلاقجُعلت‌أثماناا ،‌مقال‌منشور‌على‌موقع‌صحيفة
 .‌https://www.al-jazirah.com/2018/20181201/lp7.htmم،‌من‌طريق‌الرابط:‌1‌/12‌/2018ت

 .4‌/19،‌إحياء علوم الدينالغزالي،‌‌6

 .‌2‌/467،‌المغني‌امة،‌قد‌ابن‌7

 م.‌2022،‌حوار‌ونقاش‌على‌مجموعة‌منتدى‌الصيرفة‌على‌تطبيق‌الواتساب،‌‌هل الذهب والفضة أثمان بأصل الخِلقة السرطاوي،‌محمود،‌‌‌‌8

،‌حوار‌ونقاش‌على‌مجموعة‌هل الذهب والفضة أثمان بأصل الخِلقة ذكر‌هذه‌الاستدلالات‌د.‌حسني‌الضلعين.‌الضلعين،‌حسني،‌‌9
 م.‌2022منتدى‌الصيرفة‌على‌تطبيق‌الواتساب،‌
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ا    لَّذِينَ ٱ  يَ  أيَُّهَاُّقوله‌تعالى:‌‌‌‌-1 ا  إِنَّ   ءَامَنوُ  نَ   كَثِيرّٗ بَارِ ٱ  مِّ َح  بَانِ ٱوَ   لۡ  ه  كُلوُنَ   لرُّ لَ   ليََأ  وَ  طِلِ ٱبِ   لنَّاسِ ٱ  أمَ  بَ   سَبيِلِ   عَن  وَيَصُدُّونَ   ل 

ِه ٱ نِزُونَ  لَّذِينَ ٱوَ  للَّّ ةَ ٱوَ  لذَّهبََ ٱ يكَ  فِضَّ ِ ٱ سَبيِلِ  فِي ينُفقِوُنهََا وَلَّ  ل  همُ للَّّ ر  [،‌والاستدلال‌بها‌34]التوبة:َّٱألَيِم   بعَِذَاب   فبَشَِّ

‌من‌عدة‌وجوه:

يرادها‌في‌زجر‌من‌يأكلون‌أموال‌الناس‌‌-أ دلت‌الآية‌بعبارتها‌على‌كون‌الذهب‌والفضة‌أموالاا،‌وا 

‌.واصطلحاا‌‌تها‌شرعاا‌يؤكد‌على‌مالي ‌

‌الذهب‌والفضة‌كنز‌علىدلت‌الآية‌بإشارتها‌‌-ب ‌لهما‌هما‌أفضل‌الأموال‌وأنفسها،‌ولو‌لم‌تكن‌و‌‌،أن 

‌ا‌القرآن‌بالكنز،‌فدلت‌على‌الثبات.مهذه‌الصفة‌لَمَا‌عب ر‌عنه

‌أموالاا،‌يُعتبران‌أنهمادلت‌الآية‌بإشارتها‌باستعمال‌صيغة‌الذهب‌والفضة‌دون‌الدنانير‌والدراهم،‌‌-ج

‌الناس.‌عموم‌الذاتية‌بين‌‌ماأو‌تبراا‌أو‌حلياا،‌ولا‌تتغير‌قيمته‌ينمضروب‌اسواء‌كان

‌جعل‌مالي ‌ل ‌طُ‌لو‌اص ‌‌إنه:‌مقوله‌الحنفية‌أورد‌-2 تها‌كان‌ح‌على‌جعل‌الفلوس‌من‌الأعيان‌انقلبت‌قيمية،‌لأن 

‌الأشياء‌القيمية‌تطلب‌لصورتها،‌1اصطلحاا‌عرفياا،‌ويجوز‌عدم‌اعتبار‌ماليتها‌وبيع‌الفلس‌بالفلسين ،‌لأن 

بأصل‌الخلقة،‌وما‌جعله‌الشارع‌ثمناا‌‌ينثمن‌عد وهما‌هماالذهب‌والفضة؛‌لأن‌فيذلك‌‌يقرروالم‌‌حين‌في

‌.2لا‌عبرة‌بالاصطلح‌العرفي‌بمقابله

‌عرفية‌نقديتهما‌يقتضيعرف‌الناس‌قبل‌مجيء‌الإسلم،‌لا‌‌في‌نقدينكون‌الذهب‌والفضة‌‌-3 ،‌وذلك‌لأن 

ليومنا‌هذا،‌فالعرف‌‌‌استمرتو‌الذهب‌والفضة،‌‌‌‌بنقديةالشرائع‌السابقة‌‌‌أخذتقد‌و‌،‌‌3شرع‌من‌قبلنا‌شرع‌لنا

‌مؤكد‌لما‌جاء‌به‌الشرع.

 

 .4‌/90،‌تبيين الحقائقالزيلعي،‌‌1

 .‌21‌/371،‌المبسوطالسرخسي،‌‌2

.‌القرافي،‌أبو‌العباس‌أحمد‌بن‌2‌/99،‌أصول السرخسيوبعض‌الشافعية.‌ينظر:‌السرخسي،‌‌المالكيةو‌ذهب‌إلى‌ذلك‌الحنفية‌والحنابلة‌‌3
م.‌أمير‌بادشاه،‌محمد‌أمين،‌1‌‌،1973،‌شركة‌الطباعة‌الفنية‌المتحدة،‌ط297ص،‌تحقيق‌طه‌عبد‌الرؤوف،‌‌شرح تنقي  الفصولإدريس،‌‌

،‌مصطفى‌البابي‌الحلبي،‌مصر،‌3‌/131،‌‌اصطلاحي الحنفية والشافعيةتيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين  
،‌مكتبة‌4‌/412،‌تحقيق‌محمد‌الزحيلي‌ونزيه‌حماد،‌شرح الكوكب المنيرم.‌ابن‌النجار،‌تقي‌الدين‌أبو‌البقاء‌محمد‌بن‌أحمد،‌1932

‌م.‌2‌،1997العبيكان،‌ط
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الذي‌يحدث‌لأسعار‌الذهب‌والفضة‌هبوطاا‌وارتفاعاا‌بمقابل‌العملت‌العرفية‌في‌يومنا‌هذا،‌‌التغّير‌إن ‌‌-4

‌للقوة‌الشرائية‌لهذه‌العملت‌لا‌للذهب.‌تغي ر‌عن‌ناجم‌في‌حقيقته‌

‌تخصيص‌الذهب‌والفضة‌ ،‌فل‌مزية‌1هو‌من‌باب‌خروجه‌مخرج‌الغالب‌بالثمنيةوذهب‌فريق‌آخر‌إلى‌أن 

لهما‌على‌سواهما‌إلا‌في‌اعتبارهما‌أثماناا‌ومقياساا‌في‌المعاملت‌في‌عصر‌التشريع،‌وهذا‌الوصف‌يمكن‌

نما‌كونهما‌وسيطاا‌لتبادل‌السلع‌ أن‌يتعدى‌إلى‌كل‌ما‌اتخذه‌الناس‌نقداا،‌فليس‌ذات‌المعدنين‌هو‌المقصود،‌وا 

ل قة‌إنما‌يعني‌أنهما‌ثمن‌بطبيعتهماوالمنافع،‌ب على‌أي‌هيئة‌‌،ما‌يملكان‌من‌قوة‌شرائية،‌فاعتبارهما‌ثمناا‌بالخ 

‌الذاتية،‌عزيزان‌في‌وجودهما،‌‌فهما؛‌ثمنيتهما‌على‌الشارع‌لنص‌لا‌،كانا ‌ترتفع‌قيمتهما معدنان‌نفيسان،

‌.2فيتصفان‌نسبياا‌بالندرة،‌وذلك‌بخلف‌غيرهما‌من‌المعادن‌كالنحاس

‌البشرية‌3تعارف‌الناس‌واصطلحهم‌عليهالفاستخدام‌الذهب‌والفضة‌كنقود‌_على‌هذا‌الرأي_‌كان‌‌ ،‌بدليل‌أن 

ا‌بين‌أيديهم،‌ولم‌تعد‌النقود‌الذهبية‌والفضية‌ميخية‌الأولى،‌رغم‌وجودها‌كنقود‌في‌المراحل‌التار‌ملم‌تستخدمه

ل قة‌شرعاا‌ ؛‌لكان‌سارياا‌منذ‌تستخدم‌في‌عصرنا‌الحاضر‌منذ‌أكثر‌من‌قرن،‌ولو‌كان‌الأمر‌إلهياا‌بأصل‌الخ 

ل قي ة‌نقوداا‌سلعية‌تعارف‌الناس‌على‌اتخاذها‌أثماناا‌‌عد ‌آدم‌عليه‌السلم،‌لذا‌ ‌‌؛الاقتصاديون‌النقود‌الخ  لأن 

‌.4قيمتها‌النقدية‌قريبة‌من‌قيمتها‌السلعية،‌والتي‌هي‌سرّ‌قوتها‌الشرائية

 :الترجي 

‌ذكر‌ عند‌التدقيق‌لا‌يوجد‌دليل‌صريح‌على‌اعتبار‌شيء‌معين‌نقوداا‌دون‌غيره،‌مع‌عدم‌الاختلف‌في‌أن 

الذهب‌والفضة‌في‌عدة‌نصوص‌يتضمن‌إشارة‌لتصدرهما‌على‌الصعيد‌النقدي،‌ويبقى‌النقد‌مطلقاا،‌لا‌يوجد‌

 

 /‌https://www.alukah.net/sharia/0/63289ة،‌على‌الرابط:‌،‌موقع‌الألوكعلة ربا الفضل في النقدينآل‌سيف،‌عبد‌الله،‌‌1

ــاهـــدة‌المييال عنييد علميياء الشيييييييييريعييةمقـــال:‌تعريف‌‌2 م،‌من‌طريق‌الرابط:‌‌22‌/6‌/2022،‌منشــــــــــــــور‌على‌موقع‌دار‌العرفـــان،‌ت‌مشــــــــــــــ
https://www.erfan.ir/arabic/38309.html‌

،‌وزارة‌الأوقاف‌الكويتية،‌4‌/141،‌‌الفصول في الأصولأحمد‌بن‌علي‌أبو‌بكر‌الرازي،‌‌‌‌،‌الجصاص.‌‌91‌/125،‌‌مجموع الفتاوى ابن‌تيمية،‌‌‌‌3
 م.2‌،1994ط

 .‌31-01،‌صعلاقة علم الأصول بالمسائل القتصاديةالكبيسي،‌صبحي،‌‌4
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أما‌الدرهم‌والدينار‌فما‌يُعرَف‌له‌حدٌّ‌:‌"و‌1ما‌يحصره‌شرعاا‌أو‌طبعاا‌أو‌عرفاا،‌وهذا‌ما‌وضحه‌ابن‌تيمية‌بقوله

طبعيّ‌ولا‌شرعيّ،‌بل‌مرجعه‌إلى‌العادة‌والاصطلح؛‌وذلك‌لأنه‌في‌الأصل‌لا‌يتعلق‌المقصود‌به؛‌بل‌

‌،بل‌هي‌وسيلة‌إلى‌التعامل‌بها‌‌،والدراهم‌والدنانير‌لا‌تقصد‌لنفسها‌‌،الغرض‌أن‌يكون‌معياراا‌لما‌يتعاملون‌به

‌ولهذا‌كانت‌أثماناا".

عن‌كل‌النقود‌القديمة‌‌انمتاز‌يا‌ما‌من‌النقود‌باعتبار‌الثمنية،‌وكونهمفل‌فرق‌إذاا‌بين‌الذهب‌والفضة‌وغيره

ا‌إلى‌العرف‌م،‌إذ‌مرجعيته2ا‌أثمان‌بوضع‌الشرعموالمعاصرة‌بالثبات‌في‌القيمة‌والاستقرار،‌لا‌يعني‌ذلك‌أن ه

‌كونهما‌‌:‌"كون‌الذهب‌والفضة3والاصطلح،‌وفي‌هذا‌يقول‌الجصاص أثماناا‌ليس‌من‌علل‌المصالح؛‌لأن 

‌أثماناا‌إنما‌كان‌باصطلح‌الناس‌عليه".

ل قتهما؛‌ما‌يؤهلهما‌لبقاء‌ثمني تهما،‌مما‌جعل‌‌‌امتلكومع‌ذلك‌لا‌يُنكَر‌ الذهب‌والفضة‌من‌المزايا‌في‌أصل‌خ 

ص‌الشرعية،‌وأقصى‌ما‌ا‌على‌مر‌الزمن،‌وهذا‌ما‌يفهم‌إشارة‌من‌النصو‌مالناس‌يصطلحون‌على‌التعامل‌به

لقة(‌امتلكه ا،‌ولا‌تعارض‌مهوجودا‌وطبيعة‌‌ما‌لقوة‌شرائية‌مستمدة‌من‌ذاتهمتدل‌عليه‌عبارة‌)أثمان‌بأصل‌الخ 

‌بين‌هذا‌واعتبار‌غيرهما‌نقوداا.

 ثانياا: ثبات قيمة النقد واستقراره:

والسلع‌والخدمات،‌فمن‌البدهي‌للمقياس‌والميزان‌أن‌لم ا‌كانت‌الأثمان‌والنقود‌مقياساا‌لقيم‌الأعيان‌والأعمال،‌‌

يكون‌منضبطاا‌ثابتاا،‌قابلا‌للبقاء،‌لا‌يتبدل‌ولا‌يتغير،‌وما‌دخل‌الفساد‌حياة‌الناس‌وآلت‌معاملتهم‌إلى‌خلف‌

‌غالباا؛‌إلا‌بسبب‌اضطراب‌الموازين‌والمعايير.

‌بها،‌فقال‌سبحانه‌على‌لسا ‌قومه:‌ولقد‌عاب‌القرآن‌على‌أقوام‌تلعبوا ن‌نبيه‌شعيب‌عليه‌السلم‌محذراا

 

 .91‌/125،‌مجموع الفتاوىابن‌تيمية،‌‌1

 م.‌2022موعة‌منتدى‌الصيرفة‌على‌تطبيق‌الواتساب،‌،‌حوار‌ونقاش‌على‌مجهل الذهب والفضة أثمان بأصل الخِلقة خزنة،‌هيثم،‌‌2

 .‌4‌/141،‌الفصول في الأصولالجصاص،‌‌3
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مِ ُّ قوَ  فوُا    وَيَ  يَالَ ٱ  أوَ  مِك  مِيزَانَ ٱوَ   ل  طِ  ٱبِ   ل  قسِ  خَسُوا    وَلَّ   ل  يَا ءَهُم    لنَّاسَ ٱ  تبَ  ا   وَلَّ   أشَ  ثوَ  ضِ ٱ  فِي  تَع  َر  سِدِينَ   لۡ  [‌فأنكر‌85]هود:َّٱمُف 

وصف‌التلعب‌بمقياس‌‌هلسبب‌ذاتولذلك‌من‌الفساد‌في‌الأرض.‌‌عد ‌عليهم‌تلعبهم‌بالمكيال‌والميزان،‌و‌

ءُ ٱ  إنَِّمَاُّ  ،‌فقال‌سبحانه‌وتعالى:1الزمن‌بالكفر رِ  ٱ  فِي  زِيَادَة    لنَّسِي  كُف  فل‌يمكن‌أن‌تنضبط‌الحياة‌[،‌‌37]التوبة:َّل 

‌أي‌ لا‌كيف‌يمكن‌حل  إشكال‌أو‌نزاع‌بين‌اثنين‌ويسود‌العدل‌في‌المجتمعات‌إلا‌بضبط‌مقاييسها‌وثباتها،‌وا 

‌إذا‌كان‌المقياس‌والمعيار‌متقلباا‌غير‌ثابت؟!

وهذا‌مقصد‌شرعي‌أساسي‌في‌الأثمان‌والنقود،‌حتى‌تؤدي‌دورها،‌وتقوم‌بوظيفتها،‌فثباتها‌واستقرارها‌يحقق‌

‌واجتماعياا‌العدالة‌في‌المعاملت،‌فل‌تؤول‌الأمور‌إلى‌الإخلل‌بنواحي‌الحياة‌المختلفة؛‌اقتصادياا‌وحقوقياا‌

‌؛‌لذا‌كان‌لا‌بد‌من‌ثباتها‌وعدم‌التلعب‌بها.2وسياسياا،‌مما‌يؤدي‌إلى‌التظالم‌وأكل‌أموال‌الناس‌بالباطل

الدراهم‌والدنانير‌أثمان‌المبيعات،‌والثمن‌هو‌المعيار‌الذي‌به‌يُعرف‌تقويم‌‌:‌"فإن ‌3وفي‌هذا‌يقول‌ابن‌القيم

،‌لا‌يرتفع‌ولا‌ينخفض؛‌إذ‌لو‌كان‌الثمن‌يرتفع‌وينخفض‌_كالسلع_‌الأموال،‌فيجب‌أن‌يكون‌محدوداا‌مضبوطاا‌

ثمن‌يعتبرون‌به‌المبيعات‌حاجة‌إلى‌الناس‌وحاجة‌لم‌يكن‌لنا‌ثمن‌نعتبر‌به‌المبيعات،‌بل‌الجميع‌سلع،‌

م‌به‌الأشياء،‌ويستمر‌‌وذلك‌لا‌يمكن‌إلا‌بسعرٍ‌‌،ضرورية‌عامة تُعرف‌به‌القيمة،‌وذلك‌لا‌يكون‌إلا‌بثمن‌تقُو 

ف‌ل ‌م‌هو‌بغيره؛‌إذ‌يصير‌سلعة‌يرتفع‌وينخفض،‌فتفسد‌معاملت‌الناس،‌ويقع‌الخُ‌و ‌على‌حالة‌واحدة،‌ولا‌يُقَ‌

‌ويشتد‌الضرر".

 النظام في الدولة، أو ما يقوم مقامه من سلطة ذات اختصاص: يُصدِرهاثالثاا: أن 

‌له‌من‌تبعات‌وآثار‌على‌المجتمع،‌ ‌فردياا،‌ولا‌حرية‌شخصية،‌لما إنّ‌إصدار‌النقود‌والعملت‌ليس‌قراراا

 

"إن‌العرب‌كانت‌أصحاب‌حروب‌وغارات‌فكان‌يشق‌عليهم‌أن‌يمكثوا‌ثلثة‌أشهر‌متوالية‌لا‌يغيرون‌فيها،‌وقالوا:‌لئن‌توالت‌علينا‌ثلثة‌‌1
أشهر‌لا‌نصيب‌فيها‌شيئا‌لنهلكن.‌فكانوا‌إذا‌صدروا‌عن‌منى‌يقوم‌من‌بني‌كنانة،‌ثم‌من‌بني‌فقيم‌منهم‌رجل‌يقال‌له‌القلمس،‌فيقول‌أنا‌

رد‌لي‌قضاء.‌فيقولون:‌أنسئنا‌شهرا،‌أي‌أخر‌عنا‌حرمة‌المحرم‌واجعلها‌في‌صفر،‌فيحل‌لهم‌المحرم.‌فكانوا‌كذلك‌شهرا‌فشهرا‌الذي‌لا‌ي
 .‌8‌/137،‌الجامع لأحكام القرآن "تفسير القرطبي"حتى‌استدار‌التحريم‌على‌السنة‌كلها".‌القرطبي،‌

 .41،‌صخصائصها حكمهاالعملات الرقْمية المشفرة حقيقتها الشيخ،‌‌2

 .2‌/051،‌إعلام الموقعينابن‌القيم،‌‌3
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‌1همها‌بعضعدّ‌واستقرار‌معاملته،‌ونمو‌اقتصاده،‌وضبط‌الأسواق‌وحمايتها‌من‌التضخم‌أو‌الانكماش،‌و‌

‌اكم؛‌لضبط‌عملية‌الإصدار.مسألة‌سيادية،‌لا‌يجوز‌الاعتداء‌عليها،‌وحصر‌صلحية‌ذلك‌في‌النظام‌الح

أهمية‌الموضوع‌وخطورته‌في‌النظام‌المالي‌والاقتصادي‌والسياسي‌الحديث،‌والمعاملت‌المعاصرة،‌إلا‌‌‌معو‌

،‌ولم‌يحتل‌تلك‌المساحة‌مقارنة‌مع‌اليوم،‌فل‌تكاد‌تجد‌من‌نصوص‌هالاهتمام‌ذاتبه‌قديماا‌لم‌يكن‌يحظى‌أن ‌

الفقهاء‌إلا‌بعض‌العبارات‌المقتضبة‌جداا،‌والمنثورة‌هنا‌أو‌هناك،‌والتي‌_في‌أغلب‌الأحيان_‌لا‌تنفرد‌بعنوان‌

نما‌تأتي‌تبعاا‌لمستَ‌تُ‌مستقل،‌ولا‌‌ ائل‌أخرى،‌ناول‌في‌أبواب‌النظام‌السياسي‌وصلحيات‌السلطان‌أو‌الإمام،‌وا 

‌كالصرف‌أو‌الغصب‌أو‌غش‌النقود،‌ومرد ‌ذلك‌إلى‌عدة‌أسباب،‌من‌أهمها:

انتشار‌النقود‌السلعية،‌وشيوع‌التعامل‌بها،‌وعدم‌الاعتماد‌على‌النقود‌المعدنية‌في‌أغلب‌التعاملت‌‌-1

‌المالية‌والنشاطات‌الاقتصادية.

الأثمان،‌والقيود‌والشروط‌الموضوعة‌على‌عقد‌الصرف،‌والذي‌الضوابط‌الشرعية‌العامة‌في‌التعامل‌مع‌‌‌‌-2

تجلى‌في‌حرمة‌الربا‌بنوعيه؛‌الفضل‌والنسيئة،‌جعل‌النقود‌لا‌تقُصد‌لذاتها،‌وضيّق‌من‌تداولها،‌فانحصر‌

في‌التعاملت‌الآنية‌المباشرة،‌ولم‌يدفع‌باتجاه‌المضاربة‌فيها‌كما‌يحدث‌اليوم،‌وهو‌أحد‌أسباب‌احتفاظها‌

،‌واستقرار‌قيمتها‌النسبي،‌لذا‌لم‌يهتم‌الفقهاء‌كثيراا‌بجهة‌إصدارها،‌لعدم‌الخشية‌من‌التلعب‌بها‌بسعرها

‌اهتمامهم‌مُنصبّاا‌على‌منع‌غشها،‌أو‌إتلفها. نما‌كان‌جُل  ‌من‌ناحية‌وفرة‌وجودها،‌وا 

‌قيمة‌نقود‌الذهب‌والفضةإ‌‌-3 من‌عددها،‌واعتبار‌‌‌تنبع‌من‌قيمة‌معدنها،‌لذلك‌كان‌ضبطها‌بوزنها‌أكثر‌‌2ن 

قرضها‌وقطعها‌نوعاا‌من‌غشّها؛‌لأنه‌يؤدي‌إلى‌إنقاص‌وزنها،‌فقيمة‌النقد‌كانت‌مرتبطة‌بقيمته‌السلعية،‌

لَت‌نقديتها‌لم‌تبطل‌ماليتها" ،‌لذا‌لا‌يؤبه‌عن‌أي‌جهة‌صدرت‌ما‌دامت‌تحتفظ‌بوزنها‌المتعارف‌3ولو‌"أُبط 

 

إصدار العملات المشفرة بين ضوابط الشرع ومتطلبات .‌الجميلي،‌‌20‌/249،‌‌الموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة‌الأوقاف‌والشئون‌الكويتية،‌‌‌‌1
 .51،‌صالفتراضيةالعقود الذكية واقعها وعلاقتها بالعملات .‌الجُميلي،‌16‌،38،‌صالعصر

مسألة‌ثبات‌قيمتها‌متعلقة‌بعملتي‌الذهب‌والفضة‌دون‌المغشوشة‌أو‌المصنوعة‌من‌النحاس،‌لأن‌الأخيرة‌تتأثر‌بالعرض‌والطلب،‌وقد‌‌2
بدين،‌تختلف‌قيمتها‌النقدية‌عن‌قيمتها‌السلعية،‌لذلك‌كان‌يحرص‌الولاة‌والحكام‌على‌عدم‌الغش‌ومتابعة‌ذلك‌وضبطه‌جيداا.‌ينظر:‌ابن‌عا

 دون‌دار‌نشر‌أو‌طبعة‌أو‌تاريخ.‌،‌63-2‌/61،‌رسالة‌تنبيه‌الرقود‌على‌مسائل‌النقود،‌مجموعة رسائل ابن عابدين

 .61،‌صالنقود في القتصاد الإسلاميالمصري،‌‌3
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نما‌تكمن‌فائدة‌جهة‌الإصدار‌في‌زيادة‌عليه،‌ولم‌تحتل‌مسألة‌إصدارها‌تلك‌الأهمية‌ف ي‌تحديد‌قيمتها،‌وا 

‌الثقة‌بها؛‌لحرص‌السلطان‌على‌عدم‌الغش‌عند‌ضربها‌وسك ها.

النظام‌السياسي‌السائد‌في‌تلك‌الفترة‌لم‌يكن‌معقداا،‌وسلطة‌الحاكم‌والإمام‌لم‌تكن‌تتغلغل‌وتتدخل‌نّ‌إ‌-4

‌واقتصادياا‌واجتماعياا‌وعلمياا،‌واقتصر‌دورها‌على‌الجوانب‌كثيراا‌في‌جوانب‌الحياة‌المعيشية‌للرعية؛‌مالياا‌

لية،‌والقضاء‌ونظام‌الحكم،‌والمراقبة‌العامة‌الضابطة،‌والمحافظة‌على‌العدل‌ السياسية‌والعلقات‌الدو 

ن ‌ اتخاذ‌دار‌السكة‌أو‌ضرب‌النقود‌لا‌يعني‌أبداا‌احتكار‌الأمر‌بيد‌‌ورفع‌الظلم،‌وعدم‌تجاوز‌الحدود،‌وا 

نما‌كان‌ضابطاا‌لوزن‌النقد‌السائد‌الخاص‌بالدولة‌1طان‌والنظامالسل م‌من‌يفعل‌ذلك‌استقللاا،‌وا  ،‌ولا‌يُجَر 

‌بعض‌الفقهاءهوخصائص‌هوشكل ‌2،‌والتي‌يحمل‌ختمها،‌ويحفظها‌من‌الغش‌والتلعب،‌لذا‌يُلحظ‌أن 

‌في‌كانوا‌ينهون‌الإمام‌والحاكم‌عن‌ضرب‌النقود‌المغشوشة،‌ويمنعونه‌من‌قطعه ا‌وكسر‌سكتها؛‌لأن 

:‌4،‌والإخلل‌بالتعاملت،‌وفي‌ذلك‌يقول‌ابن‌تيمية3ذلك‌إضراراا‌بذوي‌الحقوق،‌ويؤدي‌إلى‌غلء‌الأسعار

ر‌ذو‌ج ‌"ينبغي‌للسلطان‌أن‌يضرب‌لهم‌فلوساا‌تكون‌بقيمة‌العدل‌في‌معاملتهم،‌من‌غير‌ظلم‌لهم،‌ولا‌يت ‌

‌بأن‌يشتري‌ ‌ولا‌أن‌يُ‌السلطان‌في‌الفلوس‌أصلا، ‌فيتجـر‌فيه، ‌يضربه ‌الفلوس‌التي‌ر ‌حَ‌نحاسـا م‌عليهم

‌بأيديهم،‌ويضرب‌لهم‌غيرها".

لهذه‌الأسباب‌وغيرها،‌لم‌يكن‌كلم‌الفقهاء‌غالباا‌ينصبّ‌على‌تحديد‌جهة‌إصدار‌النقود،‌بقدر‌ما‌هو‌متجه‌

قيق‌في‌أقوالهم،‌فلم‌تتعرض‌كتب‌،‌والتدهاالنظر‌فيو‌‌‌كتبهم‌‌إلى‌‌بالرجوعإلى‌منع‌غشها‌أو‌إتلفها،‌وهذا‌يتبين‌‌

الحنفية‌لهذه‌المسألة‌صراحة،‌إلا‌ما‌ورد‌عن‌أبي‌يوسف‌في‌ضرب‌الدراهم‌الجياد‌سراا‌في‌غير‌دار‌الض رب،‌

:‌"لا‌ينبغي‌أَن‌يفعل‌ذلك‌أحد‌لأن ه‌مخصوص‌بالسلطين"،‌ولم‌يُنقل‌عن‌أحد‌غيره‌من‌5فروي‌عنه‌أنه‌قال

 

لمي‌التابع‌لمنظمة‌،‌بحث‌مقدم‌إلى‌ندوة‌العملت‌الرق مية‌المشفرة،‌مجمع‌الفقه‌الإس12،‌صالعملات الرقْمية المشفرةالقري،‌محمد،‌‌1
 م.‌2021التعاون‌الإسلمي،‌جدة،‌

 .‌202،‌صالطرق الحكمية.‌ابن‌القيم،‌2‌/94،‌مغني المحتاجالشربيني،‌‌2

 م.‌4200،‌دار‌الفكر‌للطباعة‌والنشر،‌بيروت،‌1‌/911،‌الحاوي للفتاويالسيوطي،‌عبد‌الرحمن‌بن‌أبي‌بكر،‌‌3

 .29‌/469،‌مجموع الفتاوىابن‌تيمية،‌‌4

،‌من‌غير‌دار‌نشر‌أو‌طبعة‌أو‌سنة‌نشر.‌ولم‌أجد‌من‌روى‌هذا‌أحد‌غيره،‌ولم‌123،‌صنصاب الحتسابالس نَامي،‌عمر‌بن‌محمد،‌‌5
 أجد‌في‌كتب‌الحنفية‌من‌نقل‌هذه‌العبارة‌عنه،‌رغم‌كثرتها‌وحرصها‌على‌نقل‌أقوال‌أئمتهم.
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أي‌عبارة‌واضحة‌في‌المسألة‌ولم‌ينصوا‌على‌حكمها،‌إلا‌عبارة‌واحدة‌أئمة‌المذهب،‌كما‌لم‌تذكر‌كتبهم‌

،‌جاءت‌ضمن‌عدة‌مسائل‌تدور‌حول‌احتكار‌التجار‌وغشهم،‌حيث‌نصت‌على‌1وردت‌في‌الفتاوى‌الهندية

ن‌كانت‌جياداا،‌وفي‌ كراهة‌غش‌النحاس‌ليظهر‌كالفضة،‌وكراهة‌ضرب‌الدراهم‌في‌غير‌دار‌الضرب،‌وا 

‌النقل‌ا لصريح‌في‌كتاب‌واحد‌فقط،‌كانت‌هناك‌إشارات‌ضمنية‌لاعتبار‌ضرب‌النقود‌صنعة‌مقابل‌هذا

:‌"ولو‌سرق‌ذهباا‌أو‌فضّةا‌فضربه‌دراهم‌2ا‌قالوامغصبهو‌محترمة،‌ففي‌سياق‌تناولهم‌لمسألتي‌سرقة‌النقدين‌

‌الدّراهم‌والدّنانير‌عند‌أبي‌حنيفة.‌وقالا:‌لا‌سبيل‌للمسروق‌منه‌عل ع،‌وردّ يها،‌وهذه‌صنعة‌أو‌دنانير‌قُط 

‌صنعة‌لها‌قيمة.‌هاوا‌ضربعدّ‌،‌ف4وردت‌في‌الغصب‌هاالإشارة‌ذاتو‌"،‌3عندهما‌خلفا‌له‌متقوّمة

لّا‌فهو‌6فر قوا‌بين‌حالين؛‌فقالواف‌‌5أما‌الشافعية بها‌بغير‌إذن‌الإمام‌فمكروه‌إن‌لم‌يكن‌فيه‌غشّ،‌وا  :‌"وأمّا‌ضر 

‌.7مواصفاته‌جريمة‌تقتضي‌التعزيروا‌ضربه‌بغير‌إذن،‌أو‌على‌غير‌عدّ‌حرام"،‌و‌

:‌"لا‌يصلح‌ضرب‌الدراهم‌إلا‌في‌دار‌9أكثرهم‌تصريحاا‌بالكراهة،‌وقد‌نٌق ل‌عن‌الإمام‌أحمد‌قوله‌8والحنابلة

‌"الناس‌إذا‌رُخ ص‌لهم‌10الضرب‌بإذن‌السلطان"،‌وعل لوا‌ذلك‌بأمرين؛‌أحدهما‌عدم‌الافتئات‌عليه ،‌والآخر‌أن 

‌.11ركبوا‌العظائم"

 

 .‌3/512،‌الفتاوى الهنديةالبلخي‌وآخرون،‌‌1

 .‌4‌/311،‌ار لتعليل المختارالختيالموصلي،‌‌2

 بجنسها.‌مبادلتهالا‌تُعتبر‌عند‌‌أنهاالإمام‌‌عند‌ومةمتق‌غير‌كونها‌معنى‌3

،‌تحقيق‌الجندي،‌المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي اى عنهابن‌مازه،‌أبو‌المعالي‌برهان‌الدين‌أحمد،‌‌4
‌.7‌/149،‌بدائع الصنائعم.‌الكاساني،‌‌1‌،2004بيروت،‌ط،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌5‌/470

 .1‌/377،‌أسنى المطالب في شرح روض الطالب.‌الأنصاري،‌2‌/94،‌مغني المحتاجالشربيني،‌‌5

‌م.‌9951دار‌الفكر،‌‌،‌1‌/311،‌تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيبالبجيرمي،‌سليمان،‌‌6
7‌‌ ‌الله‌محمد، ‌أبو‌عبد ‌العاني،‌صخبايا الزواياالزركشي، ‌القادر ‌تحقيق‌عبد ‌الأوقاف‌والشئون‌الإسلمية381، ،‌1الكويت،‌ط‌،،‌وزارة

 ه.‌1402

 .‌2‌/232،‌كشاف القناعالبهوتي،‌‌8

‌م.‌2،‌2000،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌ط3‌/851،‌تحقيق‌محمد‌الفقي،‌الأحكام السلطانيةالفراء،‌ابو‌يعلى‌محمد،‌‌9
 .3‌/851في‌شرح‌غاية‌المنتهى،‌‌مطالب أولي النهىالرحيباني،‌‌10

 .‌2‌/232،‌كشاف القناعالبهوتي،‌‌11
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‌بعض‌الباحثين ‌أورده‌‌انقل‌عن‌المالكية‌المنع‌والتحريم،‌وعزو‌‌1ورغم‌أن  لى‌ما ‌وا  ذلك‌إلى‌بعض‌كتبهم،

‌إلا‌أنه‌_بعد‌بذل‌الجهد‌بالبحث_‌لم‌يُعثَر‌على‌نصوص‌واضحة‌في‌2البلذري‌في‌كتابه‌فتوح‌البلدان ،

الإباحة،‌فقد‌أورد‌القاضي‌عياض‌_عند‌المسألة،‌وفي‌المقابل‌هناك‌بعض‌الإشارات‌في‌المذهب‌يُفهَم‌منها‌

ه :‌"وقد‌استعذر‌عنه‌بعضهم‌بشرائه‌3تناوله‌موضوع‌بيع‌التبر‌المكسور‌والآنية‌من‌الذهب‌والفضة_‌ما‌نص 

لغرض‌صحيح‌من‌فداء‌أسرى‌به،‌أو‌ليكسره‌ويضربه‌دراهم‌لا‌ليقتنيه"،‌وهذا‌نص‌منه‌في‌اعتبار‌ضربه‌

‌دراهم‌غرضاا‌صحيحاا.

‌فعاقبه‌واستدل‌المانعو‌ ‌السلطان، ‌حيث‌أُت ي‌برجل‌يَضر ب‌على‌غير‌سكة ‌العزيز، ن‌بفعل‌عمر‌بن‌عبد

‌السياق‌يتحدث‌عن‌قطع‌النقود‌وغشها4وسجنه" صدارها،‌5،‌ولكن‌عند‌التدقيق‌يتبين‌أن  ،‌لا‌عن‌ضربها‌وا 

:‌"وظيفة‌ضرورية‌7،‌وهي‌كما‌قال‌ابن‌خلدون6فمن‌معاني‌السك ة‌القيام‌على‌ختم‌النقود‌ونقشها‌ومتابعة‌ذلك

ز‌بها‌الخالص‌من‌المغشوش‌بين‌الناس‌في‌النقود‌عند‌المعاملت،‌ويت قون‌في‌سلمتها‌الغشّ‌لك،‌إذ‌يتمي ‌للمُ‌

بختم‌السلطان‌عليها‌بتلك‌النقوش‌المعروفة"،‌فكان‌النقش‌على‌النقود‌دالّا‌على‌أن ها‌صدرت‌تحت‌إشراف‌

ح‌الاستدلال‌بحديث‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز؛‌فقد‌كانت‌عقوبة‌الدولة‌والتزمت‌بالمواصفات‌الرسمية،‌ولا‌يص

الرجل‌لغشه‌وضربه‌للنقود‌على‌غير‌سكة‌السلطان،‌فهو‌لم‌يلتزم‌بمواصفاتها،‌ويُستنبَط‌بمفهوم‌المخالفة؛‌

 

.‌15،‌صالعقود الذكية واقعها وعلاقتها بالعملات الفتراضية.‌الجُميلي،‌88،‌صالنقود الإلكترونية أحكام فقهية وآثار اقتصاديةمحمد،‌‌1
‌ ‌ياسر، ‌الرحمن، ‌صالعملات الفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةعبد ‌المجموعة‌15، ‌مطبوعات ‌سلسلة ‌الجزيرة، ‌بنك ‌منشورات ،

 .ت‌د‌،‌(1الشرعية)‌

 .‌145،‌صفتوح البلدانالبلذري،‌‌2

الوثيق‌وعبد‌النعيم‌حميتي،‌‌،‌تحقيق‌محمدالتنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطةالقاضي‌عياض،‌أبو‌الفضل‌بن‌موسى،‌‌3
 م.‌1‌،2011،‌دار‌ابن‌حزم،‌بيروت،‌ط2‌/1065

 .‌145،‌صفتوح البلدانالبلذري،‌‌4

‌به،‌جعله‌تحت‌عنوان:‌تزوير‌النقود.‌ينظر:‌المصري،‌‌5 ‌نقل‌رفيق‌المصري‌نص‌البلذري‌مستشهداا النقود في القتصاد لذلك‌عندما
 .35،‌صالإسلامي

‌السك ة:‌تطلق‌على‌الختم‌بطابع‌حديد‌يُنقَش‌بواسطتها‌على‌النقود،‌ثم‌أُطل ق‌على‌النقوش‌نفسها،‌ثم‌نُق ل‌إلى‌ذات‌الفعل‌والقيام‌على‌6
،‌النقود في القتصاد الإسلامي.‌المصري،‌‌1‌/322،‌‌تاريخ ابن خلدونضبطها،‌كما‌تطلق‌على‌النقود‌المسكوكة‌نفسها.‌يُنظر:‌ابن‌خلدون،‌‌

 .‌122ص

‌.‌323-1‌/322،‌تاريخ ابن خلدونابن‌خلدون،‌‌7
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‌أنه‌لو‌ضربها‌على‌سكته‌لما‌عاقبه.

مران‌ارتبطا‌به؛‌أحدهما‌المحتسب‌_لا‌سيما‌في‌بلد‌الشام_‌أفي‌قوله:‌"ومن‌مهمات‌‌1وأوردوا‌نص‌السبكي

‌في‌زغلهماالذهب‌والفضة‌النقود‌من‌ هلك‌أموال‌البشر؛‌فعليه‌اعتبار‌العيار‌‌2المضروبين،‌ولا‌يخفى‌أن 

‌النقود‌ ‌المحتسب‌بمراقبة ‌وظيفة ‌في ‌صريح ‌هذا ‌قوله ‌ولكن ‌المسلمين"، ‌سكة ‌والتثبت‌في ‌النظر، بمحك

‌والتثبت‌من‌عدم‌غشها.‌،وضبط‌معيارها‌،المضروبة

‌ستنتج‌الآتي:يمما‌سبق،‌وبعد‌الاطلع‌على‌تاريخ‌النقد،‌والتدقيق‌في‌أقوال‌العلماء‌واستدلالاتهم‌وتعليلتهم،‌‌

‌الأفراد‌‌-1 ‌من ‌لغيرها ‌يجوز ‌بحيث‌لا ‌للدولة، ‌خاصة ‌وظيفة صدارها ‌وا  ‌النقود ‌ضرب ‌اعتبار ‌يمكن لا

م‌إصدار‌النقد‌دون‌إذن‌الحاكم‌والمؤسسات‌والهيئات‌القيام‌بذلك،‌ولا‌يوجد‌دليل‌شرعي‌ينص‌على‌تحري

نما‌كان‌مستند‌القائلين‌بالكراهة‌أو‌التحريم‌جلب‌المصالح‌ودرء‌المفاسد ،‌هذا‌بالإضافة‌إلى‌3مطلقاا،‌وا 

‌ظاهرة‌البنوك‌المركزية‌_المسؤولة‌عن‌إصدار‌النقود_‌لا‌يصل‌عمرها‌أكثر‌من‌مائة‌عام،‌فل‌يمكن‌ أن 

‌اختصاص‌النظام‌والدولة ‌.4بإصدار‌النقد‌هو‌مطلب‌شرعي‌الادعاء‌بأن 

‌اختصاص‌النظام‌الرسمي‌بالإصدار‌ركن‌في‌بنيان‌النظم‌الاقتصادية‌‌-2 ولا‌يتصور‌‌‌،لا‌يمكن‌الادّعاء‌بأن 

قيامها‌دونه؛‌فهناك‌حقب‌في‌تاريخ‌النقد‌اعتمدت‌تعاملت‌الناس‌فيها‌على‌قيمة‌معدنه‌النفيس‌ونقائه‌

،‌تُعرض‌عليهم‌5ذكر،‌لذلك‌انتشر‌في‌الأسواق‌من‌يعرفون‌بالنقادوجودته،‌ولم‌يكن‌لاسم‌مصدرها‌تأثير‌يُ‌

‌.6الدنانير‌والدراهم‌المسكوكة،‌فيختبرونها‌ويحكمون‌عليها

 

 م.1‌،8691،‌مؤسسة‌الكتب‌الثقافية،‌بيروت،‌ط56،‌صمعيد النعم ومبيد النقمالسبكي،‌تاج‌الدين‌عبد‌الوهاب،‌‌1

‌أكثر‌من‌فضتها".‌ابن‌.‌وقال‌ابن‌عابدين:‌"1/‌593،‌المعجم الوسيطمن‌معاني‌الزغل:‌الغش.‌أنيس‌وآخرون،‌‌2 الزغل‌التي‌نحاسها
 .5‌/233،‌حاشية ابن عابدينعابدين،‌

،‌العملات الرقْمية المشفرة البتكوين نموذجاا .‌الحسن،‌ميادة،‌46،‌القضايا المؤثرة في حكم التعامل بالعملات الرقْمية المشفرةمشعل،‌‌3
‌م.‌2021ية‌المشفرة،‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌التابع‌لمنظمة‌التعاون‌الإسلمي،‌جدة،‌،‌بحث‌مقدم‌إلى‌ندوة‌العملت‌الرق م29ص

 .‌12،‌صالعملات الرقْمية المشفرةالقري،‌‌4

،‌تحقيق‌أساس البلاغة:‌الصيارفة‌الذين‌ينقدون‌الدنانير‌والدراهم،‌فيميزون‌جيّدها‌من‌رديئها.‌ينظر:‌الزمخشري،‌أبو‌القاسم‌محمود،‌‌النّقاد‌‌5
 .‌2‌/944،‌الوسيط المعجمأنيس‌وآخرون،‌م.‌1‌،1998،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌ط‌2‌/297،‌عيون‌السودمحمد‌

 .‌12،‌صالعملات الرقْمية المشفرةالقري،‌‌6
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‌النظام‌الاقتصادي‌بقي‌صامداا،‌دون‌أن‌ ومع‌عدم‌اختصاص‌الدولة‌بإصدار‌النقود‌في‌فترات‌عديدة،‌إلا‌أن 

المالي‌والاقتصادي‌في‌دولة‌الإسلم‌الأولى؛‌حيث‌لم‌يكن‌منهاراا‌ولا‌يتهاوى،‌وأكبر‌مثال‌على‌ذلك‌النظام‌

ثَر‌ذلك‌عن‌النبي‌عليه‌الصلة‌والسلم،‌ولا‌‌‌تتدخل‌لم‌‌الدولة‌أن ‌‌‌معراا،‌‌مُتعث ‌ بإصدار‌أي‌نقد‌أو‌عملة،‌ولم‌يُؤ 

صفات‌محددة،‌،‌ولا‌من‌بعدهم،‌حتى‌جاء‌عبد‌الملك‌بن‌مروان،‌وأمر‌بضربها‌وفق‌مواالراشدين‌‌الخلفاءعن‌‌

‌حقوق‌الناس1لغفلة‌الدولة‌بعد‌أن‌فشا‌الغش وأخل‌ميزان‌معاملتهم،‌وهنا‌مارس‌‌‌،،‌وأضر‌بالعملة،‌مما‌مس 

عملة‌رسمية‌تقع‌تحت‌‌بإيجاددور‌الدولة‌بالمتابعة‌والمراقبة‌ومحاربة‌الفساد‌والغش،‌وأرجع‌ثقة‌الناس‌بالنقد‌

‌مسؤوليته.

‌القول‌بعدم‌‌‌‌-3 وجود‌دليل‌على‌اختصاص‌الدولة‌وحدها‌بضرب‌النقود‌شرعاا،‌لا‌يعني‌أبداا‌يجدر‌التنبيه‌بأن 

سلبها‌حقها‌بضبط‌التعاملت،‌وحفظ‌الأسواق،‌ففي‌العصر‌الحديث؛‌ومع‌التطور‌النقدي‌واعتماده‌على‌

قوة‌مُصدره،‌واكتسابه‌قيمته‌من‌ثقة‌المجتمع‌به‌بناء‌على‌دعم‌السلطة‌والقانون،‌لا‌من‌قيمته‌السلعية،‌

‌التزوير‌‌كما ‌مفاسد ‌ودرء ‌ومن‌باب‌حفظ‌المصالح‌وتحقيقها، ‌والفضية، ‌الذهبية ‌الحال‌في‌النقود هو

والمضاربة‌في‌العملت‌والتلعب‌فيها‌واحتكارها،‌فإنه‌لا‌بد‌من‌جعل‌عملية‌إصدار‌النقود‌ومتابعتها‌

‌ذلك‌يُقيم‌العدل‌ويرف ع‌الظلم،‌ويدفع‌الضرر‌وظيفة‌سيادية،‌لا‌يجوز‌الافتئات‌عليها،‌ولا‌تجاوزها؛‌لأن 

بها‌قوة‌وأماناا،‌مما‌يضبط‌معاملت‌ عن‌المجتمع‌والدولة،‌ويحفظ‌النقود‌ويصونها‌من‌العبث‌والغش،‌ويُكس 

مون‌على‌التجارات،‌لا‌يخشون‌كساد‌العملة‌أو‌انهيارها،‌ويأمنون‌د ‌ق ‌،‌ويمنحهم‌الثقة‌بالأسواق،‌في2‌ُالناس

‌من‌غشها‌وتزويرها.

‌اعتبار‌إصدار‌-4 ،‌لا‌يعني‌أن‌يقوم‌هو‌فقط‌بذلك،‌دون‌السماح‌الحاكم‌للنظامالنقود‌وظيفة‌سيادية‌‌إن 

صدارها،‌مشرفاا‌متابعاا‌للأسواق،‌لا‌يسمح‌بالغش‌ لغيره،‌بل‌المقصود‌أن‌يكون‌مراقباا‌ضابطاا‌للعملت‌وا 

قنين‌ذلك،‌،‌فل‌يُفتَح‌الباب‌على‌مصراعيه‌لكل‌راغب‌بإصدار‌نقد‌أو‌طباعته،‌ولا‌بد‌من‌ت3والتلعب

 

 .‌1‌/323،‌تاريخ ابن خلدونابن‌خلدون،‌‌1

 .‌42،‌صإصدار العملات المشفرة بين ضوابط الشرع ومتطلبات العصرالجميلي،‌‌2

 .90،‌صالعملات الفتراضية المشفرة ماهيتها وخصائصها تكييفاتها الفقهيةالبرعي،‌أحمد،‌‌3
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‌أو‌أذنت‌به‌بنص‌ ‌المعتبرة‌ما‌صدر‌عن‌الدولة‌مباشرة، ‌فالنقود ‌النظام، تحت‌إشراف‌الدولة‌ومتابعة

،‌1صريح‌أو‌إقرار‌سكوتي،‌ولا‌يُسمَح‌بتداول‌ما‌منعه‌القانون‌وجر مه؛‌إذ‌العبرة‌بتحقق‌الثقة‌بالنقد‌وحمايته

كانت‌وظيفة‌الحاكم‌تتعلق‌بالمراقبة‌والمتابعة‌‌‌وهو‌ما‌يمكن‌فهمه‌من‌تاريخ‌النقود‌في‌عهد‌الإسلم،‌حيث

ن‌كان‌هناك‌محاولات‌كما‌ورد‌عن‌عمر‌بن‌الخطاب‌رضي‌الله‌عنه‌في‌جلود‌البهائم،‌ ومنع‌الغش،‌وا 

ك ته‌ومراقبة‌غيرها،‌ إلى‌أن‌أمر‌عبد‌الملك‌بن‌مروان‌بإصدارها‌رسمياا،‌فأصبحت‌وظيفته‌الإصدار‌لس 

‌سكة‌السلطان‌لم‌تكن الوحيدة‌في‌الأسواق،‌فيمكن‌أن‌يتعارف‌الناس‌على‌استخدام‌غيرها،‌‌‌وخصوصاا‌أن 

‌.2وهو‌ما‌أشار‌إليه‌الإمام‌مالك‌عندما‌افترض‌إجازة‌العموم‌لنقود‌من‌جلد

البنوك‌المركزية،‌الممثلة‌للنظام،‌حيث‌تتحكم‌بالسياسة‌النقدية،‌فتتولى‌إصدار‌العملة‌الرسمية‌‌وظيفة‌هوهذ

‌القانون،‌وتلزم‌المجتمع‌بقَبولها،‌وفي‌الوقت‌ذات ‌بقوة قد‌‌هالحكومية،‌وتكون‌هي‌المسؤولة‌عنها،‌وتحميها

عها‌تعطي‌الإذن‌لمؤسسة‌خاصة‌بإصدار‌بعض‌أنواع‌من‌النقود‌الأخرى؛‌كالإلكترون ية،‌لكن‌بعد‌أن‌تُخض 

‌ .3للمراقبة‌وتتابعها،‌وتضعها‌تحت‌إشرافها،‌وتحدد‌كميتها،‌وبمن‌يُناط‌إنشاؤها‌وحق‌إصدارها

 

 .29،‌صالعملات الرقْمية المشفرة البتكوين نموذجاا الحسن،‌‌1

 .3‌/5،‌المدونةمالك،‌‌2

،‌4،‌صطلوبةالأبعاد والقواعد الم -نظم الدفع عبر الهاتف المحمولمجموعة‌من‌محافظي‌المصارف‌المركزية‌ومؤسسات‌النقد‌العربية،‌‌3
.‌الشريف،‌ت‌د‌،‌اللجنة‌العربية‌لنظم‌الدفع‌والتسوية،‌صندوق‌النقد‌العربي،‌مجلس‌محافظي‌المصارف‌المركزية‌ومؤسسات‌النقد‌العربية

 .‌92،‌صالنقود الإلكترونية أحكام فقهية وآثار اقتصادية.‌محمد،‌‌52،‌صالأحكام والضوابط الفقهية المتعلقة بالنقود الرقْمية الإلكترونية
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 : التطور التاريخي للنقود والعملاتالثانيالمبحث 

‌الإنسان‌كائن‌اجتماعي،‌لا‌يمكن‌أن‌يعيش‌منفرداا،‌تقوم‌حضارته‌على‌التعاون‌والتكامل،‌وهذا‌جعله‌محتاجاا‌

نتاج‌يده‌وأسرته‌في‌الحياة‌البدائية‌الأولى،‌حيث‌إاعتماده‌على‌‌أن ‌‌معللآخرين‌لا‌يمكنه‌الاستغناء‌عنهم،‌و‌

‌اجتماعياا‌ ‌البشرية ‌ونمو ‌إلا‌أنه‌مع‌مرور‌الزمن، ‌ومأوى، ‌ولباساا ‌وشراباا ‌تتعدى‌طعاماا ‌تكن‌احتياجاته لم

يعد‌قادراا‌على‌تأمين‌ما‌يلزمه‌ذاتياا،‌فاحتاج‌إلى‌واقتصادياا،‌تطورت‌أساليب‌حياته،‌واتسعت‌متطلباته،‌ولم‌

‌يملك،‌ليملك‌ما‌يريد،‌وكان‌كلما‌ ما‌عند‌الآخرين،‌ووجد‌ضال ته‌لديهم،‌فأجرى‌التبادلات‌معهم؛‌يبذل‌ما

ارتقى‌في‌أساليب‌حياته‌وطرق‌معيشته؛‌استحدث‌من‌طرق‌البيوعات‌وأنواع‌المعاملت،‌والأثمان‌والنقود،‌

متطلباته‌وحاجاته،‌ويَف ي‌بمستلزماته‌وصفقاته،‌وكان‌الخط‌الزمني‌لتسلسل‌تطور‌الأثمان‌‌‌ما‌يتناسب‌مع‌حجم

‌خلل‌قرون‌على‌النحو‌الآتي:

مع‌بداية‌تطور‌معاملت‌الناس،‌تبادلوا‌الأعيان‌التي‌ينتجونها‌بأيديهم،‌فيبيع‌الإنسان‌ما‌‌المقايضة: -1

يفيض‌من‌إنتاجه‌زائداا‌عن‌حاجته،‌في‌مقابل‌ما‌في‌يد‌غيره‌مما‌يمكنه‌الاستغناء‌عنه،‌ليحصل‌على‌

ث ل،‌وعم ‌احتياجاته،‌وسُ‌ ند‌إطلقها‌يُقصَد‌يت‌هذ‌العملية‌بالمقايضة،‌مأخوذة‌من‌القيض‌وهو‌العوض‌والم 

كمن‌في‌كونها‌لا‌تستطيع‌استيعاب‌ي،‌والإشكال‌في‌هذه‌الطريقة‌1بها‌بيع‌عين‌بعين،‌أي‌سلعة‌بسلعة

كل‌الاحتياجات،‌ولا‌يمكن‌للمرء‌أن‌يجد‌ما‌يريد‌دائماا؛‌لعدم‌توفره‌فائضاا‌عند‌الآخرين،‌كما‌لا‌تتوفر‌

كل‌هذا،‌ومع‌كونها‌طريقة‌بدائية،‌إلا‌‌معن‌الرغبة‌في‌كل‌وقت‌عند‌الآخرين‌في‌أخذ‌ما‌يُعرَض،‌ولك

‌أن ها‌كانت‌تتناسب‌مع‌طبيعة‌حياتهم‌وبساطتها،‌وعدم‌تعقيدها.

‌على‌الوفاء‌باحتياجات‌الناس،‌وأصبح‌من‌الصعوبة‌بمكان‌النقود السلعية:  -2 ‌قادرة ‌المقايضة ‌تعد لم

 

قواعد ه.‌البركتي،‌محمد،‌1131،‌المطبعة‌العامرة،‌مكتبة‌المثنى‌ببغداد،‌451،‌صطلبة الطلبةالنسفي،‌أبو‌حفص‌عمر‌بن‌محمد،‌‌1
 م.1‌،1986كراتشي،‌ط‌،‌،‌الصدف‌ببلشرز500ص،‌215،‌صالفقه
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رون‌به‌أثمان‌الأشياء،‌ويقارنون‌بعضها‌،‌وافتقرت‌تبادلاتهم‌إلى‌مقياس‌للقيم،‌يُقد ‌1التوفيق‌بين‌رغباتهم

ببعض،‌فلما‌تباينت‌مقادير‌ما‌يتبايعون‌به‌مع‌تعدد‌أجناسه،‌وتعذر‌انقسامه‌أحياناا،‌لجأوا‌إلى‌سلع‌

‌أثماناا،‌وأصبحت‌ ‌إلى‌يد،‌فجعلوها أساسية،‌رائجة‌في‌أسواقهم،‌قابلة‌للتجزؤ،‌سهلة‌الانتقال‌من‌يد

هم‌من‌سلع‌تنطبق‌دختلفت‌من‌بلد‌إلى‌بلد،‌حسب‌ما‌يشتهر‌عنمعياراا‌تقاس‌به‌قيم‌باقي‌السلع،‌وا

وتصلح‌للستخدام‌كمقياس،‌فكان‌الشاي‌في‌وسط‌آسيا،‌والأرز‌في‌اليابان،‌والنحاس‌‌‌،عليها‌الأوصاف

‌،‌والبُرّ‌والشعير‌والتمر‌والملح‌في‌الحجاز،‌ومن‌هنا‌خرج‌مصطلح‌النقود‌السلعية.2في‌روما

،‌وقد‌جمعها‌النبي‌عليه‌الصلة‌3السلعية‌من‌ضمن‌الأموال‌الربوية‌التي‌يجري‌فيها‌الربات‌هذه‌النقود‌عُدّ‌و‌

،‌قال:‌‌فوالسلم‌مع‌الذهب‌والفضة‌في‌حديثه،‌‌ ير  يرُ‌ب الش ع  ،‌وَالش ع  ‌ب ال بُر  ة ،‌وَال بُر  ةُ‌ب ال ف ض  ،‌وَال ف ض  "الذ هَبُ‌ب الذ هَب 

،‌وَال م ‌ ر  ‌ب الت م  رُ ‌كَي فَ‌وَالت م  نَافُ،‌فَب يعُوا َص  ‌الأ  ه  ‌هَذ  تَلَفَت  ‌اخ  ‌ب يَدٍ،‌فَإ ذَا ‌ب سَوَاءٍ،‌يَداا ث لٍ،‌سَوَاءا ث لا‌ب م  ،‌م  ل ح  ‌ب ال م  ‌ل حُ

،‌إ ذَا‌كَانَ‌يَداا‌ب يَدٍ" ئ تُم  ‌.4ش 

سيما‌أهل‌‌ة‌أهل‌الأرض‌ليس‌عندهم‌دراهم‌ولا‌دنانير،‌لا:‌"وعام5‌ّوقد‌بي ن‌ابن‌القيم‌الحكمة‌من‌ذلك‌فقال

نما‌يتناقلون‌الطعام‌بالطعام؛‌فكان‌من‌رحمة‌الشارع‌بهم‌وحكمته‌أن ‌ هم‌من‌ربا‌النساء‌عَ‌نَ‌مَ‌‌‌العمود‌والبوادي،‌وا 

ما‌أن‌عَ‌نَ‌كما‌مَ‌‌،فيها هم‌من‌ربا‌النساء‌في‌الأثمان؛‌إذ‌لو‌جوز‌لهم‌النساء‌فيها‌لدخلها:‌)إما‌أن‌تقضي‌وا 

كثيرة،‌ففطموا‌عن‌النساء،‌ثم‌فطموا‌عن‌بيعها‌متفاضلا‌يداا‌‌فيصير‌الصاع‌الواحد‌_لو‌أخذ_‌قفزاناا‌‌،تربي(

‌هم‌حلوة‌الربح‌وظفر‌الكسب‌إلى‌التجارة‌فيها‌نساء‌وهو‌عين‌المفسدة".بيد؛‌إذ‌تجر ‌

تفي‌‌السلعية‌لنقودالم ا‌توسعت‌تجارات‌المجتمعات،‌وازدادت‌وتيرة‌معاملتهم،‌لم‌تعد‌النقود المعدنية:  -3

 

،‌بحث‌منشور‌في‌مؤتمر‌علم‌أصول‌4،‌صإنموذجاا(علاقة علم الأصول بالمسائل القتصادية )النقود الإلكترونية الكبيسي،‌صبحي،‌‌1
 الفقه‌وصلته‌بالعلوم‌الأخرى،‌ملحق‌مجلة‌كلية‌الشريعة،‌الجامعة‌العراقية،‌العدد‌الثالث.

،‌مجلة‌القلزم‌للدراسات‌السياسية‌والقانونية،‌88،‌صأحكام التعامل بالنقود الإلكترونية في الفقه والقانونعبد‌الله،‌سيف‌النصر‌خوجلي،‌‌2
 م.‌2021العدد‌الثالث،‌

 .الأول‌المبحث‌من‌الثاني‌المطلب‌فيينظر‌تفصيل‌ذلك،‌بيان‌العلة‌وعلقتها‌بالتسليع‌في‌فصل‌القبض‌في‌عقد‌الصرف‌الرق مي‌‌3

‌.‌5871،‌برق م‌3‌/1121،‌كتاب‌المساقاة،‌باب‌الصرف‌وبيع‌الذهب‌بالورق‌نقداا،‌صحي  مسلممسلم،‌‌4
‌.2‌/061،‌إعلام الموقعينابن‌القيم،‌‌5



163 

صعبة‌الحمل،‌فلإبرام‌صفقة‌كبيرة‌قد‌يحتاج‌المرء‌و‌بالغرض،‌ولا‌تؤدي‌المطلوب،‌فهي‌لا‌تدوم‌طويلا،‌‌

،‌مما‌أصابهم‌بالحرج‌وأوقعهم‌في‌المشقة،‌وبدأوا‌بالتفكير‌بما‌يخف‌وزنه‌1إلى‌حمل‌بعير‌منها‌أو‌أكثر

لى‌الوفاء‌بالمستلزمات،‌فاهتدى‌الناس‌إلى‌معدني‌يدوم‌طويلا،‌ويملك‌قيمة‌ذاتية‌قادرة‌عو‌ويسهل‌حمله،‌‌

ا،‌وبعد‌أن‌مهفيا‌الذاتية،‌ورغبة‌الناس‌‌ما‌وقيمتهما‌الدينار‌والدرهم،‌لندرتهمالذهب‌والفضة،‌وضربوا‌منه

‌.2اما‌وتجزئتهمثبت‌لديهم‌بالتجربة‌قدرتهما‌الفائقة‌على‌تحمل‌الظروف‌المناخية‌والبيئية،‌وسهولة‌حمله

:‌"من‌يريد‌أن‌يشتري‌طعاماا‌بثوب،‌فمن‌أين‌يدري‌المقدار‌3يه‌الغزالي‌موضحاا،‌حيث‌قالوهذا‌ما‌أشار‌إل

الذي‌يساويه‌من‌الطعام؟‌كم‌هو؟‌والمعاملة‌تجري‌في‌أجناس‌مختلفة،‌كما‌يباع‌ثوب‌بطعام،‌وحيوان‌بثوب،‌

ر،‌فيطلب‌ذلك‌وهذه‌أمور‌لا‌تتناسب،‌فل‌بد‌من‌حاكم‌عدل‌يتوسط‌بين‌المتبايعين،‌يعدل‌أحدهما‌بالآخ

‌الحاجة‌إليه‌تدوم،‌وأبقى‌الأموال‌المعادن،‌ العدل‌من‌أعيان‌الأموال‌ثم‌يحتاج‌إلى‌مال‌يطول‌بقاؤه‌لأن 

‌فاتخذت‌النقود‌من‌الذهب‌والفضة‌والنحاس".

ولكن‌الإشكال‌كان‌في‌ارتفاع‌قيمة‌هذين‌المعدَنَي ن،‌مما‌جعل‌عامّة‌الناس‌يستصعبون‌شراء‌ما‌رخص‌ثمنه،‌

‌سع قيمة،‌ليحصلوا‌بها‌على‌الخسيس‌من‌الأشياء‌دون‌‌ره،‌فكانت‌الحاجة‌لاستصدار‌عملة‌بمعدن‌أقلّ‌وقل 

‌،‌فأوجدوا‌النقود‌النحاسية،‌واستخدموها‌وتناقلوها‌وتبادلوها.4الن فيس

د‌من‌نقود‌يتداولها‌العرب‌قبل‌الإسلم،‌فكانت‌النقود‌المسكوكة‌ واستخدم‌المسلمون‌في‌بداية‌عهدهم‌ما‌وُج 

استخدموا‌و‌،‌‌ةالإسلمي‌‌النقودفي‌بلد‌فارس‌والروم‌وغيرها،‌لكنهم‌سرعان‌ما‌استقلّوا‌بعملتهم‌الخاصّة؛‌فضربوا‌‌

‌تقلب‌اعتمادها‌بين‌الناس‌في‌الأسواق.رغم‌‌،5الفلوس‌النحاسية‌كوسائط‌في‌المبادلات‌بغير‌نكير

 

 .3‌/227،‌إحياء علوم الدينالغزالي،‌‌1

‌.‌14ص،‌قتصاديات النقود والبنوكا‌،‌.‌السمهوري88،‌صأحكام التعامل بالنقود الإلكترونية في الفقه والقانونعبد‌الله،‌‌2
 .3‌/227،‌إحياء علوم الدينالغزالي،‌‌3

 ه.‌1‌،9141،‌دار‌الحديث،‌القاهرة،‌ط58،‌صرسائل المقريزي.‌المقريزي،‌أبو‌العباس‌أحمد،‌21‌/371،‌المبسوطالسرخسي،‌‌4

مقدم‌إلى‌ندوة‌،‌بحث‌94،‌صالعملات الرقْمية المشفرة المفهوم والأنواع والإصدار والتداول والتكييف الفقهي لهاحسانين،‌فياض،‌‌5
 م.‌2021العملت‌الرق مية‌المشفرة،‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌التابع‌لمنظمة‌التعاون‌الإسلمي،‌جدة،‌
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نظراا‌للتوسع‌الكبير‌في‌المبادلات‌التجارية،‌داخلياا‌وخارجياا،‌ولصعوبة‌تخزين‌الذهب‌العملات الورقية:  -4

والفضة،‌وخصوصاا‌مع‌كثرتها‌في‌أيدي‌التجار‌الكبار،‌قام‌بعض‌الصيارفة‌في‌القرن‌التاسع‌عشر‌

ها‌ملكية‌المتعاملين‌معهم‌من‌التجار‌لما‌يودعونه‌عندهم‌من‌العملة‌الميلدي‌بإصدار‌صكوك،‌يُوث قون‌ب

‌البنوكبالمعدنية،‌ويحفظون‌ ‌الصكوك‌حتى‌صارت‌تصدرها ‌حقوقهم،‌وتطورت‌هذه ‌الدول،‌1ها ‌ثم ،

وتعامل‌الناس‌بها،‌وراجت‌بين‌أيديهم،‌واستخدموها‌في‌البيع‌والشراء،‌وأطلقوا‌عليها‌ابتداء‌مُسم ى‌)أوراق‌

،‌فكانت‌وسيطاا‌للتبادلات،‌ومقياساا‌للقيم،‌لكنها‌بقيت‌مغطاة‌بالذهب‌والفضة،‌إلى‌أن‌تم‌2(البنكنوت

،‌لتكسب‌قيمتها‌من‌قوة‌الدولة‌المنشئة‌لها‌وقوة‌اقتصادها،‌وكانت‌الثقة‌بها‌مستمدة‌من‌الثقة‌3تعويمها

رها. ‌بمُصد 

ة،‌وارتفاع‌سقف‌الصفقات‌التجارية،‌مع‌تضخم‌حجم‌المعاملت‌المالي‌:4النقود الئتمانية المصرفية -5

بكميات‌كبيرة،‌وخاصة‌بين‌الدول،‌والكلفة‌المرتفعة‌لذلك،‌ظهر‌‌هاوصعوبة‌حمل‌العملت‌الورقية‌ونقل

عجزها‌عن‌مجاراة‌الواقع‌الاقتصادي‌والمالي،‌فكان‌البديل‌استخدام‌النقود‌الائتمانية‌المصرفية،‌مثل‌

‌.5لاقتصاديات‌الحديثة‌في‌ذلك‌الحينالشيكات،‌فجرت‌بها‌أغلب‌المعاملت‌في‌ا

مع‌الثورة‌الإلكترونية،‌وكثرة‌استخدام‌الناس‌للتكنولوجيا‌والوسائط‌الإلكترونية،‌لجأوا‌‌‌العملات الإلكترونية:  -6

‌ذلك‌ ‌:6ثلث‌مراحل‌فيإلى‌التعامل‌بالنقد‌الإلكتروني،‌ومر 

المرحلة‌الأولى:‌نقود‌ورقية‌تُخز ن‌قيمتها‌على‌وسائط‌إلكترونية،‌مثل‌بطاقة‌الائتمان،‌والبطاقة‌مسبقة‌الدفع،‌

وبطاقة‌الصرف‌الآلي،‌فل‌يحتاج‌مالك‌النقود‌أن‌يحملها‌في‌جيبه‌ويتنقل‌بها،‌بل‌يكفيه‌أن‌يحمل‌الوسيط‌

 

 .88،‌صأحكام التعامل بالنقود الإلكترونية في الفقه والقانونعبد‌الله،‌‌1

 .6‌،1‌/167،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌عالقبض تعريفه أقسامه صوره وأحكامهامنيع،‌‌2

 .‌1691-3‌،3‌/6891،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌عأحكام النقود والعملاتالعثماني،‌‌3

 .4،‌صعلاقة علم الأصول بالمسائل القتصادية )النقود الإلكترونية إنموذجاا( الكبيسي،‌‌4

 .6‌،1‌/169،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌الدورة‌السادسة،‌عالقبض تعريفه أقسامه صوره وأحكامهاالثبيتي،‌‌5

،‌بحث‌مقدم‌إلى‌ندوة‌العملت‌الرق مية‌المشفرة،‌مجمع‌7،‌صالعملات الرقْمية المشفرة حقيقتها خصائصها حكمهاالشيخ،‌أحمد‌هلل،‌‌6
 م.2021الفقه‌الإسلمي‌التابع‌لمنظمة‌التعاون‌الإسلمي،‌جدة،‌
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ته،‌فيستخدمه‌كآلة‌للدفع‌في‌معاملته‌وعقوده‌من‌النقود،‌حسب‌رغب‌الإلكتروني‌الذي‌يختزن‌مقداراا‌معيناا‌

‌م‌من‌رصيده‌فيها.التي‌يجريها،‌ويُخصَ‌

المرحلة‌الثانية:‌قامت‌مؤسسات‌مالية‌في‌دول‌عديدة‌بإنشاء‌نقود‌إلكترونية،‌تطلق‌عليها‌اسماا‌خاصّاا،‌تحدد‌

ظام‌المالي‌للدولة،‌ولا‌قيمتها،‌وتتحمل‌المسؤولية‌عنها،‌تحصل‌على‌اعتماد‌قانوني،‌وبما‌لا‌يتعارض‌مع‌الن

رها_‌كوسيلة‌دفع،‌ د  وسائط‌خاصة‌‌باستخدام‌بدّ‌أن‌تتمتع‌بقَبول‌لدى‌مؤسسات‌وشركات‌مالية‌_غير‌مُص 

‌تحملها،‌كبطاقات‌ممغنطة،‌وأجهزة‌تخزين‌إلكترونية،‌أو‌تطبيقات‌ذكية.

التكنولوجي‌والتطور‌الرق مي،‌‌ل‌إليه‌التقدم‌:‌وهي‌آخر‌ما‌توص ‌1المرحلة‌الثالثة:‌العملت‌الافتراضية‌المشفرة

‌نتاجها‌بواسطة‌خوارزميات‌معينة،‌لها‌آلياتها‌وتعقيداتها‌الخاصة،‌ومن‌أشهرها‌عملة‌البيتكوين.إ‌‌يجريحيث‌‌

‌هذه‌العملت‌آخذة‌بالنماء‌والانتشار،‌ ‌العالم‌يتجه‌اليوم‌بتسارع‌كبير‌لاستخدام‌هذه‌التقنية،‌ويُلحظ‌أن  إن 

‌بأنواعها‌الإلكترونيةيطر‌فيه‌على‌الأسواق‌العالمية،‌بل‌وقد‌يستبدل‌العالم‌النقود‌يأتي‌اليوم‌الذي‌تس‌قدو‌

م‌بلغ‌عدد‌العملت‌الافتراضية‌المشفرة‌حوالي‌2/12/2020الورقية،‌لتكون‌النوع‌الوحيد‌من‌النقود،‌ففي‌ب

7843‌‌ ‌بها ‌تتعامل ‌‌33800عملة، ‌بلغت ‌إجمالية ‌سوقية ‌بقيمة ‌‌564سوق، ‌ولتصل ‌دولار، في‌مليار

‌.2ترليون‌دولار‌تقريباا‌‌91.عملة،‌بقيمة‌إجمالية‌قدرها‌‌38411م‌إلى‌ما‌يقارب‌27/8/1202

عام،‌إلا‌‌بوجهلغاية‌الآن‌‌هاسيطرة‌جهات‌غير‌رسمية‌على‌إنشاء‌العملت‌الرق مية‌المشفرة‌واستخدام‌معو‌

‌هو‌إلا‌ ‌إصدار‌البنوك‌المركزية‌والجهات‌الرسمية‌ذات‌الاختصاص‌لعملت‌رق مية‌تحت‌إشرافها؛‌ما أن 

‌ ‌.3ة‌إصدار‌مثل‌هذه‌العملتتدرس‌بجديّ‌‌دولٌ‌‌هناكمسألة‌وقت،‌خاصة‌أن 

  

 

 .القادمالمبحث‌‌فيسيأتي‌تعريفها‌وخصائصها‌ومميزاتها‌‌1

 .32،‌صالعملات الرقْمية المشفرة المفهوم والأنواع والإصدار والتداول والتكييف الفقهي لهاحسانين،‌‌2

ة،‌مجمع‌الفقه‌،‌ورقة‌علمية‌مقدمة‌إلى‌ندوة‌العملت‌الرق مية‌المشفر‌5،‌صأفكار عامة حول العملات الرقْمية المشفرةعيسى،‌موسى،‌‌3
 .‌20،‌صعلاقة علم الأصول بالمسائل القتصاديةم.‌الكبيسي،‌2021الإسلمي‌التابع‌لمنظمة‌التعاون‌الإسلمي،‌جدة،‌
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 وخصائصها وميزاتها أنواعهاالمبحث الثالث: النقود الإلكترونية والرقْمية 

زال‌الغموض‌والنقاش‌يكتنف‌هذا‌النوع‌من‌النقود؛‌إلكترونية‌أو‌رق مية؛‌بسبب‌حداثتها‌أولاا،‌ثم‌‌‌في‌الحقيقة‌لا

ر‌كثرة‌تعريفاتها،‌بل‌وتضاربها‌أحياناا،‌مما‌بسبب‌الخلط‌بين‌مفهومي‌الإلكترونية‌والرق مية‌ثانياا،‌وهذا‌ما‌يُفس ‌

‌بدقة،‌والوقوف‌على‌مفهومها،‌ ‌وميزاتها،‌وذلك‌قبل‌اقتضى‌تعريفها ‌بوضوح،‌وتحديد‌خصائصها وتمييزها

 الخوض‌في‌بيان‌أحكامها.

 المطلب الأول: مفهوم النقود الإلكترونية والرقْمية

،‌ويجعلهما‌شيئاا‌واحداا،‌فعُر فت‌بأن ها:‌1بين‌مفهومي‌النقود‌الإلكترونية‌والنقود‌الرق مية‌يدمجبعض‌الباحثين‌

قية،‌تكون‌في‌شكل‌أرقام‌وأقنان‌سرية،‌أو‌تتخذ‌طابعاا‌مادياا‌في‌شكل‌رقائق‌مادية،‌"قيمة‌مختزنة‌للنقود‌الحقي

‌هي‌المكافئ‌‌إن ‌حيث‌ ‌الرق مية ‌أو ‌الإلكترونية ‌النقود ‌أخرى‌فان ‌وبعبارة ‌العملت‌التقليدية. ‌كحمل حملها

هما‌المكافئ‌عدّ‌ق مية‌سواء،‌و‌،‌فجعل‌النقود‌الإلكترونية‌والر‌2الإلكتروني‌للنقود‌التقليدية‌التي‌اعتدنا‌تداولها"

‌القضية‌اصطلحية،‌فمن‌نظر‌إلى‌طبيعة‌النقد‌وتخزينه‌عموماا،‌ الإلكتروني‌للنقد‌التقليدي.‌وفي‌الحقيقة‌إن 

نما‌تتعدد‌صورها،‌واستخدم‌تبعاا‌لذلك‌عدة‌مصلحات‌للتعبير‌عنها؛‌‌‌جعل النقود‌الإلكترونية‌والرق مية‌سواء،‌وا 

،‌3ها‌جميعاا‌تدخل‌في‌مفهوم‌النقود‌الإلكترونيةجعلود‌الرق مية،‌أو‌النقدية‌الإلكترونية،‌و‌كالعملة‌الرق مية،‌أو‌النق

ومن‌نظر‌إلى‌طريقة‌الإصدار‌والاستعمال‌والمنشأ‌والتحكم،‌فرّق‌بينهما،‌وهذا‌اقتضى‌تحديد‌مفهوم‌النقود‌

‌الإلكترونية‌في‌معزل‌عن‌الرق مية.

 

‌.41،‌صعلاقة علم الأصول بالمسائل القتصاديةالكبيسي،‌‌1
والقانون‌والمقارن،‌جامعة‌القاضي‌عياض،‌كلية‌العلوم‌،‌المجلة‌المغربية‌للقتصاد‌‌34،‌صوسائل الدفع والأداء الإلكترونيمولاي‌حفيظ،‌‌‌‌2

 م.‌2018القانونية‌والاقتصادية‌والاجتماعية،‌

،‌بحث‌مقدم‌إلى‌مؤتمر‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌الدولي‌التابع‌71،‌صالعملات الرقْمية وعلاقتها بالعقود الذكيةالطالب،‌غسان‌سالم،‌‌3
‌.‌14،‌صعلاقة علم الأصول بالمسائل القتصادية.‌الكبيسي،‌2019عشرون،‌دبي‌لمنظمة‌التعاون‌الإسلمي،‌الدورة‌الرابعة‌وال
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 النقود الإلكترونية: 

‌:1صدرت‌عن‌مؤسسات‌وهيئات‌مالية‌عدة‌تعريفات،‌من‌أهمها

كبطاقة‌أو‌‌،ية‌على‌وسيلة‌إلكترونيةإلكترونالمفوضية‌الأوربية‌بأن ها:‌"قيمة‌نقدية‌مخزونة‌بطريقة‌‌عر فتها

ومقَبولة‌كوسيلة‌للدفع‌بواسطة‌متعهدين‌غير‌المؤسسة‌التي‌أصدرتها،‌ويتم‌وضعها‌في‌متناول‌‌،كمبيوتر

‌إلكترونية‌ ‌تحويلت ‌إحداث ‌بهدف ‌وذلك ‌والورقية، ‌النقدية ‌العملت ‌عن ‌كبديل ‌لاستعمالها المستخدمين

‌لمدفوعات‌ذات‌قيمة‌محددة".

لي‌بأن ها:‌"قيمة‌نقدية‌في‌شكل‌وحدات ائتمانية،‌مخزونة‌بشكل‌إلكتروني،‌أو‌على‌أداة‌‌وعرفها‌البنك‌الدو 

‌إلكترونية‌يحوزها‌المستهلك".

‌تقنية،‌ ‌على‌وسيلة ‌نقدية ‌"مخزون‌إلكتروني‌لقيمة ‌بأن ها: ‌تعريفاا ‌لها ‌البنك‌المركزي‌الأوروبي‌فاختار وأما

اب‌بنكي،‌يستخدم‌بصورة‌شائعة،‌للقيام‌بمدفوعات‌لمتعهدين‌غير‌من‌أصدرها،‌دون‌الحاجة‌إلى‌وجود‌حس

‌ماا".قد ‌عند‌إجراء‌الصفقة،‌وتستخدم‌كأداة‌محمولة‌مدفوعة‌مُ‌

وهناك‌من‌يُعر فها‌بأن ها:‌"‌قيمة‌نقدية‌مخزونة‌على‌وسيلة‌إلكترونية‌مدفوعة‌مقدماا،‌وغير‌مرتبطة‌بحساب‌

‌.بنكي،‌وتحظى‌بقَبول‌واسع‌من‌غير‌من‌قام‌بإصدارها،‌وتستعمل‌كأداة‌للدفع‌لتحقيق‌أغراض‌مختلفة"

،‌حيث‌جاء‌فيها:‌"النقود‌الإلكترونية‌هي:‌نقود‌2ومن‌أجمع‌التعريفات‌ما‌أوردته‌دراسات‌المعايير‌الشرعية

معنوية‌تحمل‌أرقاماا‌خاصة،‌لها‌قيمتها‌وثمنها‌لدى‌المؤسسات‌المصـدرة‌لتلك‌النقود،‌تجري‌وفق‌عمليـات‌

من‌أجل‌التجارة‌الإلكترونية‌عبر‌‌ة‌خصيصاا‌القيد‌الرق مي‌للبيانات‌المالية‌عبر‌شبكة‌الإنترنت،‌وهي‌مصممـ

‌الإنترنت".

 

 .51،‌صعلاقة علم الأصول بالمسائل القتصاديةالكبيسي،‌‌1

 .‌2580،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌صالتعاملات المالية بالإنترنتالبيرقدار،‌‌2
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 العملة الرقْمية:

التحول‌الرق مي‌فرض‌نفسه‌على‌عالم‌المعاملت‌المالية،‌فاستلزم‌إيجاد‌آليات‌للدفع‌وتسديد‌الذمم‌المالية،‌‌‌إن ‌

‌.وتجلى‌ذلك‌في‌إصدار‌العملت‌الرق مية

فها‌"بأن ها‌عدة‌تعريفات،‌تدور‌حول‌منشئها‌وطبيعتها‌وخصائصها،‌فهناك‌من‌عر ‌‌‌الرق مية‌‌للعملتوردت‌‌‌‌ولقد

ع‌ما‌أنفق‌للوصول‌ب ‌تَ‌ة‌المنشأ،‌كونها‌لا‌تمتلك‌رق ماا‌متسلسلا،‌ولا‌أي‌وسيلة‌أخرى‌تتيح‌تَ‌عملة‌رق مية‌مجهول

‌فكرة‌رائجة‌لدى‌كل‌المدافعين‌عن‌الخصوصية،‌أو‌بائعي‌السلع‌ ‌يجعل‌منها إلى‌البائع‌أو‌المشتري،‌ما

ها‌والغاية‌منها‌وآثارها‌ئ ‌شَ‌ن ‌،‌فجمع‌هذا‌التعريف‌بين‌م1‌َالمخدرات‌عبر‌الإنترنت"كوالبضائع‌غير‌المشروعة‌

‌السلبية.

م‌بأنها:‌"نوع‌من‌العملة‌الرق مية‌غير‌المنظمة‌التي‌يتم‌إصدارها،‌2012البنك‌المركزي‌الأوروبي‌عام‌‌‌‌وعرفها

‌.2والتي‌يسيطر‌عليها‌_عادة‌_‌مطوروها،‌ويتم‌استخدامها،‌وتكون‌مقَبولة‌بين‌أعضاء‌مجتمع‌افتراضي‌محدد"

بأنها‌"العملة‌الافتراضية‌هي‌تمثيل‌رقمي‌للقيمة،‌لا‌يصدرها‌بنك‌مركزي‌أو‌‌‌2015عام‌فعرّفها‌عاد‌لكنه

.‌3مؤسسة‌ائتمانية‌أو‌مؤسسة‌نقود‌إلكترونية،‌والتي‌في‌بعض‌الظروف،‌يمكنها‌أن‌تستخدم‌كبديل‌للنقود"

ظروف‌خاصة‌أبعد‌في‌هذا‌التعريف‌الجديد‌عن‌العملة‌الافتراضية‌صفة‌"النقود"‌والإبقاء‌عليها‌في‌ظل‌ف

كشكل‌بديل‌للنقد‌فقط،‌كما‌أكد‌على‌أنها‌تمثيل‌رقمي‌للقيمة،‌ولا‌توجد‌مؤسسة‌أو‌هيئة‌رسمية‌تتولى‌شؤون‌

‌ولا‌بالقبول‌العام‌والكافي‌ليتم‌ ‌الكبيرة ‌فضل‌عن‌ذلك‌أن‌العملت‌الافتراضية‌لا‌تتمتع‌بالسيولة إدارتها.

‌.اعتبارها‌نقوداا‌

 

 .‌3،‌صالعملات الفتراضيةعبد‌الرحمن،‌‌1

موقع .‌41،‌صإصدار العملات المشفرة بين ضوابط الشرع ومتطلبات العصرهذا‌تعريف‌البنك‌المركزي‌الأوروبي‌لها.‌ينظر‌الجميلي،‌‌2
 .https://ar.wikipedia.org/wikiالعربية،‌من‌طريق‌الرابط:‌عملة_رق مية/‌‌وكيبيديا

ونية العملات الرقمية العملات الفتراضية والعملات المشفرة البحث في العلاقة بين النقود الإلكتر وكبوط،‌عبد‌الله‌وعبد‌الرزاق،‌‌لعور‌3
 .‌م‌2021الجزائر،‌باتنة،‌‌جامعة،‌10ص،‌2ع‌،11المجلد‌‌،‌مجلة‌الاقتصاد‌الصناعي‌)خزارتك(‌،المفهوم
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ولا‌يرتبط‌بالضرورة‌بعملة‌‌‌،ر‌عن‌مصرف‌مركزي‌أو‌سلطة‌عامةدُ‌ص ‌للقيمة‌لا‌يَ‌ومن‌تعريفاتها:‌"تمثيل‌رق مي‌‌

ويمكن‌نقلها‌أو‌تخزينها‌‌‌،)تقليدية(،‌لكن‌يتم‌قَبوله‌من‌قبل‌الأشخاص‌الطبيعيين‌أو‌الاعتباريين‌كوسيلة‌للتبادل

‌.1أو‌تداولها‌إلكترونياا"

‌ليس‌وهناك‌من‌عر ‌ ‌بأن ها:‌"وحدات‌رق مية‌مشفرة ‌للمركزية‌ونظام‌‌،لها‌وجود‌مادي‌أو‌قيمة‌ذاتيةفها تفتقد

،‌وهذا‌النوع‌يُطلق‌عليه‌2ل‌بها"بنترنت‌حصراا،‌باعتبارها‌عملة‌عند‌القاتعمل‌على‌شبكة‌الإ‌‌،الحماية‌والرقابة

على‌النظام‌الذي‌يستخدم‌التشفير‌للسماح‌‌‌قليُط‌الذي‌‌الاسم‌"وهو‌‌‌فرة،المش‌‌أوأحياناا‌العملة‌الرق مية‌المعمّاة،‌‌

وقد‌خرج‌بهذا‌التعريف‌النقود‌التقليدية،‌.‌3"وموزعة‌مركزية‌لا‌بطريقة‌رق ميةبإنشاء‌وتحويل‌وتبادل‌وحدات‌

والنقود‌الإلكترونية‌المركزية‌والرسمية‌والمصرفية،‌أو‌تلك‌التي‌تستخدمها‌بعض‌المؤسسات‌أو‌التطبيقات،‌

‌فتراضية‌بالنوع‌اللمركزي.ولكنه‌حصر‌العملة‌الا

ستقر‌بعد‌على‌تعريف‌معين،‌يتعريف‌العملت‌الافتراضية‌في‌حالة‌تغير‌مستمر،‌لم‌أن‌‌يتبينسبق‌‌اومم

‌من‌القبول.‌،‌وكسبها‌مزيداا‌هاالعملت،‌وتوسع‌نطاق‌استخدامات‌لهذه‌تبعا‌للتغيرات‌التكنولوجية‌

 التعريف المختار:

تعريف‌الرق منة،‌يُمكن‌تعريف‌العملت‌الرق مية‌بأن ها:‌عملت‌مستقلة،‌‌على‌بناءو‌‌السابقة،‌التعريفات‌من

وجود‌فيزيائي،‌تختزن‌قيمتها‌بتمثيل‌بياناتها‌بسلسلة‌من‌البتات‌المعالجة‌بالخوارزميات‌الحاسوبية،‌‌لها‌ليس

‌العنكبوتية‌يجري ‌عبر‌الشبكة ‌وسيط‌إلى‌الحاجة‌دون‌ثنائي؛‌بأسلوب‌،تداولها ‌تكتسب‌ثقتها من‌آليات‌،

‌توثيقها.

 

 .91،‌صالعملات الرقْمية وعلاقتها بالعقود الذكيةهذا‌تعريف‌الهيئة‌المصرفية‌الأوروبية‌كما‌نقله‌غسان‌الطالب‌في‌بحثه.‌الطالب،‌‌1

 .‌51،‌صإصدار العملات المشفرة بين ضوابط الشرع ومتطلبات العصرالجميلي،‌‌2

‌،مجلة‌الاقتصاد‌الصناعي‌)خزارتك(‌‌‌،الرقمية العملات الفتراضية والعملات المشفرةالعلاقة بين النقود الإلكترونية العملات  وكبوط،‌‌‌‌لعور‌‌3
 .13ص،‌2ع‌،11المجلد‌



170 

 الفتراضية ميةالرقْ  العملات أنواعالثاني:  المطلب

؛‌عملت‌افتراضية‌لا‌مركزية،‌تنشأ‌عن‌1الرق مية‌من‌حيث‌المركزية‌في‌إصدارها‌إلى‌قسمين‌‌العملتتنقسم‌‌

رة،‌‌‌لجهةبرنامج‌رق مي‌مفتوح،‌لا‌تحكمه‌دولة،‌وأبرزها‌البتكوين،‌والقسم‌الثاني‌عملت‌مركزية‌خاضعة‌‌ د  مُص 

‌.2وتتبع‌أنظمتها‌وقوانينها،‌وتحت‌متابعتها،‌مثل‌الريبل

‌:3العملت‌الافتراضية‌إلى‌ثلثة‌أنواع‌الأوروبي‌المركزي‌لبنكا‌قسم‌‌لقدو‌

التي‌لا‌ترتبط‌عادة‌بالاقتصاد‌الحقيقي،‌وتوجد‌في‌الألعاب‌‌،العملت‌الافتراضية‌ذات‌النظام‌المغلق‌-1

‌.هاق‌فقط‌داخلنفَ‌فقط‌أو‌في‌المواقع‌الإلكترونية‌أو‌التطبيقات،‌ويشترط‌أن‌تُ‌

يسمح‌هذا‌النظام‌بشراء‌العملت‌الافتراضية‌مباشرة‌و‌‌،واحدالعملت‌الافتراضية‌التي‌تتدفق‌في‌اتجاه‌‌-2

تمانية.‌فعمليات‌ئلى‌نقود‌اإ‌‌باستخدام‌النقود‌الائتمانية،‌وبسعر‌صرف‌ثابت.‌لكن‌لا‌يمكن‌تحويلها‌مجدداا‌

‌تسمح‌هذه‌النقود‌الافتراضية‌بشراء‌خدمات‌وسلع‌افتراضية‌فقط.و‌،‌مصدرهاالتحويل‌وشروطها‌يحددها‌

يمكن‌للمستخدمين‌شراء‌وبيع‌هذه‌العملت‌الافتراضية‌و‌‌،العملت‌الافتراضية‌التي‌تتدفق‌في‌اتجاهين‌-3

لأسعار‌الصرف‌بعملتهم.‌وتسمح‌لهم‌هذه‌العملت‌الافتراضية‌بشراء‌السلع‌والخدمات‌الافتراضية‌‌وفقاا‌

خضع‌في‌وضعها‌الحالي‌.‌وهي‌تعمل‌بالطريقة‌التي‌صممها‌مطوروها‌فقط،‌ولا‌تنترنتوالحقيقية‌عبر‌الإ

العملت‌الرقمية،‌ومن‌أشهرها‌‌صطلحم‌إطلق‌عند‌المقصود‌هو‌النوع‌اوهذلسلطة‌البنوك‌المركزية.‌

‌.عملة‌البتكوين

 

 

 .‌25،‌صالعملات الفتراضيةعبد‌الرحمن،‌‌1

،‌وهي‌في‌الأساس‌شركة‌تعتمد‌على‌نظام‌XRPالريبل،‌من‌عملت‌التداول‌الرق مية‌الأكثر‌شهرة‌على‌مستوى‌العالم،‌وتسمى‌أيضاا‌بـ‌‌2
،‌XRPمبتكر‌لمعالجة‌المدفوعات‌الرق مية،‌وقد‌صارت‌في‌وقت‌قصير‌من‌أهم‌شركات‌التكنولوجيا‌الرق مية‌في‌العالم.‌ينظر‌تعريف‌الريبل‌‌

 .https://www.avatradear.com/forex/cryptocurrencies/ripple،‌من‌طريق‌الرابط:‌AvaTradeعلى‌موقع‌

‌،مجلة‌الاقتصاد‌الصناعي‌)خزارتك(‌‌‌،العلاقة بين النقود الإلكترونية العملات الرقمية العملات الفتراضية والعملات المشفرةوكبوط،‌‌‌‌لعور‌‌3
 .11ص،‌2ع‌،11المجلد‌
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 والفرق بينهما الرقْميةوالنقود  الإلكترونية: خصائص النقود الثالثالمطلب 

لقد‌مرت‌النقود‌الرق مية‌بمراحل‌متعددة،‌وتطورت‌بتسارع‌مع‌الثورة‌التكنولوجية‌التي‌دخلت‌كل‌مجال،‌ولم‌

يعد‌بالإمكان‌إغفالها،‌لما‌تحظى‌به‌من‌خصائص،‌والتي‌تتشابه‌إلى‌حدٍّ‌ما‌مع‌خصائص‌النقود‌الإلكترونية،‌

وعند‌الرجوع‌إلى‌تعريفاتها‌والنظر‌‌‌،هماوتحديد‌الفرق‌بين‌‌ا،ما‌وصفاتهمخصائصه‌‌إلىفكان‌لا‌بد‌من‌التعرف‌‌

‌الآتي:‌يُستنتج‌،في‌آلية‌عملها

 :ونيةالإلكتر  النقود خصائص

‌:1تتضمن‌العناصر‌الآتية‌أنّهايُلحظ‌من‌تعريفات‌النقود‌الإلكترونية‌

‌لها‌قيمتها‌وثمنها.‌-1 ‌قيمة‌نقدية:‌مع‌كونها‌نقوداا‌غير‌مادية،‌إلا‌أن 

الإلكتروني:‌فهي‌تُشحَن‌على‌وسائط‌إلكترونية،‌بأشكال‌متعددة؛‌كالبطاقات‌البلستيكية،‌أو‌التخزين‌‌-2

ل‌تختلف‌النقود‌الإلكترونية‌عن‌العملت‌الورقية‌في‌ف"‌،أو‌الأجهزة‌الخلوية‌الحديثة‌،ذاكرة‌الكمبيوتر

القيمة‌مخزنة‌في‌الورقة‌‌حملها‌للقيمة‌النقدية،‌لكنها‌مختلفة‌عنها‌فقط‌في‌طريقة‌تخزينها.‌فبدل‌أن‌تكون

‌.2النقدية‌صارت‌القيمة‌النقدية‌مخزنة‌على‌وسيط‌مادي‌تقني"

الارتباط‌بحساب‌بنكي:‌هناك‌من‌قي د‌النقود‌الإلكترونية‌بعدم‌ارتباطها‌بحسابات‌بنكية‌للأفراد،‌وهذا‌‌‌عدم‌‌‌-3

ع‌النقود‌الإلكترونية،‌والتي‌قد‌تأخذ‌صورة‌وحدات‌خاصة‌تنُشئها‌مؤسسات‌مالية،‌تُستخدم‌بعيداا‌انو‌أ‌أحد

تخزينها‌على‌وسائط‌خاصة،‌ولكنه‌يُغف ل‌_في‌الوقت‌نفسه_‌نوعاا‌‌طريق‌عنعن‌الحسابات‌البنكية،‌

‌تقليدية‌تُختَزن‌آخر‌من‌النقود‌الإلكترونية،‌وهي‌التي‌كانت‌تُستخدم‌في‌بداية‌الأمر؛‌حيث‌تمثل‌نقوداا‌

الدفع‌بواسطتها‌عبر‌القيد‌في‌الحسابات‌‌يجريقيمتها‌على‌وسائط‌إلكترونية،‌ترتبط‌بحسابات‌بنكية،‌و‌

 

‌،مجلة‌الاقتصاد‌الصناعي‌)خزارتك(‌‌‌،النقود الإلكترونية العملات الرقمية العملات الفتراضية والعملات المشفرةالعلاقة بين  وكبوط،‌‌‌‌لعور‌‌1
.‌4،‌صنظم الدفع عبر الهاتف المحمولمجموعة‌من‌محافظي‌المصارف‌المركزية‌ومؤسسات‌النقد‌العربية،‌‌.‌5ص،‌2ع‌،11المجلد‌

 .‌18-16،‌صالقتصاديةعلاقة علم الأصول بالمسائل الكبيسي،‌

مجلة‌الاقتصـــــــــــاد‌الصـــــــــــناعي‌‌‌،‌العلاقة بين النقود الإلكترونية العملات الرقمية العملات الفتراضيييييييية والعملات المشيييييييفرةوكبوط،‌‌لعور‌2
 .‌4ص،‌2ع‌،‌11المجلد‌‌،‌)خزارتك(‌
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‌.2،‌وهذا‌يجعلها‌أدوات‌دفع‌تعمل‌على‌تنظيم‌حركة‌حقوق‌ملكية‌الوحدات‌النقدية‌الحقيقية1البنكية‌فوراا"

‌حيث‌لا‌بد‌من‌رواجها‌عند‌الأشخاص‌والمؤسسات.تحظى‌بقَبول‌واسع:‌وهذا‌شرط‌أساسي‌في‌كل‌نقد،‌‌‌‌-4

وسيلة‌دفع‌متنوعة‌الأغراض:‌يمكن‌لحاملها‌استخدامها‌في‌شراء‌الأعيان‌والسلع،‌أو‌الحصول‌على‌‌-5

‌المنافع‌والخدمات،‌أو‌سداد‌الديون‌والالتزامات،‌كالضرائب‌والرسوم،‌وغير‌ذلك.

‌ساا‌بالعملة‌التقليدية.تمتاز‌بانخفاض‌تكلفة‌تداولها‌قيا‌،سريعة‌الإنجاز‌-6

 :الرقْمية النقود خصائص

‌:3بالآتي‌الافتراضية‌الرق مية‌النقود‌خصائصأهم‌‌تلخيصيمكن‌

العملت‌الرق مية‌قيمة‌مخز نة‌رق مياا،‌بشكل‌بيانات‌خوارزمية‌مشفرة،‌دون‌وجود‌مادي‌فيزيائي،‌ولا‌غطاء‌‌‌-1

‌أداة‌دفع‌نهائي.‌دّ‌تُع‌،ملموس

رها.النقود‌‌-2 ‌الرق مية‌أنواع‌كثيرة،‌غير‌متجانسة،‌فقد‌تختلف‌بقيمتها،‌أو‌وسيلتها،‌أو‌مُصد 

د رها‌حكومات‌أو‌مؤسسات‌خاصة‌معلومة‌الهُوية،‌وقد‌تكون‌‌‌-3 رها،‌فقد‌تُص  باختلف‌أنواعها،‌يختلف‌مُصد 

يمية‌مركزية،‌مجهولة‌الهُوية،‌وهذه‌لا‌تحتاج‌إلى‌طرف‌ثالث‌ضامن‌أو‌وسيط،‌ولا‌تخضع‌لتحكم‌هيئة‌تنظ

‌فهي‌تستخدم‌شبكة‌الند‌للند.

4-‌‌ ‌والجغرافية، ‌السياسية ‌تتجاوز‌الحدود ‌عبر‌الشبكة، ‌تبادلها ‌تسمح‌بنقل‌الملكية‌‌ثنائيةسهولة التداول؛

‌ها‌أثماناا‌في‌البيع‌والشراء.و‌،‌استخدمالناس‌مباشرة‌بمعاملت‌فورية،‌وهي‌تلقى‌قَبولاا‌لدى‌بعض

 

‌.‌2580،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌صالتعاملات المالية بالإنترنتالبيرقدار،‌‌1
‌.51،‌صالعملات الرقْمية وعلاقتها بالعقود الذكيةالطالب،‌‌2
‌،مجلة‌الاقتصاد‌الصناعي‌)خزارتك(‌‌‌،العلاقة بين النقود الإلكترونية العملات الرقمية العملات الفتراضية والعملات المشفرةوكبوط،‌‌‌‌لعور‌‌3

العملات الرقْمية وعلاقتها بالعقود الب،‌.‌الط16‌،19،‌صعلاقة علم الأصول بالمسائل القتصاديةالكبيسي،‌.‌12،‌ص2ع‌،‌11المجلد‌
،‌العملات الرقْمية المشفرة.‌كعكي،‌شادية،‌33،‌صالقضايا المؤثرة في حكم التعامل بالعملات الرقْمية المشفرة.‌مشعل،‌19،‌صالذكية
م.‌الجُميلي،‌2021الإسلمي،‌جدة،‌،‌بحث‌مقدم‌إلى‌ندوة‌العملت‌الرق مية‌المشفرة،‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌التابع‌لمنظمة‌التعاون‌8ص

،‌الحكم الشرعي للتعامل بالعملات الفتراضية.‌أبو‌حسين،‌أسامة،‌32،‌صالعقود الذكية واقعها وعلاقتها بالعملات الفتراضيةعمر،‌
لإسلمية‌بجامعة‌،‌ورقة‌بحثية‌منشورة‌في‌كتاب‌وقائع‌الجلسات‌العلمية‌للمؤتمر‌الدولي‌الخامس‌عشر‌لكلية‌الشريعة‌والدراسات‌ا33ص

‌.‌2019الشارقة،‌بعنوان:‌العملت‌الافتراضية‌في‌الميزان،‌
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‌يصعب‌اختراقها،‌بسبب‌تقنية‌تبادلها.و‌ة‌الأمان،‌عاليو‌تتمتع‌بسرية‌مطلقة،‌‌-5

‌قابلة‌للتجزئة،‌فعملة‌البتكوين‌مثلا؛‌يمكن‌تجزئتها‌إلى‌مائة‌مليون‌جزء،‌تدُعى‌ساتوشي.‌-6

‌هناك‌فرقاا‌واضحاا‌بين‌العملة‌الإلكترونية‌والعملة‌الرق مية‌الافتراضية،‌وأهم‌الفروق‌بينهما:‌:القول وجملة ‌إن 

‌دفع‌أداة‌‌فهي‌وسيط،‌إلى‌الحاجة‌دون‌جهة‌إلى‌جهة‌من‌تنتقل‌التداول،‌ثنائية‌مستقلة،‌الرق مية‌العملة‌-1

‌.تعاملتها‌لإتمام‌‌وسيط‌إلى‌فتحتاج‌الإلكترونية‌أما‌نهائي،

‌العملة‌أن ‌‌حين‌في‌الإنترنت،‌شبكة‌على‌تُحفظ‌حاسوبية،‌بخوارزميات‌قيمتها‌تُختزَن‌الرق مية‌العملة‌-2

‌.المتعددة‌بصورها‌إلكترونية‌وسائط‌على‌تُختزَن‌الإلكترونية

‌.معلومة‌جهة‌عن‌تصدر‌الإلكترونية‌العملة‌لكن‌،أحياناا‌العملة‌الرق مية‌لا‌يُعرف‌مصدرها‌‌-3

‌.بمُصدرها‌الثقةالعملة‌الرق مية‌تكتسب‌ثقتها‌من‌آلية‌توثيقها،‌أما‌الإلكترونية‌فالثقة‌بها‌بناء‌على‌‌-4

‌الإلكترونية‌العملة‌أن ‌‌حين‌في‌بها،‌المتعاملين‌من‌محدودة‌فئة‌بقَبول‌تحظى‌الآن‌لغاية‌الرق مية‌ةملالع‌-5

‌.واسع‌بقَبول‌تحظى

شكالتها: مخاطر الرابعالمطلب   النقود الرقْمية وا 

‌وما‌ستؤول‌إليه،‌رشحت‌عدة‌مخاطر‌عملية‌ ‌النقود‌الرق مية‌نسبياا،‌وغموض‌بعض‌جوانبها بسبب‌حداثة

‌:1استثمارية،‌منها‌ومشكلت

عدم‌وجود‌جهة‌رسمية‌ترعاها‌وتشرف‌عليها،‌وتنظم‌أعمالها،‌مما‌يبقي‌الخطر‌قائماا‌بفقدانها‌وحظر‌‌-1

‌لحظة.التعامل‌بها‌في‌أية‌

‌.العملت‌عليها‌تقوم‌‌التي‌القانونية‌والقواعد‌العام‌‌للنظام‌‌مخالفتها‌-2

‌تتأثر‌بالعوامل‌الاقتصادية.و‌تعاني‌من‌عدم‌الاستقرار،‌و‌خاضعة‌للمضاربات،‌و‌غير‌منضبطة،‌‌-3

 

،‌العقود الذكية واقعها وعلاقتها بالعملات الفتراضية.‌الجُميلي،‌عمر،‌25-24،‌صالعملات الرقْمية وعلاقتها بالعقود الذكيةالطالب،‌‌1
 .9،‌صالعملات الرقْمية المشفرة.‌كعكي،‌9ص



174 

‌إمكانية‌استغللها‌في‌تعاملت‌غير‌قانونية،‌وصفقات‌مشبوهة.‌-4

‌المرور،‌يؤدي‌إلى‌خسارة‌الرصيد‌كاملا،‌ولا‌يمكن‌استرداده‌بأي‌وسيلة.فقدان‌البيانات،‌وكلمات‌‌-5

 ‌
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 المبحث الرابع: تكييف النقود الرقْمية عند العلماء

يعيش‌العالم‌مع‌بداية‌هذا‌القرن‌ثورة‌صناعية‌رابعة،‌استندت‌إلى‌ثورة‌رق مية،‌غدت‌تدخل‌في‌كل‌مناحي‌

نية‌)البلوكتشين(،‌التي‌دخلت‌بقوة‌إلى‌العالم‌الرق مي،‌واعتمد‌الحياة،‌وشملت‌أنماطاا‌متطورة،‌وعلى‌رأسها‌تق

عليها‌ظهور‌العقود‌الذكية،‌وأخذ‌نجم‌العملت‌الافتراضية‌الرق مية‌المشفرة‌يسطع‌في‌عالم‌المال،‌والمعاملت‌

لها،‌ولم‌تدع‌الحديثة‌العابرة‌للقارات،‌ولم‌يَعُد‌بمقدور‌الأنظمة‌والدول‌ولا‌المؤسسات‌المالية‌والاقتصادية‌تجاه

لهم‌الخيار،‌إلا‌في‌فهم‌حقيقتها،‌ومحاولة‌الاجتهاد‌في‌سن‌القوانين‌في‌احتوائها،‌والسيطرة‌عليها،‌وتجنب‌

‌.1آثارها‌السلبية

المعطيات‌لا‌بد‌أن‌تشكل‌الدافع‌للتفكير‌بجدية،‌من‌أجل‌إيجاد‌حلول‌شرعية‌لهذا‌الواقع‌الرق مي‌وعملته،‌‌‌هذه‌و‌

قبل‌أن‌نضطر‌لقَبول‌حلول‌تُملى‌علينا،‌لا‌تنسجم‌مع‌شريعتنا،‌ولا‌تتناسب‌مع‌رؤيتنا‌للقتصاد‌الإسلمي‌

‌ومعاملته‌المالية.

منعت‌‌ر‌من‌واقعها‌شيئاا،‌فالجزائر‌مثلا‌غي ‌مية‌الافتراضية‌لن‌يُ‌منع‌بعض‌الدول‌التعامل‌بالعملت‌الرق ‌‌إن ‌

‌‌ذلك ‌لسنة ‌المالية ‌قانون ‌‌8120بمقتضى ‌مادتها ‌أنه711في ‌تنص‌على ‌والتي ‌العملة‌2، ‌شراء ‌"يُمنَع :

‌أمام‌ ‌المنع‌إلى‌الحد‌من‌ذلك؟!‌وهل‌شكل‌عائقاا ‌فهل‌أدى‌هذا ‌وحيازتها"، ‌واستعمالها الافتراضية‌وبيعها

مواكبة‌العصر،‌ومثلها‌كثير‌من‌الدول.‌وكان‌من‌‌عن‌بتأخرها‌يتسبب‌قد‌المنع‌فإن ‌‌المقابل‌وفيها؟!‌دتمد ‌

المفروض‌عوضاا‌عن‌ذلك‌التعامل‌معها‌كأمر‌واقع‌لا‌يمكن‌منعه،‌والعمل‌على‌احتوائه‌وتطويعه‌للضوابط‌

‌الشرعية‌والقانونية‌والأخلقية.

‌العملت‌الرق مي ‌البحث‌في‌مسألة ‌حجم ‌التجارة‌إن  ‌مع‌حجم ‌يتناسب‌طردياا ‌في‌أي‌منطقة، ‌ومتعلقاتها ة

الإلكترونية‌الرق مية‌فيها،‌فتجد‌أوروبا‌_خصوصاا‌فرنسا_‌قطعت‌شوطاا‌كبيراا،‌ووصلت‌إلى‌مرحلة‌متقدمة‌

 

 .8-7،‌صالعقود الذكية واقعها وعلاقتها بالعملات الفتراضيةالجُميلي،‌‌1

 م.‌7120ديسمبر‌سنة‌‌‌82-ه9341ربيع‌الثاني‌عام‌54‌،9،‌ص76،‌العدد/‌الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 2
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‌،‌وضبط‌انتشارها.1من‌اقتراح‌قوانين‌لاحتوائها

ن‌نوازل‌العصر،‌تحتاج‌إلى‌مزيد‌بحث‌نازلة‌م‌دّ‌وهذا‌ما‌يجب‌على‌فقهاء‌الأمة‌وعلمائها‌فعله،‌فهي‌تُع

وتمحيص‌وتدقيق،‌والوقوف‌على‌حقيقتها‌وآليات‌إصدارها‌والتعامل‌بها،‌ويجب‌أن‌ندرك‌أهمية‌الموضوع،‌

ونُفر د‌له‌المساحة‌الكافية‌من‌مؤتمراتنا‌وأبحاثنا،‌ونعمل‌على‌حل‌الإشكالات‌الناشئة‌عن‌هذا‌التطور،‌ووضع‌

ثباتريع‌الإسلمي،‌ليتسنى‌لنا‌مواكبة‌العصر‌والتطور،‌الضوابط‌وفق‌قواعد‌ومبادئ‌التش ‌الشريعة‌صُلُوح‌وا 

‌.ومكان‌زمان‌لكل

‌الفقهي،‌تكييفها‌على‌والعمل‌المعاصرة،‌المالية‌النوازل‌متابعة‌في‌كبيرة‌‌جهوداا‌‌يبذلون‌المعاصرون‌والعلماء

المؤتمرات‌لبحث‌هذه‌المسألة‌وآثارها،‌في‌،‌فقد‌عُق دت‌العديد‌من‌لها‌المناسبة‌الشرعية‌الأحكام‌‌لاستنباط

لي‌الخامس‌عشر‌لكلية‌الشريعة‌2019محاولة‌للخروج‌بتصور‌شرعي‌عملي‌لها؛‌ففي‌عام‌‌ م‌أقيم‌المؤتمر‌الدو 

تناولت‌‌هوالدراسات‌الإسلمية‌في‌جامعة‌الشارقة،‌بعنوان:‌العملت‌الافتراضية‌في‌الميزان.‌وفي‌العام‌نفس

ي‌أقيمت‌في‌دبي‌موضوع‌تلمجمع‌الفقه‌الإسلمي‌التابع‌لمنظمة‌التعاون‌الإسلمي‌ال‌‌الدورة‌الرابعة‌والعشرون

ندوة‌العملت‌الرق مية‌المشفرة،‌قُد مت‌خللها‌العشرات‌‌هم‌أقام‌المجمع‌ذات2021العقود‌الذكية.‌وفي‌العام‌

‌المكتبة‌الفقه ية‌تزخر‌بمئات‌الأبحاث‌والرسائل‌من‌الأبحاث‌والأوراق‌العلمية،‌والتي‌تُعنى‌بهذه‌النازلة.‌ثمّ‌إن 

‌العلمية‌التي‌تتطرق‌للعملت‌الافتراضية‌وما‌يتعلق‌بها‌من‌أحكام.

،‌لذا‌كان‌العالمية‌الأسواقإلى‌‌الوصولتحاول‌و‌إنّ‌العملت‌الرق مية‌في‌مرحلة‌مخاض،‌تتطور‌باستمرار،‌

عطائها‌الحكم‌المناسب،‌لزاماا‌البحث‌في‌كنهها،‌والعمل‌على‌تكييفها،‌لتحديد‌ملمح‌آليات‌ التعامل‌معها،‌وا 

‌المبني‌على‌تخريجها‌وحقيقة‌تصورها.

 

-207،‌صموقف المشرعين الفرنسي والأوروبيصعوبة تحديد الطبيعة القانونية للعملات الفتراضية دراسة على ضوء  المكنوزي،‌محمد،‌‌‌‌1
،‌ورقة‌بحثية‌منشورة‌في‌كتاب‌وقائع‌الجلسات‌العلمية‌للمؤتمر‌الدولي‌الخامس‌عشر‌لكلية‌الشريعة‌والدراسات‌الإسلمية‌بجامعة‌211

‌.‌2019الشارقة،‌بعنوان:‌العملت‌الافتراضية‌في‌الميزان،‌
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 أسباب الخلاف في المسألة:

‌اختلف‌الباحثون‌في‌التكييف‌الشرعي‌للعملة‌الرق مية‌المشفرة،‌وترجع‌أسباب‌اختلفهم‌إلى‌الآتي:

النزاع،‌فتعذر‌تكوين‌التصور‌الكافي‌الخلط‌بين‌أنواع‌النقود‌الإلكترونية‌والرق مية،‌وعدم‌تحرير‌محل‌‌-1

‌.1والدقيق‌لها

اختلف‌العلماء‌في‌فهم‌معايير‌النقد،‌ومدى‌تحققها‌في‌العملت‌الرق مية،‌وخاصة‌معيار‌حصر‌إصدار‌‌‌-٢

‌النقود‌بالحاكم‌والدولة.

‌حداثة‌الموضوع‌نسبياا،‌وغموض‌بعض‌جوانبه‌العملية‌التنفيذية‌لدى‌بعض‌الباحثين.‌-3

‌.2لطبيعة‌العملت‌الإلكترونية‌توصيفهماختلف‌الاقتصاديين‌في‌‌-4

‌الرقْمية: للنقودتكييفات العلماء الفقهية 

‌تعددت‌تكييفات‌العلماء‌المعاصرين‌ ‌المشفرة،‌و‌‌للنقودبناء‌على‌أسباب‌الخلف‌السابقة؛ ‌من‌كانالرق مية

‌:3الآتية‌التكييفات‌أهمها

العملت‌الرق مية‌صيغة‌غير‌مادية‌للعملة‌الورقية‌التقليدية،‌تنوب‌عنها،‌وتختزن‌قيمتها،‌‌‌عدّ‌‌‌التكييف الأول:

فهي‌امتداد‌لها،‌مع‌تبدل‌الصيغ،‌واختلف‌الأشكال‌والطبيعة‌المادية،‌ويلزم‌هذا‌الرأي‌سحب‌النقود‌التقليدية‌

لا‌كان‌استخدام‌الأصل‌وصورته‌معاا،‌من‌التبادلات‌النقدية‌بما‌يوازي‌قيمة‌النقود‌الرق مية‌القائمة‌مقامها؛‌و‌ ا 

مما‌يتسبب‌بخلل‌في‌ميزان‌المدخلت‌والمُخرجات‌النقدية،‌وهو‌ما‌يؤدي‌إلى‌التضخم؛‌بسبب‌مضاعفة‌حجم‌

‌المال‌المتداول‌في‌الأسواق.

 

 .‌79،‌صوآثار اقتصاديةالنقود الإلكترونية أحكام فقهية محمد،‌‌1

 .37،‌الأحكام والضوابط الفقهية المتعلقة بالنقود الرقْمية الإلكترونيةالشريف،‌‌2

،‌رسالة‌ماجستير‌في‌العلوم‌211،‌صاا الأحكام الفقهية للصرف الإلكتروني دراسة حالة العملات الفتراضية البيتكوين نموذجخزان،‌أحمد،‌‌‌‌3
.‌كعيد‌37-35،‌صوسائل الدفع والأداء الإلكترونيم.‌مولاي‌حفيظ،‌‌2018،‌ر،‌الوادي،‌الجزائرالإسلمية،‌جامعة‌الشهيد‌حمه‌لخض

،‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌جامعة‌الشارقة‌للعلوم‌422،‌صالعملات الفتراضية في ميزان المصال  والمفاسدوالريسوني،‌ظلل‌وقطب،‌
 م.‌1‌،2021،‌ع18الشرعية‌والدراسات‌الإسلمية،‌مج
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‌أو‌شكلا‌من‌أشكال‌‌عدّ‌‌التكييف الثاني: ‌أداة العملت‌الرق مية‌من‌أدوات‌الائتمان،‌فهي‌لا‌تعدو‌كونها

تمان،‌وهذا‌يجعل‌مالكها‌يستخدمها‌على‌أساس‌قيمتها‌المخزنة‌فيها،‌وهذا‌التكييف‌أكثر‌انطباقاا‌على‌الائ

رها‌بأداء‌ النقود‌الإلكترونية‌الصادرة‌عن‌جهة‌معلومة،‌كالبنوك‌أو‌المؤسسات‌الخاصة،‌بحيث‌يتعهد‌مُصد 

‌كترونياا.ناا‌عليه‌في‌حدود‌رصيدها‌المختزن‌فيها‌إلي ‌قيمتها‌عند‌الطلب،‌وتكون‌دَ‌

فرض‌العملت‌الرق مية‌سلعة،‌وليست‌نقداا،‌فتأخذ‌أحكام‌السلع،‌في‌البيع‌والشراء،‌وتُ‌‌عدّ‌‌التكييف الثالث:

‌.1عليها‌ضرائبها،‌وهو‌التكييف‌المعمول‌به‌في‌الصين‌واليابان

الأكثر‌شيوعاا‌بين‌العملت‌الرق مية‌أداة‌تبادل،‌ولم‌يعتبرها‌أداة‌دفع،‌وهذا‌التكييف‌هو‌‌عدّ‌‌التكييف الرابع:

‌أدوات‌التبادل‌تفتقر‌إلى‌عملية‌الدفع‌النهائي،‌وتبقى‌بحاجة‌إلى‌إجراء‌مزيد‌من‌العمليات‌ الاقتصاديين؛‌لأن 

تتوج‌بالدفع‌النهائي‌المبرئ‌من‌أي‌مطالبة،‌فغايتها‌إجراء‌التبادلات،‌مثل‌الشيك،‌حيث‌يعتبر‌أداة‌تبادل،‌ولا‌

لى‌شرط‌التحصيل،‌لكن‌هذا‌ينطبق‌على‌العملت‌الإلكترونية‌أو‌الرق مية‌يفيد‌الدفع‌النهائي؛‌لأنه‌إبراء‌ع

‌الصادرة‌عن‌مؤسسات‌وهيئات‌تلتزم‌بالمحافظة‌على‌ما‌يقابل‌قيمتها‌من‌النقود‌التقليدية.

العملت‌الرق مية‌نوعاا‌جديداا‌من‌النقود،‌له‌استقللية،‌ولا‌يرتبط‌بوجود‌مادي،‌تُستخدَم‌‌‌عدّ‌‌‌التكييف الخامس:

من‌ق بَل‌المتعاملين‌بها‌كأثمان‌للمبيعات‌وقيم‌للمتلفات،‌فهي‌ملزمة‌لمن‌قَب لها‌والتزم‌بها،‌دون‌غيره،‌مع‌

اعتبارها‌مرحلة‌جديدة‌في‌سلسلة‌التطور‌،‌وعليه‌يمكن‌2الاحتفاظ‌بحق‌الدولة‌في‌منعها‌للمصلحة‌العامة

التاريخي‌للنقود،‌تعارف‌الناس‌على‌استخدامها،‌وتمتاز‌بطبيعة‌خاصة‌في‌تداولاتها،‌تحصيلا‌وأداءا،‌وبقدرتها‌

‌.3عمليات‌تشفير‌خاصة‌باستخداماا‌على‌التنقل‌بين‌أيدي‌الناس‌ذاتيّ‌

‌

 

‌.61،‌صلات الرقْمية المشفرة حقيقتها خصائصها حكمهاالعمالشيخ،‌‌1
 .83،‌صالعملات الفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةاليحيى،‌‌2

 .‌14،‌صالأحكام والضوابط الفقهية المتعلقة بالنقود الرقْمية الإلكترونيةالشريف،‌‌3
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‌:ملاحظات

‌:الآتي‌ملحظة‌يمكن‌بينها،‌الترجيح‌وقبل‌الرق مية،‌للعملت‌التكييفات‌أهم‌واستعراض‌والتدقيق،‌النظر‌بعد

إنّ‌اختلف‌العلماء‌في‌تكييف‌النقود‌الرق مية‌يرجع‌أحياناا‌إلى‌وجود‌خلط‌بين‌أنواعها،‌وغموض‌آلية‌‌-1

،‌وعدم‌مواكبة‌تطورها‌واستخداماتها‌والمكانة‌التي‌وصلت‌إليه‌عالمياا‌في‌المعاملت‌همعملها‌لدى‌بعض

‌المالية‌الرق مية.

‌اعتبار‌العملة‌الرق مية‌امتداد‌-2 للعملة‌التقليدية،‌وصيغة‌غير‌مادية‌لها،‌قد‌يصلُح‌في‌بعض‌أنواعها‌‌اا‌إن 

لكنه‌لا‌يتوافق‌مع‌طبيعة‌العملة‌الرق مية‌المشفرة؛‌فهي‌لا‌تصدر‌عن‌بنك‌مركزي،‌أو‌هيئة‌‌؛وصورها

‌.1مالية‌معلومة،‌ولا‌تخضع‌لمتابعتها‌ورقابتها

صدرها،‌ولا‌ناا‌على‌مُ‌ي ‌لا‌يمكن‌اعتبار‌العملة‌الرق مية‌المشفرة‌أداة‌ائتمان،‌أو‌أداة‌تبادل،‌فهي‌ليست‌دَ‌‌-3

‌هذا‌التكييف‌يجعلها‌قاصرة‌على‌وجه‌معين‌2يمكن‌الرجوع‌إليه‌لكونه‌مجهولاا،‌فل‌يوجد‌من‌يكفلها ،‌ثمّ‌إن 

‌بكثير‌من‌وظائف‌النقود‌التقليدية.إذ‌تقوم‌‌؛،‌وهذا‌يتعارض‌مع‌واقعها3من‌أوجه‌التعامل

‌طبيعة‌النقود‌الرق مية‌المشفرة‌تتنافى‌مع‌اعتبارها‌سلعة؛‌لأن ها‌لا‌تُراد‌لذاتها،‌بل‌لغيرها،‌فهي‌وسيلة‌‌-4 إن 

‌لا‌غاية،‌ولا‌تطلب‌لمنفعة‌في‌ذاتها‌المجردة؛‌بل‌لتكون‌وسيطاا‌للتبادل.

‌القول‌باعتبار‌العملت‌الرق مية‌المشفرة‌‌-5 ثمنية،‌ال‌‌إطار‌‌عن‌‌تخرج‌‌يجعلهاسلعة‌أو‌أداة‌تبادل‌أو‌ائتمان،‌‌‌‌إن 

،‌فل‌يُشترط‌هعقد‌الصرف‌وضوابط‌بشروط ‌‌،‌دون‌التزامٍ‌أرادوا‌يفماك‌تبادلهالناس‌لل‌المجال‌يتيح‌مما

التقابض‌الفوري،‌ولا‌التماثل‌عند‌بيعها‌بجنسها،‌وهذا‌سيفتح‌باباا‌عظيماا‌للتحايل‌على‌الربا،‌ويؤدي‌إلى‌

‌.4انتشار‌القروض‌الربوية

‌تداولها‌‌كون‌-6 ‌يتعلق‌في‌حكم نما ‌وا  ‌عن‌الحاكم‌والدولة،‌لا‌يؤثر‌في‌تكييفها، النقود‌لا‌تصدر‌رسمياا

 

 .211،‌صالأحكام الفقهية للصرف الإلكترونيخزان،‌‌1

 .422،‌صالعملات الفتراضية في ميزان المصال  والمفاسدكعيد‌والريسوني،‌‌2

 .38،‌صوسائل الدفع والأداء الإلكترونيمولاي‌حفيظ،‌‌3

 .12،‌صالعملات الرقْمية المشفرة حقيقتها خصائصها حكمهاالشيخ،‌‌4



180 

‌لا‌لذا‌الأجنبية،‌العملت‌كباقي‌الدولة،‌لحدود‌يخضع‌لا‌عالمياا،‌وثمناا‌‌نقداا‌‌تُعتبر‌فقد‌،1بها‌والتعامل

‌.2الدولة‌لسيادة‌‌انتهاك‌أو‌الحاكم،‌صلحي ات‌على‌افتئات‌بأن ها‌يُعترض

،‌وهي‌آخذة‌بالتطور‌في‌هذا‌3يُثبت‌واقع‌النقود‌الرق مية‌اليوم‌أن ها‌تقوم‌بأغلب‌وظائف‌النقود‌التقليدية‌-7

براء‌للذمم‌و‌الاتجاه،‌فهي‌في‌الحقيقة‌تُستخدَم‌وسيلة‌ووسيطاا‌للتبادلات،‌ مخزناا‌للقيم،‌ووفاءا‌بالالتزامات‌وا 

تلقى‌رواجاا‌وتحظى‌بالقَبول،‌ولو‌عند‌فئة‌مخصوصة‌من‌الناس،‌و‌،‌4تجاه‌المستحقات‌الحكومية‌أحياناا‌

ماا،‌عدّ‌معاملتهم،‌و‌ارتضوها‌أثماناا‌في‌ ،‌فقد‌تنامى‌طلب‌5أضحت‌بينهم‌عرفاا‌خاصاا‌‌حتىوها‌مالاا‌متقو 

الأفراد‌عليها‌كأداة‌للدفع،‌ووعاء‌لتخزين‌ثرواتهم،‌وازداد‌استخدام‌الشركات‌لها‌كأصول‌احتياطية‌وأصول‌

دَت‌دول‌6استثمار،‌وقبلت‌كثير‌من‌مواقع‌التجارة‌الإلكترونية‌الدفع‌بموجبها‌لشراء‌الحاجيات ،‌بل‌وُج 

مارة‌دبي ،‌حتى‌غدت‌أمراا‌لا‌يمكن‌إغفاله‌أو‌7أقرت‌هذا‌العرف‌وأذنت‌بتداولها؛‌كألمانيا‌وسنغافورة‌وا 

‌الإعراض‌عنه.

‌9،‌إن‌لم‌يعارض‌نصاا،‌لهذا‌قال‌الإمام‌مالك8والعرف‌الخاص‌معتبر‌شرعاا‌ الناس‌أجازوا‌بينهم‌:‌"ولو‌أن 

،‌لكرهتها‌أن‌تباع‌بالذهب‌والورق"،‌وهو‌الذي‌دفع‌العلماء‌في‌بلد‌ما‌وراء‌سكة‌وعينالجلود‌حتى‌تكون‌لها‌‌

،‌حيث‌تعارفوا‌على‌استخدامها‌أثماناا،‌كما‌تواضع‌الناس‌10النهر‌إلى‌القول‌بوجوب‌الزكاة‌بالغطارفة‌والعدالي

 

 الأول‌من‌المبحث‌القادم.‌سيأتي‌توضيح‌ذلك‌بمفهومه‌الواسع،‌وبيان‌أثره‌في‌حكم‌التعامل‌بها؛‌في‌المطلب‌1

 .5،‌صأفكار عامة حول العملات الرقْمية المشفرةعيسى،‌‌2

 .‌14،‌صالأحكام والضوابط الفقهية المتعلقة بالنقود الرقْمية الإلكترونيةالشريف،‌‌3

 .61،‌صبيان بشأن مشروعية البتكوينمنتدى‌الاقتصاد‌الإسلمي،‌‌4

‌.‌34،‌صت الفتراضيةالحكم الشرعي للتعامل بالعملاأبو‌حسين،‌‌5
بيان .‌منتدى‌الاقتصاد‌الإسلمي،‌70،‌صالعملات الرقْمية المشفرة المفهوم والأنواع والإصدار والتداول والتكييف الفقهي لهاحسانين،‌‌6

 .6‌،15،‌صبشأن مشروعية البتكوين

الذكية في ضوء الأصول والمقاصد   العقود.‌سانو،‌قطب‌مصطفى،‌‌61،‌صالعملات الرقْمية المشفرة حقيقتها خصائصها حكمهاالشيخ،‌‌‌‌7
 م.‌2019،‌مؤتمر‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌الدولي‌التابع‌لمنظمة‌التعاون‌الإسلمي،‌الدورة‌الرابعة‌والعشرون،‌دبي‌‌42، والمآلت

،‌المنثور في القواعد الفقهيةالزركشي،‌‌.‌88،‌صالأشباه والنظائرالاعتبار‌بالعرف‌الخاص‌فيه‌خلف‌بين‌العلماء.‌ينظر:‌ابن‌نجيم،‌‌8
‌.‌30‌/58،‌الموسوعة الفقهية الكويتية.‌وزارة‌الأوقاف‌والشئون‌الكويتية،‌2‌/388-389

 .3‌/5،‌المدونةمالك،‌‌9

ط ر يف،‌وهو‌ابن‌عطاء‌الكندي،‌أمير‌خراسان‌أيام‌هارون‌الرشيد.‌)والعَدال ي(‌الدراه)‌‌10 م‌الغطارفة(‌الدراهم‌الغطرفية‌وهي‌المنسوبة‌إلى‌غ 
‌المنسوبة‌إلى‌العدالي،‌وكأنه‌اسم‌ملك‌نسب‌إليه‌درهم‌فيه‌غش.‌وكانت‌العدالي‌والغطارفة‌أعز‌الأموال‌في‌بخارى‌وسمرقند.‌ينظر:‌العيني،

 .8‌/411،‌البناية شرح الهداية
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ن‌جُه ل‌مقدار‌غشّها،‌اعتباراا‌ل‌،1على‌استخدام‌الفلوس ،‌2لعرف‌والاصطلحوالتعامل‌بالدراهم‌المغشوشة،‌وا 

‌وهو‌ما‌ينطبق‌على‌النقود‌الرق مية،‌بعد‌أن‌نشأ‌عرف‌يقبل‌تداول‌النقود‌الرق مية‌بين‌مجتمع‌المتعاملين‌بها.

‌العملت‌الرق مية‌المشفرة‌هي‌نقود‌خاصة‌مساندة‌الترجي : ،‌لها‌3مما‌سبق‌يمكن‌الخروج‌بنتيجة‌مفادها‌أن 

،‌4باصطلح‌القانونيين،‌إذ‌فرقوا‌بينهما‌بناء‌على‌الاعتراف‌القانونيعرفها‌الخاص،‌فهي‌نقد‌وليست‌عملة‌

،‌وأكثرها‌انسجاماا‌مع‌طبيعتها‌واستخداماتها،‌والأنسب‌5وهذا‌أقرب‌التكييفات‌لواقعها،‌وأدقها‌استشرافاا‌لمستقبلها

ص،‌وتكتنفها‌قد‌يعتريها‌شيء‌من‌النقو‌لطريقة‌عملها،‌فهي‌عملت‌تمتلك‌بعض‌معايير‌النقود‌ووظائفها،‌

نما‌إلى‌أمور‌عارضة،‌لا‌بد‌من‌العمل‌على‌معالجتها‌ بعض‌الإشكالات،‌لكنها‌ليست‌راجعة‌إلى‌ذاتها،‌وا 

‌ليتسنى‌العمل‌بها.‌؛وتطويعها‌لتتلءم‌مع‌أحكام‌الشرع‌وضوابطه‌،لاحتراز‌من‌أضرارهاواوحل ها،‌

‌الاستخدام‌الواسع‌نسبياا‌لهذه‌النقود‌ال رق مية،‌والذي‌لم‌يتوقف‌عند‌مستوى‌الاستخدام‌ولا‌بد‌من‌التأكيد‌أن 

الفردي،‌بل‌تعداه‌إلى‌استخدام‌دول‌وشركات‌ومواقع‌تجارية‌ضخمة،‌وما‌نشأ‌عنه‌من‌عرف‌خاص‌بين‌

المتعاملين‌بها؛‌إنما‌هو‌اتفاق‌اختياري،‌يفتقر‌للإلزام‌القانوني،‌حيث‌لا‌يُجبَر‌أحد‌على‌التعامل‌به‌أو‌قَبوله،‌

ين‌قانونية‌استخدام‌العملت‌الرق مية‌المشفرة،‌وبين‌اعتبارها‌عملة‌قانونية‌رسمية،‌وعليه‌ومن‌المهم‌التمييز‌ب

لم‌يُجَر مها‌القانون،‌في‌حين‌لا‌‌إن ‌‌اختياراا‌،‌يمكن‌التعامل‌بها‌6فالعملت‌الرق مية‌المشفرة‌نقود‌غير‌إلزامية

‌ يستطيع‌الإنسان‌أن‌يرفض‌التعامل‌بالعملت‌الوطنية‌القانونية.

 

‌جاء‌في‌الموسوعة‌الفقهية‌الكويتية:‌الفلوس:‌"كل‌ما‌يتخذه‌الناس‌ثمناا‌من‌سائر‌المعادن‌عدا‌الذهب‌والفضة"،‌ثم‌قالوا:‌"وتسترعي‌لجنة‌1
نظر‌وزارة‌الأوقاف‌والشئون‌الموسوعة‌القارئ‌إلى‌أن‌مصطلح‌)فلوس(‌في‌زماننا‌يطلق‌واقعاا‌وعرفاا‌على‌جميع‌النقود‌ورقية‌أو‌معدنية".‌ي

 .‌32‌/204،‌الموسوعة الفقهية الكويتيةالكويتية،‌

 .83،‌صالعملات الفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةاليحيى،‌‌2

 .9،‌صالعملات الرقْمية المشفرةكما‌كانت‌الفلوس‌عملة‌مساندة‌مساعدة‌مع‌الدنانير‌والدراهم.‌ينظر‌كعكي،‌‌3

 هذا‌الفصل.‌في‌الأولمن‌المبحث‌‌الأولينظر‌تعريف‌القانونيين‌في‌المطلب‌‌4

أن‌العملت‌الورقية‌ستختفي‌مع‌مرور‌الوقت،‌ليحل‌محلها‌العملت‌الرق مية،‌لتصبح‌في‌المستقبل‌هي‌النقود‌الرسمية،‌وهذا‌‌بعضهميرى‌‌5
علاقة علم قي‌والاعتماد‌عليه‌بالاضمحلل‌شيئاا‌فشيئاا.‌ينظر:‌الكبيسي،‌‌ما‌بدأ‌فعلياا‌في‌كثير‌من‌دول‌العالم؛‌حيث‌بدأ‌استخدام‌النقد‌الور‌

 .‌20،‌صالأصول بالمسائل القتصادية

‌.44،‌صالقضايا المؤثرة في حكم التعامل بالعملات الرقْمية المشفرةمشعل،‌‌6
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 مبحث الخامس: أحكام متعلقة بالنقود الرقْميةال

بعد‌البحث‌في‌ماهية‌النقود‌الرق مية‌وتكييفها،‌والنتيجة‌التي‌تم‌استخلصها،‌من‌اعتبارها‌نقوداا‌مساندة‌غير‌

حكم‌‌مسألتين؛ملزمة‌قانونياا،‌احتاج‌الأمر‌إلى‌بيان‌بعض‌الأحكام‌المترتبة‌على‌ذلك،‌وهذا‌المبحث‌يتناول‌

برام‌عقود‌الصرف‌بواسطتها.التعامل‌بها ‌،‌وا 

 المطلب الأول: حكم التعامل بالنقود الرقْمية

‌أو‌نقد‌وجود‌فيُتصو رإنّ‌اعتبار‌النقود‌الرق مية‌نقوداا‌مساندة‌غير‌ملزمة،‌لا‌يعني‌القول‌بإباحة‌التعامل‌بها،‌

واستخدامها‌‌‌،يحرم‌استخدامها‌لسبب‌ما،‌لذلك‌احتاج‌الأمر‌البحث‌في‌حكم‌التعامل‌بالنقود‌الرق مية‌‌لكن‌‌؛عملة

‌في‌التعاملت‌عبر‌شبكة‌الإنترنت،‌وهو‌ما‌يتناوله‌هذا‌المطلب:

‌تحرير محل النزاع:

النقود‌الرق مية‌بين‌النقود‌الرق مية‌المنظمة‌قانونياا،‌الصادرة‌عن‌بنوك‌أو‌مؤسسات‌معلومة،‌و‌‌‌بعضهميخلط‌‌‌‌قد

‌يجب‌ابتداءا‌ ‌،تحرير‌محل‌النزاع‌المشفرة،‌مجهولة‌المصدر،‌والتي‌لا‌تخضع‌لسيطرة‌نظام‌أو‌هيئة،‌لذا

‌وتحديد‌نوع‌النقد‌المُراد‌بحثه،‌توخياا‌للدقة‌في‌استنباط‌حكم‌التعامل‌به.

ا،‌فقد‌تكون‌حكومية‌أو‌خاصة،‌وعند‌الرجوع‌إلى‌أنواع‌العملت‌الرق مية‌يتبين‌أن ها‌متباينة‌مختلفة‌فيما‌بينه

‌أو‌خاصة‌بجهة‌معينة،‌وهناك‌صور‌اتفق‌ ‌التداول، ‌رائجة‌عامة معلومة‌أو‌مجهولة‌المصدر،‌وهي‌إما

‌:1اختلفوا‌في‌نظرتهم‌إليها،‌على‌النحو‌الآتي‌أخرىو‌‌،العلماء‌على‌منع‌التعامل‌بها

تُستخدَم‌في‌المحرمات؛‌كالنقود‌الخاصة‌المستخدمة‌اتفق‌العلماء‌على‌منع‌التعامل‌بالنقود‌الرق مية‌التي‌‌-1

‌(.tit coin(،‌أو‌المستخدمة‌في‌مواقع‌لعب‌القمار‌مثل‌)sex coinفي‌بعض‌المواقع‌الإباحية‌مثل‌)

اتفق‌العلماء‌على‌جواز‌التعامل‌بالعملة‌الرق مية‌المنظمة‌حكومياا،‌والمأذون‌بها‌قانوناا،‌لانتفاء‌جهالة‌‌-2

 

‌.36،‌صالحكم الشرعي للتعامل بالعملات الفتراضيةأبو‌حسين،‌‌1
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‌.1لضامن،‌وخضوعها‌للمراقبة‌والمتابعةالمُصدر،‌ولوجود‌ا

اتفق‌العلماء‌على‌جواز‌التعامل‌بالنقود‌الرق مية‌الخاصة‌التي‌تنتجها‌بعض‌الشركات،‌وتخضع‌لمتابعتها‌‌‌-3

‌الخاصة‌ ‌الرق مية ‌النقود ‌مثل ‌المصدر، ‌معلومة ‌فهي‌مضبوطة ‌في‌مجتمعاتها، ‌ويُتعامل‌بها شرافها، وا 

درة‌2ية‌ومواقع‌التواصلتطبيقات‌الذكالالمستخدمة‌في‌بعض‌ ،‌وعملة‌الريبل‌المتداولة‌بين‌البنوك‌المُص 

‌.لها

ر،‌والتي‌لا‌يحكمها‌قانون،‌ولا‌‌‌-4 اختلف‌العلماء‌في‌العملت‌الرق مية‌المشفرة‌_كالبتكوين_‌مجهولة‌المُصد 

محل‌الخلف‌الذي‌يتابعها‌أو‌يراقبها‌كيان،‌والتي‌غدت‌عرفاا‌خاصاا،‌وواقعاا‌آخذاا‌بالتمدد‌والانتشار،‌وهو‌‌

‌يُراد‌بحثه،‌ومعرفة‌حكم‌التعامل‌به.

 آراء العلماء:

عند‌الرجوع‌إلى‌آراء‌العلماء‌المعاصرين‌في‌حكم‌التعامل‌بالنقود‌الرق مية‌المشفرة‌المعمّاة،‌يتبين‌أنهم‌اختلفوا‌

‌إلى‌رأيين‌رئيسين،‌وهما:

ماا،‌وقد‌تبنى‌هذا‌الرأي‌‌‌الرأي الأول: الجواز؛‌حيث‌يعتبرونها‌نقداا‌استوفى‌شروطه‌الجوهرية،‌وعدّوه‌مالاا‌متقو 

محمد‌القري‌و‌،‌منهم:‌قطب‌سانو‌الأمين‌العام‌لمجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌‌3مجموعة‌من‌العلماء‌المعاصرين

الباري‌‌عبدو‌بلوافي،‌أحمد‌و‌معتز‌أبو‌جيب،‌و‌موسى‌آدم‌عيسى،‌و‌شادية‌كعكي،‌و‌رئيس‌هيئات‌شرعية،‌

ذكر‌الرأيين‌في‌‌أنه‌رغم‌؛4بيان‌منتدى‌الاقتصاد‌الإسلمي‌من‌يُفهم‌ما‌وهوميادة‌الحسن،‌و‌مشعل،‌

ح‌بينهما؛‌ ‌ناقش‌أدلة‌المانعين‌وفن دَها.‌حينإلى‌الجواز؛‌‌ميلهضمناا‌‌يُفهَم‌‌إنه‌حيثالمسألة‌ولم‌يرج 

 

 ."التعامل بعملة البتكوين والعملات الرقْمية"(،‌بشأن‌1قرار‌الاتحاد‌العالمي‌لعلماء‌المسلمين،‌رق م‌)‌‌1

م،‌ولكنها‌تراجعت‌‌9120(‌عام‌Facebook(‌المالكة‌لــــــــــــــــ"فيسـبوك"‌)‌Meta(،‌التي‌أعلنت‌عنها‌مجموعة‌"ميتا"‌)‌libraمثل‌عملة‌"ليبرا"‌)‌‌2
‌م،‌من‌طريق‌الرابط:‌‌1‌/2‌/2022،‌منشــــور‌على‌الجزيرة‌نت،‌ت‌مشيييروع العملة الرقْمية فيسيييبوك تتخلى عنعن‌إصــــدارها.‌ينظر:‌مقال‌

 .‌https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/2/1الرق مية/‌-العملة-مشروع-عن-تتخلى-فيسبوك/‌

ا‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌الدولي،‌،‌التي‌نظمهخلاصة آراء الباحثين في ندوة العملات الرقْمية المشفرةالعزيز،‌عبد‌القيوم،‌‌عبدينظر:‌‌3
 .‌https://rattibha.com/thread/1457684657944809481?lang=arم،‌على‌الرابط:‌8‌/11‌/2021ت

 .‌25-23،‌صبيان بشأن مشروعية البتكوينمنتدى‌الاقتصاد‌الإسلمي،‌‌4
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‌من‌أهمها:‌عامّة،استدل‌أصحاب‌هذا‌الرأي‌بأدلة‌‌لقدو‌

‌نقلها‌إلى‌الحرمة.يل‌دليل‌فالبقاء‌على‌أصل‌الإباحة،‌‌-1

واصطلحهم‌على‌استخدامها‌في‌المبادلات‌والمعاملت‌المالية‌عبر‌الإنترنت،‌‌‌،العرف‌القائم‌بين‌الناس‌‌-2

‌جعلها‌مالاا‌متقوّماا‌يجوز‌التعامل‌به.‌فقد

عام،‌مما‌جعلها‌نقداا‌معتبراا،‌‌بوجهقيام‌النقود‌الرق مية‌_رغم‌إصدارها‌من‌غير‌الحاكم_‌بوظائف‌النقود‌‌-3

‌لمنعه.‌غلا‌مسو ‌

الشراء،‌التحريم،‌حيث‌منعوا‌أي‌عمل‌متعلق‌بها،‌إصداراا‌وتعديناا‌وتصديقاا،‌واستخداماا‌في‌البيع‌و‌‌‌الرأي الثاني:

‌تحريمها‌عند‌بعضهم تحريم‌وسائل‌لا‌تحريم‌مقاصد‌وذات،‌وقد‌تبنى‌هذا‌الرأي‌‌1ومضاربة،‌غير‌أن 

،‌ودار‌الإفتاء‌بدولة‌الإمارات‌3دار‌الإفتاء‌المصريةو‌،‌‌2العديد‌من‌دور‌الفتوى،‌مثل‌دار‌الإفتاء‌الفلسطينية

،‌6جتهاد‌والفتوى‌بالاتحاد‌العالمي‌لعلماء‌المسلمين،‌ولجنة‌الا5،‌ورئاسة‌الشؤون‌الدينية‌في‌تركيا4العربية

مثل؛‌محمد‌الخليلة‌وزير‌الأوقاف‌الأردني،‌‌7وكذلك‌أخذ‌بهذا‌الرأي‌مجموعة‌من‌العلماء‌المعاصرين

‌.وغيرهم‌‌،محمد‌الجرفو‌أحمد‌الشيخ،‌و‌دبي،‌‌يأحمد‌الحداد‌كبير‌مفتو‌

 

العملات الرقْمية الإلكترونية .‌القره‌داغي،‌‌"التعامل بعملة البتكوين والعملات الرقْمية"(،‌بشأن‌‌1قرار‌الاتحاد‌العالمي‌لعلماء‌المسلمين،‌رق م‌)‌‌‌1
للصرف الأحكام الفقهية  م.‌خزان،‌‌2018،‌خزانة‌المعرفة‌في‌المالية‌الإسلمية،‌الدوحة،‌‌28،‌صبين الحل والتحريم بين الواقع والمشهود

‌.‌120،‌صالإلكتروني
2‌‌ ‌)‌"حكم التعامل بالعملة الإلكترونية التي تسمى البيتكوين وحكم تعدينهافتوى ‌رق م ‌فتوى ،"297‌/7120‌/61‌ ‌قرار ‌بتاريخ‌1‌/581( ،

 م.‌14‌/12‌/2017

م،‌المنشورة‌على‌الموقع‌الرسمي‌لدار‌الإفتاء‌28‌/21‌/7120،‌الصادرة‌بتاريخ‌39141،‌برق م‌تداول عملة البيتكوين والتعامل بها"فتوى‌"‌3
 .‌https://dar-alifta.org/Home/Indexالمصرية،‌على‌الرابط:‌

م،‌30‌/1‌/8120(،‌بتاريخ‌‌89043،‌فتوى‌رق م‌)‌حكم التعامل بالتكوينالموقع‌الرسمي‌للهيئة‌العامة‌للشؤون‌الإسلمية‌بدولة‌الإمارات‌العربية،‌‌‌‌4
 www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FatwaDetail.aspx?did=89043على‌الرابط:‌

 .mirror.net-https://syrianالبتكوين/‌-تحرم-التركية-الإفتاء-ينظر‌ترجمة‌الفتوى‌إلى‌العربية‌من‌طريق‌الرابط:‌/دار‌5

 .‌"التعامل بعملة البتكوين والعملات الرقْمية"(،‌بشأن‌1قرار‌الاتحاد‌العالمي‌لعلماء‌المسلمين،‌رق م‌)‌‌6

،‌التي‌نظمها‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌الدولي،‌على‌الرابط:‌خلاصة آراء الباحثين في ندوة العملات الرقْمية المشفرةالعزيز،‌‌عبد‌ينظر:‌7
https://rattibha.com/thread/1457684657944809481?lang=ar. 
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‌من‌الأدلة‌التي‌استندوا‌عليها،‌لكن‌يمكن‌إجمالها‌في‌محاور‌رئيسة‌تجمعها،‌وهي:‌العديدوذكروا‌

‌أخطر‌ما‌في‌هذه‌العملت‌المشفرة‌عدم‌خضوعها‌لدولة‌ أولاا:‌عدم‌إصدارها‌من‌ق بَل‌النظام‌أو‌الدولة؛‌فإن 

الضامن،‌وهذا‌‌‌أو‌هيئة،‌وخروجها‌عن‌السيطرة‌والتحكم،‌مما‌يجعلها‌تفتقر‌إلى‌الحماية‌والأمان،‌وغياب

يؤدي‌للإخلل‌بالنظام‌العام،‌والمساس‌بمصالح‌الناس،‌ويؤثر‌على‌السياسة‌النقدية‌التي‌يقودها‌البنك‌

‌.1لعدم‌سيطرته‌على‌حجم‌السيولة‌النقدية‌،قدرته‌على‌الحفاظ‌على‌الاستقرار‌علىالمركزي،‌و‌

‌ف ‌الشديد، ‌وتذبذبها ‌استقرارها، ‌بوضوح‌ارتفاع‌أس‌يُلمَسثانياا:‌عدم ‌ظاهر‌من‌واقع‌هاضانخفاو‌عارها ‌وهذا ،

‌تعاملتها،‌مما‌يؤدي‌إلى‌الضرر،‌ويوقع‌في‌الغرر،‌ويجعلها‌تتضمن‌مقامرات‌ومخاطرات‌عالية‌جداا.

صدارها،‌والمتعاملين‌بها. ‌ثالثاا:‌الجهالة‌الفاحشة‌في‌جوانب‌عديدة؛‌كجهالة‌كنهها،‌وا 

‌أركان‌النقود‌ولا‌شروطها،‌ولا‌تقوم‌بوظائفها.‌فيهارابعاا:‌لا‌يمكن‌التعامل‌معها‌كنقد؛‌حيث‌لا‌تتوفر‌

‌عنصر‌التعمية‌في‌النقود‌الرق مية،‌وعدم‌خضوعها‌للمراقبة،‌واستخدامها‌لتقنيات‌الند‌للند،‌جعلها‌ خامساا:‌إن 

،‌كتجارة‌السلح،‌والمخدرات،‌وغسيل‌بيئة‌خصبة‌للمعاملت‌غير‌الشرعية،‌والأعمال‌غير‌القانونية

%‌من‌مجمل‌معاملت‌50الأموال،‌وقد‌قد ر‌أحد‌الباحثين‌نسبة‌المعاملت‌غير‌القانونية‌بما‌يقارب‌

‌.2النقود‌الرق مية

 :المناقشة

‌الأدلة‌التي‌ذكرها‌المجيزون‌تستند‌إلى‌الإباحة‌الأصلية‌والعرف،‌وهي‌لا‌تصمد‌عند‌ثبوت‌دليل‌للتحريم‌ إن 

جه‌الحكم‌إلى‌القول‌بتحريم‌لمنع،‌لذلك‌ستتركز‌المناقشة‌على‌أدلة‌المانعين؛‌فإن‌صلحت‌للستدلال‌ات ‌وا

ن‌قصُرَت‌عن‌ذلك ‌لم‌يكن‌هناك‌مستند‌يُعتمد‌عليه‌لهذا‌القول.‌؛التعامل‌بها،‌وا 

 

‌.‌99،‌صالعملات الفتراضية المشفرة ماهيتها وخصائصها تكييفاتها الفقهيةالبرعي،‌‌1
 .20،‌صبيان بشأن مشروعية البتكويننتدى‌الاقتصاد‌الإسلمي،‌م‌2
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‌وعند‌النظر‌في‌أدلة‌المانعين‌ومناقشتها؛‌يمكن‌استنتاج‌الآتي:

اختصاص‌الدولة‌بإصدار‌النقود‌من‌ضرورات‌العصر‌الحديث‌والمعاملت‌المعاصرة،‌لا‌يُنكَر‌اعتبار‌‌-1

‌لكن‌يجب‌الأخذ‌بعين‌الاعتبار‌النقاط‌الآتية:

‌المقصود‌من‌هذا‌الاختصاص‌معناه‌الواسع،‌حيث‌كان‌مستند‌القائلين‌بالكراهة‌أو‌التحريم‌جلب‌ أ(‌إن 

ذلك‌بذاته‌فقط،‌بل‌يمكن‌أن‌يأذن‌لغيره،‌وتبقى‌‌المصالح‌ودرء‌المفاسد،‌كما‌لا‌يعني‌أبداا‌أن‌يتولى

‌يحقق‌ ‌بما ‌بتحقق‌الثقة‌بالنقد‌وحمايته، ‌العبرة ‌إذ ‌المراقبة‌والمتابعة‌والإشراف‌والضبط؛ له‌وظيفة

‌.‌1المصلحة‌ويدفع‌المفسدة‌

‌النقود‌الرق مية‌المشفرة‌لا‌يمكن‌اعتبارها‌عملة‌وطنية‌تنحصر‌في‌حدودٍ‌جغرافي ةٍ‌معينة ،‌بل‌هي‌2ب(‌إن 

لية‌لتصبح‌عملة‌عالمية،‌وعليه‌فل‌افتئات‌على‌الحاكم‌والسلطة‌بإصدارها،‌فهي‌ تخطت‌الحدود‌الدو 

‌أشبه‌بالعملة‌الأجنبية.

ج(‌بعض‌العملت‌الرق مية‌المشفرة‌_كالبتكوين_‌تستند‌إلى‌قوانين‌صارمة،‌معلن‌عنها،‌يمكن‌التعرف‌

ر‌آليات‌التعامل‌بها‌لا‌يمنع‌من‌وجود‌ضوابط‌ثابتة‌التطبيقات‌الخاصة‌بها،‌وتطو‌‌‌إلى‌‌بالرجوعيها‌‌إل

ن ‌تحكمها،‌و‌ آلية‌‌‌بواسطة‌‌يعو ضالثقة‌التي‌تكتسبها‌النقود‌التقليدية‌من‌الاعتماد‌الرسمي‌الحكومي؛‌‌‌‌ا 

‌.3التوثيق‌الصارمة،‌المتمثلة‌بالبلوكتشين

‌وجود‌عملت‌رق مية‌مشفرة‌لا‌تخضع‌ إطلقاا‌لأي‌دولة‌أو‌هيئة،‌يؤدي‌إلى‌د(‌لا‌بد‌من‌التنبيه‌إلى‌أن 

إذا‌فتُمنع‌لغيرها‌لا‌لذاتها،‌‌،لكنها‌وهذه‌حالها‌؛إشكالات‌تتعارض‌مع‌المصلحة،‌بل‌وتحقق‌مفسدة

القول‌حينها‌بجوازها،‌ويمكن‌تصور‌ذلك‌بوجود‌عملة‌رق مية‌مشفرة‌تخضع‌‌أمكنزالت‌أسباب‌المنع‌‌

،‌بل‌يكفي‌عدم‌صدور‌قرار‌بمنعها‌أو‌تجريم‌التعامل‌بها؛‌لسلطة‌الدولة‌إصداراا،‌أو‌متابعةا،‌أو‌إقراراا‌

لأنه‌يعتبر‌إقراراا‌ضمنياا‌بجوازه،‌ويُعَدّ‌تنازلاا‌من‌الدولة‌عن‌سلطتها‌في‌إصدار‌هذا‌النوع‌من‌العملت،‌

 

 يُنظر‌ذلك‌مفصّلا‌في‌المطلب‌الثالث‌من‌المبحث‌الثاني‌في‌هذا‌الفصل.‌1

 .5،‌صأفكار عامة حول العملات الرقْمية المشفرةعيسى،‌‌2

 .24،‌صبيان بشأن مشروعية البتكوينمنتدى‌الاقتصاد‌الإسلمي،‌‌3
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قانوناا‌،‌ولو‌أرادت‌منعه‌لأصدرت‌‌1عقوبة‌إلا‌بنص"‌‌لاتعديّاا‌على‌صلحياتها،‌إذ‌"لا‌جريمة‌و‌‌‌دّ‌ولا‌يُع

‌.2بذلك

‌تذبذب‌سعر‌النقود‌الرق مية،‌والغرر‌المترتب‌عليه،‌لا‌يرجع‌إلى‌ذاتها‌وأصلها،‌وليس‌سببه‌الرئيس‌‌-2 إن 

،‌وخضوعها‌لقانون‌العرض‌والطلب،‌مع‌عدم‌وجود‌جهة‌4،‌بل‌هو‌ناتج‌عن‌المضاربة‌فيها3وفرة‌إنتاجها

ر‌ملزمة‌لها،‌قد‌تؤثر‌على‌كفاءتها‌بالجملة؛‌إشرافية‌تضبطها‌وتراقبها‌وتحميها،‌فهي‌صفة‌عارضة‌غي

،‌وهو‌ما‌قد‌تتعرض‌له‌العملت‌التقليدية‌أيضاا،‌عند‌اتساع‌المضاربة‌5لكنّها‌لا‌تلغي‌ثمنيتها‌واعتبارها

،‌وخصوصاا‌عند‌استهدافها‌من‌جهات‌معادية،‌فهذا‌لا‌يُعتبر‌علة‌موجبة‌لتحريم‌كل‌العملت‌هافيها‌وتكثيف

،‌وبما‌أنه‌لا‌يمكن‌القول‌بمنع‌التعامل‌بالعملت‌التقليدية‌بناء‌على‌6كونها‌رق مية‌مشفرةالرق مية‌المشفرة‌ل

تذبذب‌سعرها،‌فكذلك‌هنا،‌والأولى‌أن‌يتجه‌المنع‌إلى‌المضاربة‌فيها،‌والتلعب‌الحاصل‌من‌المتعاملين‌

لتعاملت،‌وعندما‌يكثر‌بها،‌بدلاا‌من‌منع‌استخدامها‌وتداولها،‌هذا‌بالإضافة‌إلى‌كونها‌حديثة‌عهد‌في‌ا

‌.7تداولها‌واستخدامها،‌وتتسع‌أسواقها،‌يستقر‌سعرها،‌وتصبح‌عملة‌رائجة‌منضبطة

،‌فيُمكن‌العمل‌على‌رفعها،‌بدليل‌وجود‌عملت‌رق مية‌معلومة‌المصدر‌اا‌عارض‌‌اا‌عتبر‌إشكال‌جهالتها‌أمر‌ي‌‌-3

لا‌يوجد‌جهالة‌في‌حقيقة‌العملت‌غير‌مجهولة،‌بالإضافة‌إلى‌أنه‌في‌واقع‌الأمر‌عند‌إمعان‌النظر؛‌

نتاجها‌معروفة،‌متاحة‌لأي‌ ‌وا  الرق مية‌المشفرة‌وكنهها،‌وآلية‌التعامل‌بها،‌فقد‌أصبحت‌عملية‌تعدينها

 

الفقه .‌الزحيلي،‌ت‌د‌،‌،‌دار‌الكاتب‌العربي،‌بيروت1/611،‌التشريع الجنائي الإسلامي مقارناا بالقانون الوضعيعودة،‌عبد‌القادر،‌‌1
 م.‌1‌،2000،‌دار‌الثقافة،‌ط125،‌صقانون العقوبات القسم العام "النظرية العامة للجريمة".‌نجم،‌7‌/5327،‌الإسلامي وأدلته

 م.‌7120ديسمبر‌سنة‌‌‌‌‌‌82-ه9341ربيع‌الثاني‌عام‌‌54‌‌،9،‌ص76نظر:‌الجريدة‌الرسميّة‌للجمهوريّة‌الجزائريّة‌العدد/‌كما‌فعلت‌الجزائر.‌ي‌‌2

،‌البتكوين‌مثلا‌محدودة‌العدد،‌ولا‌يستطيع‌أحد‌أن‌يُنشئ‌منها‌ما‌شاء،‌بل‌تتولد‌وحدة‌كل‌عشر‌دقائق‌تقريباا،‌حتى‌تصل‌إلى‌الحد‌الأقصى‌‌3
‌الإسلمي،‌ ‌وحدات‌جديدة.‌ينظر‌منتدى‌الاقتصاد ‌بعدها ‌فل‌يتولد ،‌بيان بشأن مشروعية البتكوينوهو‌واحد‌وعشرون‌مليون‌وحدة،

 .‌14ص

 .38،‌صالحكم الشرعي للتعامل بالعملات الفتراضيةين،‌أبو‌حس‌4

 .20‌،24،‌صبيان بشأن مشروعية البتكوينمنتدى‌الاقتصاد‌الإسلمي،‌‌5

 .34،‌صالحكم الشرعي للتعامل بالعملات الفتراضيةأبو‌حسين،‌‌6

،‌ورقة‌بحثية‌منشورة‌311،‌صالفتراضية ضوابط ومعايير شرعيةالعملات .‌السامرائي،‌أيمن،‌31،‌صالعملات الرقْمية المشفرةكعكي،‌‌7
في‌كتاب‌وقائع‌الجلسات‌العلمية‌للمؤتمر‌الدولي‌الخامس‌عشر‌لكلية‌الشريعة‌والدراسات‌الإسلمية‌بجامعة‌الشارقة،‌بعنوان:‌العملت‌

 .2019الافتراضية‌في‌الميزان،‌
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أرقام‌ورموز‌وخوارزميات،‌لها‌تشفيرها‌الخاص‌‌هيشخص‌يملك‌الإمكانات‌المطلوبة،‌والعملة‌المشفرة‌

ذا‌وجد‌بعض‌الغموض‌لدى‌الذي‌يميزها‌عن‌غيرها،‌وتُوَث ق‌بطريقة‌لا ‌بعضهم‌يمكن‌معها‌تزويرها،‌وا 

مزيد‌اط لع‌على‌علم‌الخوارزميات‌والتشفير،‌وبسؤال‌أهل‌التخصص‌من‌التقنيين‌بعن‌كنهها؛‌فإنه‌يزول‌‌

،‌2وصف‌غير‌مؤثر‌في‌المنع،‌بل‌العبرة‌في‌أهليتهما‌فهو،‌وأما‌جهالة‌ذات‌المتعاقدين؛‌1والمبرمجين

‌لجوازها،‌وحينها‌لا‌مسو غ‌للقول‌‌ااوز‌هذوبناء‌عليه‌يمكن‌تج الإشكال،‌واعتبار‌انتفاء‌جهالتها‌شرطاا

‌بمنعها‌مطلقاا.

‌العملت‌الرق مية‌المشفرة‌لا‌مركزية،‌‌-4 من‌أبرز‌خصائصها‌غياب‌الضامن‌لها،‌وهذا‌لا‌يكفي‌للقول‌و‌إن 

،‌ولم‌يكن‌هناك‌من‌يضمنها،‌ومع‌4،‌فقد‌كانت‌الفلوس‌في‌التاريخ‌الإسلمي‌معرضة‌للكساد3بتحريمها

ر‌للعملت‌التقليدية؛‌تُكتَسب‌في‌حالة‌ ‌الثقة‌المتوخاة‌من‌ضمان‌المُصد  ذلك‌لم‌يَقولوا‌بتحريمها،‌ثمّ‌إن 

‌.5آلية‌التعامل‌بها،‌حيث‌يُعمل‌بتقنية‌البلوكتشين‌على‌مبدأ‌التحقق‌مائة‌بالمائة‌على‌بناءالنقود‌الرق مية‌

‌استخدام‌العمل‌-5 ‌مثالبهات‌الرق مية‌المشفرة‌في‌معاملت‌غير‌شرعية،‌وصفقات‌غير‌قانونية،‌هو‌أحد‌إن 

،‌ويُعتبر‌تحريمها‌لهذا‌السبب‌هو‌تحريم‌وسائل‌لا‌مقاصد،‌فل‌يرجع‌إلى‌ذات‌العملة‌بل‌لما‌وسلبياتها

كما‌لا‌يُعتبَر‌‌استُخد مت‌من‌أجله،‌فإذا‌استفُيد‌منها‌في‌أمور‌مشروعة‌لم‌يَعُد‌هذا‌سبباا‌للتحريم‌والمنع،

هذا‌أمراا‌خاصّاا‌بالعملت‌الرق مية،‌بل‌قد‌تقع‌هذه‌المخالفات‌في‌العملت‌التقليدية‌والورقية‌كذلك،‌مع‌

‌هناك‌تقارير‌تشير‌إلى‌انحسار‌معاملتها‌غير‌القانونية؛‌وذلك‌لتطور‌آليات‌تت ب عُها‌الجهات‌ العلم‌أن 

ن‌كان‌هذا‌ليس‌سهلا،‌لكنه‌ليس‌مستحيلا‌تسمح‌لها‌بالمتابعة‌وكشف‌هويات‌الم‌،الرسمية ‌.6تعاملين،‌وا 

‌الإشكالات‌والتحفظات‌التي‌أثارها‌المانعون‌لا‌تنهض‌للقول‌بمنع‌أصل‌هذه‌العملت‌الرق مية‌المشفرة،‌‌‌-6 إن 

 

 .35،‌صفتراضيةالحكم الشرعي للتعامل بالعملات الينظر‌أبو‌حسين،‌‌1

 الذي‌يتناول‌العاقدين‌في‌عقد‌الصرف‌الرق مي.‌الرابعالأول‌من‌المبحث‌الأول‌في‌الفصل‌‌المطلبوض ح‌ذلك‌‌2

‌.47،‌صالقضايا المؤثرة في حكم التعامل بالعملات الرقْمية المشفرةمشعل،‌‌3
‌.5‌/242،‌بدائع الصنائعالكاساني،‌‌4
‌.48،‌مل بالعملات الرقْمية المشفرةالقضايا المؤثرة في حكم التعامشعل،‌‌5
 .20‌،24،‌صبيان بشأن مشروعية البتكوينمنتدى‌الاقتصاد‌الإسلمي،‌‌6
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ولا‌تعود‌على‌ذاتها‌بالبطلن؛‌فهي‌أمر‌عارض،‌خارج‌عن‌ذاتها،‌منفك‌عنها،‌غير‌ملزم‌لها،‌بل‌غاية‌

ع‌التعامل‌بها‌لسبب‌ليس‌من‌أصلها‌وحقيقتها،‌فإذا‌زال‌لم‌يَعُد‌هناك‌مسو غ‌لذلك،‌عند‌تحقق‌ما‌فيه‌من

‌فل‌يُقبَل‌الاستناد‌إليه‌للقول‌بمنعها‌مطلقاا.‌،باقي‌أركانها‌وشروطها

 الترجي :

‌النقود‌الرق مية‌المشفرة‌يحرم‌التعامل‌بها‌‌،بعد‌النظر‌في‌أدلة‌المانعين‌ومناقشتها ‌إحدى‌‌في‌‌،يترجح‌القول‌بأن 

من‌قبيل‌‌‌يكون،‌لكنه‌‌1بها‌‌التعامل‌ومنع‌‌بتجريمها‌‌قرار‌‌أو‌قانون‌‌صدور‌عند‌‌أو‌الضرر،‌‌تحقق‌‌عند‌‌حالتين؛

ليس‌راجعاا‌تحريم‌الوسائل‌لا‌المقاصد،‌فالتحريم‌والمنع‌لما‌يكتنفها‌من‌إشكالات،‌وما‌يعتريها‌من‌سلبيات،‌و‌

‌لذاتها‌وأصلها،‌فإذا‌أزيلت‌أسباب‌فسادها‌المؤدية‌لمنعها‌وتحريمها؛‌جاز‌التعامل‌بها‌واستخدامها.

‌؛،‌ويُقصَد‌بتحريم‌الوسائل2م‌تحريم‌الوسائل‌فإنّه‌يباح‌للحاجة،‌أو‌المصلحة‌الرّاجحة"ر ‌ومن‌المقرر‌أنّ‌"ما‌حُ‌

إلى‌محرم‌لذاته،‌ويكون‌ذريعة‌له،‌لذا‌يُباح‌عندما‌لا‌يؤدي‌إلى‌ق‌الحرمة‌بكون‌الشي‌وسيلة‌يتوصل‌بها‌ل ‌عَ‌تَ‌

‌المحرمة ‌3غايته ‌كدعم‌وتُ‌، ‌غالبة، ‌مصلحة ‌يحقق ‌ما ‌أو ‌الماسة، ‌والحاجات ‌الضرورية ‌الحالات ستثنى

‌.4المجاهدين،‌أو‌تقديم‌العون‌للمسلمين‌المحاصرين‌والمضطهدين

زالة‌أسباب‌منع التعامل‌بها،‌وتلبية‌الحاجة‌لها‌في‌التجارة‌الرق مية،‌‌ولضبط‌التعامل‌بالعملت‌المشفرة،‌وا 

وللتقليل‌من‌مخاطرها،‌والحد‌من‌سلبياتها،‌يمكن‌الأخذ‌ببعض‌الاقتراحات‌والبدائل‌التي‌تعمل‌على‌تصحيح‌

‌مسارها،‌وتنقلها‌من‌المنع‌إلى‌الإباحة،‌ومنها:

 

‌مع‌التنبيه‌أن‌استخدامها‌خارج‌نطاق‌الدولة،‌بحيث‌لا‌يؤثر‌على‌سياستها‌النقدية،‌لا‌يخضع‌لمنع‌الدولة،‌إلا‌إذا‌نص‌على‌منعها‌مطلقاا،‌1
 القانون.والأمر‌محكوم‌بالتفسيرات‌لنصوص‌

،‌تحقيق‌إدريس‌الصمدي،‌إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر.‌الفاسي،‌علي‌أبو‌الحسن‌ابن‌القطان،‌‌2‌/223،‌‌زاد المعادابن‌القيم،‌‌‌‌2
 م.1‌،2012،‌دار‌القلم،‌دمشق،‌ط48ص

 .28،‌صالعملات الرقْمية الإلكترونيةالقره‌داغي،‌‌3

 ."التعامل بعملة البتكوين والعملات الرقْمية"(،‌بشأن‌1قرار‌الاتحاد‌العالمي‌لعلماء‌المسلمين،‌رق م‌)‌‌4
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،‌أو‌على‌الأقل‌تعطي‌الإذن‌1مشفرةمبادرة‌البنوك‌المركزية‌وجهات‌الاختصاص،‌لإنشاء‌عملت‌رق مية‌‌‌‌-1

بذلك‌لجهات‌مستقلة،‌تخضع‌للمتابعة‌والرقابة،‌بحيث‌تُشك ل‌هذه‌العملت‌بديلا‌قانونياا‌منضبطاا‌مناسباا،‌

‌يمكنه‌أن‌يغطي‌حاجيات‌الناس‌في‌تعاملتهم‌وتجارتهم‌الرق مية‌عبر‌الشبكة.

ما‌يلزم‌‌ن ‌،‌وتعمل‌على‌س2‌َبها،‌واعتبارها‌عملة‌ثانوية‌قيام‌الدولة‌بتبني‌هذه‌العملت‌الرق مية‌المُتعامَل‌-2

‌واحتوائها‌ ‌العملت، ‌هذه ‌لاستيعاب‌مثل ‌للدولة؛ ‌رقابي ‌دور ‌بمنح ‌تسمح كَمة، ‌مُح  ‌بصيغٍ ‌قوانين من

تضبط‌وجودها‌‌هالوقت‌نفس‌وفي،‌بحيث‌تراعي‌هذه‌القوانين‌واقع‌العملة‌المشفرة‌وانتشارها،‌3وضبطها

‌التجارية،‌لتبُقي‌السياسة‌النقدية‌تحت‌السيطرة.‌وسيولتها‌في‌الأسواق

التقنيات‌الرق مية‌المتطورة،‌مع‌‌بواسطةقيام‌الدولة‌بإصدار‌بطاقات‌ائتمانية‌أو‌صكوك‌إلكترونية،‌تعمل‌‌-3

‌.4ربطها‌بمؤسسة‌مالية،‌تتابعها‌وتضبطها‌وتديرها

‌.5البترول‌أو‌الغازالعمل‌على‌ربطها‌بأصول‌وسلع‌أساسية‌أكثر‌استقراراا‌وثباتاا؛‌ك‌-4

‌إباحة‌استخدام‌العملت‌الرق مية‌المشفرة،‌وجواز‌تبادلها،‌ ولا‌بد‌من‌التأكيد‌_في‌نهاية‌هذا‌المبحث_‌على‌إن 

‌.6،‌لا‌يعني‌أبداا‌التشجيع‌على‌استثمارها،‌والتجارة‌فيها؛‌لما‌تحمله‌من‌مخاطر‌عالية‌جداا‌معيّنة‌حالات‌في

 الصرف بالنقود الرقْميةالمطلب الثاني: إبرام عقد 

الدولة‌‌عن‌صدورهاالمشفرة‌لعدم‌‌العملتعلى‌‌أو‌النقود‌إلى‌عدم‌انطباق‌وصف‌العملة‌بعضهميذهب‌

 

أفكار عامة حول العملات أن‌الأمر‌مسألة‌وقت‌حتى‌تقوم‌البنوك‌المركزية‌بإصدار‌العملت‌الرق مية‌المشفرة.‌ينظر:‌عيسى،‌‌‌‌بعضهميرى‌‌‌‌1
 .5،‌صالرقْمية المشفرة

 .24،‌صملات الرقْمية المشفرة حقيقتها خصائصها حكمهاالعالشيخ،‌‌2

م،‌30‌/1‌/8120(،‌بتاريخ‌‌89043،‌فتوى‌رق م‌)‌حكم التعامل بالتكوينالموقع‌الرسمي‌للهيئة‌العامة‌للشؤون‌الإسلمية‌بدولة‌الإمارات‌العربية،‌‌‌‌3
‌.‌www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FatwaDetail.aspx?did=89043على‌الرابط:‌

 .13،‌صالعملات الرقْمية الإلكترونيةاغي،‌القره‌د‌4

.‌خلصة‌آراء‌الباحثين‌في‌ندوة‌العملت‌الرق مية‌المشفرة،‌46،‌صإصدار العملات المشفرة بين ضوابط الشرع ومتطلبات العصرالجميلي،‌‌‌‌5
‌.‌https://rattibha.com/thread/1457684657944809481?lang=arالتي‌نظمها‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌الدولي،‌على‌الرابط:‌

 .26،‌صبيان بشأن مشروعية البتكوينمنتدى‌الاقتصاد‌الإسلمي،‌‌6
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‌نَف ي‌كونها‌عملة‌يجوز‌تداولها،‌لا‌يلزم‌منه‌نَف ي‌1والحاكم ‌_في‌الحقيقة_‌فإن  ؛‌لذا‌لا‌تأخذ‌أحكامها،‌لكن 

م‌عنها ثمنيّتها‌يقود‌إلى‌خروجها‌من‌دائرة‌الأموال‌الربوية،‌مما‌يؤدي‌إلى‌مفاسد‌‌‌،‌فالقول‌بعدم‌2الثمنية‌أو‌التقو 

جم ة،‌وسيُت خَذ‌وسيلة‌للتحايل‌إلى‌الربا،‌ويشكل‌بيئة‌مناسبة‌لكل‌من‌أراد‌إبرام‌العقود‌الربوية،‌والتهرب‌من‌

متفاضلا،‌‌شروط‌عقد‌الصرف،‌وسيعمد‌الناس‌إلى‌بيعها‌بنقد‌آخر‌نسيئة،‌دون‌تقابض‌فوري،‌وقد‌يكون

‌وهذا‌عين‌الربا.

‌صفة‌الثمنية‌لها‌ثلثة‌مصادر اعتراف‌و‌و‌وجود‌الإذن‌الحكومي‌‌أ؛‌القَبول‌العام‌واصطلح‌الناس‌عليها،‌‌3إن 

‌قيمة‌ذاتية،‌ولا‌ ‌النقود‌الرق مية‌ليس‌لها الجهات‌المختصة‌بها،‌وثالثها‌أن‌تقوم‌الدولة‌بإصدارها،‌ومع‌أن 

الدولة‌والسلطة‌الحاكمة،‌إلا‌أن ها‌تحظى‌بقَبول‌بين‌مجتمع‌المتعاملين‌بها،‌وهي‌آخذة‌بالرواج‌في‌‌هاتصدر‌

‌كبرى،‌ ‌عالمية ‌تجارية ‌ق بَل‌شركات‌ومواقع ‌فاعتُم دَت‌في‌المبادلات‌من ‌الشبكة، ‌عبر المعاملت‌المالية

‌محدودية‌قَبولها‌واستخدامها‌4وميةواكتسبت‌أحياناا‌قوة‌إبراء‌قانونية‌في‌أداء‌الضرائب‌والالتزامات‌الحك ن  ،‌وا 

،‌وجريان‌أحكام‌النقود‌عليها،‌هذا‌بالإضافة‌إلى‌أن‌نظام‌توثيقها‌5_لغاية‌الآن_‌لا‌يتعارض‌مع‌القول‌بثمنيّتها

ماا.‌اا‌عام‌اا‌أه لها‌لاكتساب‌ثقة‌الناس‌بها‌وسيط ‌في‌التبادل،‌مما‌أك د‌ثمني تها،‌وجعلها‌مالاا‌متقو 

‌قبله‌ا ،‌وجرت‌عليه‌جميع‌الأحكام‌6لناس‌واعتمدوه‌في‌معاملتهم،‌اعتبُ ر‌نقداا،‌واكتسب‌صفة‌الثمني ةفما

بيع‌الجلود‌بالذهب‌نظرة‌إذا‌راجت‌‌7المتعلقة‌بذلك،‌وفي‌مقدمتها‌أحكام‌عقد‌الصرف،‌لذلك‌كره‌الإمام‌مالك

‌اصطلح‌الناس‌على‌قَبول‌التعامل‌بال ‌الناس‌ثمناا،‌وعليه‌فإن  نقود‌الرق مية؛‌يجعلها‌أثماناا‌تخضع‌وأجازها

 

 .69،‌صالعقود الذكية واقعها وعلاقتها بالعملات الفتراضيةالجُميلي،‌‌1

 .61،‌صبيان بشأن مشروعية البتكوينمنتدى‌الاقتصاد‌الإسلمي،‌‌2

 .46،‌صبالعملات الرقْمية المشفرةالقضايا المؤثرة في حكم التعامل مشعل،‌‌3

‌.8،‌صبيان بشأن مشروعية البتكوينمنتدى‌الاقتصاد‌الإسلمي،‌‌4
،‌بحث‌مقدم‌إلى‌ندوة‌العملت‌الرق مية‌39،‌صالعملات الرقْمية المشفرة في عقدها الثاني دراسة تحليلية فنية شرعيةأبو‌جيب،‌معتز،‌‌5

‌م.2021ة‌التعاون‌الإسلمي،‌جدة،‌المشفرة،‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌التابع‌لمنظم
‌.‌93،‌صالنقود الإلكترونية أحكام فقهية وآثار اقتصاديةمحمد،‌‌6
 .3‌/5،‌المدونةمالك،‌‌7
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،‌فيمكن‌مبادلة‌النقود‌الرق مية‌بعضها‌ببعض،‌أو‌بغيرها‌هلأحكامها،‌ويجري‌عليها‌شروط‌الصرف‌وضوابط

من‌النقود‌المستخدمة‌في‌أيدي‌الناس،‌وينظر‌إلى‌كل‌نقد‌منها‌كجنس‌مستقل؛‌كما‌هو‌الحال‌في‌النقود‌

‌.1التقليدية‌الأخرى

‌ ‌استخدام‌النقود‌الرق مية‌يقتضي‌الالتزام‌بالآتي:‌علىعقد‌الصرف‌‌أحكام‌‌بيقتطمما‌سبق‌فإن 

لا‌‌-1 ‌ربا‌الفضل.‌في‌دخلالمماثلة‌إذا‌بيع‌النقد‌الرق مي‌بجنسه،‌فل‌يجوز‌بيعه‌متفاضلا،‌وا 

تقليدي‌لا‌يجوز‌بيع‌نقد‌رق مي‌نسيئة‌إلى‌أجل،‌سواء‌جرى‌ذلك‌مع‌نقد‌من‌جنسه‌أو‌غيره،‌أو‌مع‌نقد‌‌-2

‌مع‌عدم‌التقابض‌الفوري.‌‌2لا‌يجوز‌بيع‌عملة‌البتكوين‌بالدولار‌نسيئة،‌ولا‌مبادلتها‌بالإثيريوم‌‌آخر،‌فمثلا‌

‌قبض‌كل‌شيء‌‌‌بماالتقابض‌الفوري‌في‌المجلس‌عند‌إبرام‌العقد،‌‌‌‌-3 يتناسب‌مع‌طبيعة‌النقود‌الرق مية،‌لأن 

‌ذلك‌يجري‌3بحسبه،‌وضبطه‌راجع‌لتقدير‌العرف‌وتعامل‌الناس ‌بواسطة،‌وفي‌حالة‌النقود‌الرق مية‌فإن 

بالقيد‌في‌منصاته‌وشبكاته‌الرسمية‌المعتمدة،‌فالبتكوين‌يُوث ق‌بتقنية‌البلوكتشين،‌والأثير‌‌‌،القبض‌الحكمي

ثيريوم،‌ولا‌عبرة‌بتداولها‌وتسجيلها‌في‌المنصات‌الإلكترونية‌دون‌توثيق‌كل‌معاملة‌في‌مكانها‌بشبكة‌الأ

‌التسجيل‌في‌دفاتر‌المنصات‌الأخرى‌ليس‌كافياا‌لتحقق‌التقابض،‌فهو‌أقرب‌للمضاربة‌على‌ المعتمد؛‌لأن 

لعملت‌الرق مية،‌أكبر‌المؤشرات،‌ويفتح‌المجال‌للإنفاق‌المزدوج،‌فيؤدي‌إلى‌تداول‌أعداد‌مضاعفة‌من‌ا

‌ .4بكثير‌مما‌تملكه‌فعلياا‌منصاتها‌المُنت جَة‌الرسمية

 

‌.25،‌صبيان بشأن مشروعية البتكوينمنتدى‌الاقتصاد‌الإسلمي،‌‌1
مجموعة‌متنوعة‌من‌خمسمائة‌شركة‌ثرية،‌حيث‌اجتمعت‌هذه‌الشركات‌في‌عام‌‌‌هادعمتالاثريوم‌هي‌عملة‌رق مية‌معروفة‌باسم‌“الأثير”،‌و‌‌‌2

،‌من‌طريق‌AvaTrade،‌على‌موقع‌ETHلمناقشة‌وتوحيد‌القوة‌على‌تطوير‌شبكة‌تكنولوجيا‌الإيثريوم.‌ينظر‌تعريف‌إيثريوم‌‌2016
‌https://www.avatradear.com/forex/cryptocurrencies/ethereumالرابط:‌

 الذي‌يتناول‌موضوع‌القبض‌في‌عقد‌الصرف‌الرق مي.‌الثانيينظر‌تفصيل‌ذلك‌في‌المطلب‌الأول‌من‌المبحث‌الأول‌في‌الفصل‌‌3

 .94،‌صالقضايا المؤثرة في حكم التعامل بالعملات الرقْمية المشفرةمشعل،‌‌4



193 

 الخاتمة

‌من ‌ ‌الفضل‌أن  ‌موضوع‌تناولت‌التي‌،بإتمام‌هذه‌الأطروحة‌وتكر م‌‌علي ‌‌الحمد‌لله‌من‌قَب ل‌ومن‌بَع د،‌وله‌كل 

‌التي‌توصلت‌إليها‌وهي:‌والتوصياتص‌أهم‌النتائج‌خ ‌لَ‌(،‌وفي‌ختامها‌أُ‌الرقمنة‌عصر‌في‌النقود)مصارفة‌

‌:: أهمّ النتائجأولا 

‌الدراسة‌بمجموعة‌من‌النتائج،‌أهمها: ‌خرجت 

يتسع‌مفهوم‌الصرف‌ليشمل‌بيع‌الأثمان‌ببعضها،‌سواء‌مع‌اتحاد‌الجنس‌أو‌اختلفه،‌وهذا‌يشمل‌الذهب‌ .1

عقد‌‌‌يُعر فو‌‌‌،يتعارف‌عليه‌الناس‌ليكون‌ثمناا‌للأشياءوالفضة‌والأوراق‌النقدية‌جميعها،‌وكل‌ما‌يمكن‌أن‌‌

‌ببعض،‌بواسطة‌عمليات‌خوارزمية‌لسلسل‌ الصرف‌الرق مي‌بأنه:‌بيع‌عملت‌ونقود‌رق مية،‌بعضها

 .الحواسيب‌والإنترنت‌في‌العالم‌الافتراضي‌باستخدام‌رق مية،‌تتم‌

التماثل‌في‌القدر‌عند‌اتحاد‌‌عقد‌الصرف‌عن‌غيره‌من‌العقود‌بشروط‌وضوابط‌خاصة؛‌منها‌يتميز .2

‌المجلسو‌‌،الجنس ‌الأجلو‌‌،القبض‌في ‌عن ‌خالياا ‌يكون ‌أو‌و‌‌،أن ‌المتعاقدين ‌لكل ‌الشرط ‌خيار عن

 لأحدهما.

3. ‌ ‌القول‌بحرمة ‌ويترجح ‌الصرف، ‌من‌أنواع‌عقد ‌فيها ‌في‌العملت‌والمضاربة في‌‌المضارباتالتجارة

فاتها‌الشرعية‌التي‌من‌أهمها‌غياب‌القبض‌في‌البورصات‌وأسواق‌المال؛‌لأضرارها‌ومفاسدها،‌ولمخال

،‌ه،‌بما‌يحقق‌المصلحة‌للمجتمع،‌وتغطية‌حاجاتفيها‌المتاجرة‌‌إباحةيترجح‌كثير‌من‌حالاته،‌في‌حين‌

‌ذلك‌تحت‌عين‌ ‌وأن‌يكون ‌وشروطه، ‌لأركانه ‌الصرف‌وتحقيقها ‌بأحكام ‌انضباطها ‌الدولة‌سلطةمع

 ورقابتها‌ومتابعتها،‌بما‌يكفل‌عدم‌تجاوزها‌وتعارضها‌مع‌مقاصد‌التشريع‌والمصالح‌العامة.

ى‌ويحسم‌مادة‌النزاع‌التي‌تؤدي‌إل‌،عبث‌في‌النقدال‌دون‌يَحُول‌فهو‌الصرف؛‌عقد‌في‌القبض‌يشترط .4

وهو‌نوعان؛‌حقيقي‌‌‌،البعد‌عن‌الصوريةو‌‌‌،لتوثق‌من‌نفاذ‌العقد‌واستقرار‌الملكا‌‌على‌‌ويعمل‌‌،إبطال‌العقد
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‌ليس‌له‌صورة‌شرعية‌محددة‌‌وحُكمي، نما‌مرجع‌ذلك‌إلى‌عرف‌الناس‌وعاداتهم،‌وفي‌عقد‌‌،وهذا وا 

‌غاية‌ما‌في‌القالصرف‌الرقمي‌يُ‌  بض‌إثبات‌اليد.غني‌القبض‌الحكمي‌بالتخلية‌مع‌التمكين،‌فإن 

في‌عقد‌الصرف‌الرقمي‌اعتبار‌البعد‌المكاني‌لمجلس‌العقد؛‌ويمكن‌أن‌يُستعاض‌عنه‌بالبعد‌‌يتعذر .5

‌الخروج‌من‌ ‌ويُعدّ ‌الاتصال، الزماني؛‌وعليه‌لا‌ينقطع‌مجلس‌التقابض‌خلل‌الزمن‌الذي‌يجري‌فيه

‌مجلس‌العقد‌هو‌التطبيق‌الذكي‌أو‌مغادرة‌الموقع‌حدّاا‌للتفرق‌في‌المجلس،‌وأما‌في‌ال عقود‌الذكية‌فإن 

 وهو‌على‌وجه‌الدقة‌لحظة‌النقر‌على‌الزر‌المعين‌للقَبول‌‌،مجلس‌التنفيذ‌والتوثيق‌والتسجيل‌في‌آن‌واحد

‌مشترطة،‌أو‌مقصودة‌‌تكون‌ولا‌عنها،‌الاحتراز‌يتعذر‌أن‌بشرط‌عمل،‌يومي‌إلى‌التقابض‌امتداد‌يجوز .6

‌في‌المبلغ‌ويُسجل‌المجلس،‌في‌والقَبول‌الإيجاب‌يحصل‌أن‌ويُشترط‌شديد،‌حرج‌إلى‌يؤدي‌ومنعها

 .فعلا‌‌‌استلمه‌‌ويُمكن‌‌الحساب،‌‌في‌‌وضعه‌‌يتحقق‌‌حتى‌‌المبلغ‌‌في‌‌التصرف‌‌جواز‌‌عدم‌‌‌مع‌‌فوراا،‌‌الحساب

‌وتحقيق‌الحرج‌ورفع‌الجاري،‌الناس‌وعرف‌الرضا،‌على‌دلالتها‌مقدار‌العقد؛‌صيغة‌قَبول‌في‌يؤثر‌ما .7

 .العامّة‌المصلحة

نظرية‌العلم‌بالقَبول‌لتحديد‌زمن‌انعقاد‌العقد؛‌تحقيقاا‌لاستقرار‌التعامل‌ومنع‌إيقاع‌الموجب‌في‌‌تترجح .8

 لزام‌القابل.ا ‌القلق،‌وتمكيناا‌مـن‌إثبات‌العقد‌و‌

‌بعض‌الإشكالات‌الشرعية‌التي‌تواجه‌المتعاملين‌بالتجارة‌إ .9 ‌الإيجاب‌الممتد‌قد‌يُشك ل‌بديلا‌مناسباا‌لحل  ن 

‌من‌مخاطراتها ‌الآخر‌الطرف‌إلزام‌وعدم‌‌المدّة،‌مطلق‌يكون‌ألاّ‌‌بشرط‌،العالمية،‌وحاجتهم‌إلى‌الحد 

 .المحرمات‌في‌الوقوع‌عن‌بعيداا‌‌التقابض،‌عند‌عليه‌بالمعقود‌الموجب‌تصرف‌صحة‌مع‌بالقَبول،

‌أدت‌إلى‌منازعة‌ذاتجهالة‌ .10 ‌إلا‌إذا ‌العقد لتثبت‌من‌هُوية‌ويمكن‌تجاوز‌إشكال‌ا‌،العاقدين‌لا‌تفسد

‌بنظرية‌بالأخذ‌أو‌،المتعاقد‌وأهليته‌عبر‌الإنترنت‌باستخدام‌وسائل‌إلكترونية‌للتثبت‌من‌هوية‌المستخدم

 .اليقظ‌الحريص‌الرجل‌عناية‌قاعدة‌تطبيق‌أو‌الظاهر،‌الوضع
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قيام‌الأجهزة‌والأنظمة‌الرق مية‌مقام‌أحد‌العاقدين‌أو‌كليهما،‌ويُكي ف‌الوكيل‌الذكي‌في‌الوقت‌الحالي‌‌‌يصح .11

على‌أنه‌آلة‌وأداة‌اتصال،‌دون‌تمتعه‌بأي‌أهلية،‌وتبقى‌مسؤولية‌تصرفاته‌ملقاة‌على‌مستخدمه‌أو‌

‌منحه‌ذا‌لا‌يمنع‌العمل‌على‌‌وه‌‌،مبرمجيه،‌ويتحملون‌كل‌الآثار‌الناتجة‌عمّا‌يقوم‌به‌من‌تصرفات‌وعقود

 .له‌الحاجة‌عند‌الفقهية‌الناحية‌من‌تخريجه‌يمكن‌ما‌وهو‌،المستقبل‌في‌الاعتبارية‌الشخصية

عند‌التدقيق‌لا‌يوجد‌دليل‌صريح‌على‌اعتبار‌شيء‌معين‌نقوداا‌دون‌غيره،‌ويبقى‌النقد‌مطلقاا،‌لا‌يوجد‌ .12

 ما‌يحصره‌شرعاا‌أو‌طبعاا‌أو‌عرفاا.

ظام،‌حيث‌تتحكم‌بالسياسة‌النقدية،‌فتتولى‌إصدار‌إصدار‌النقود‌وظيفة‌البنوك‌المركزية،‌الممثلة‌للن ‌‌إن ‌ .13

العملة‌الرسمية‌الحكومية،‌وتكون‌هي‌المسؤولة‌عنها،‌وتحميها‌بقوة‌القانون،‌وتلزم‌المجتمع‌بقبولها،‌وفي‌

الأخرى؛‌كالإلكترونية،‌لكن‌‌‌ذات‌الوقت‌قد‌تعطي‌الإذن‌لمؤسسة‌خاصة‌بإصدار‌بعض‌أنواع‌من‌النقود

عها‌للمراقبة‌وتتابعها،‌وتضعها‌تحت‌إشرافها.  بعد‌أن‌تُخض 

تمتلك‌بعض‌معايير‌‌،نقود‌خاصة‌مساندة،‌لها‌عرفها‌الخاص‌أن ها‌علىالعملت‌الرق مية‌المشفرة‌‌تُكَي ف .14

راجعة‌إلى‌ذاتها،‌النقود‌ووظائفها،‌قد‌يعتريها‌شيء‌من‌النقص،‌وتكتنفها‌بعض‌الإشكالات،‌لكنها‌ليست‌‌

نما‌إلى‌أمور‌عارضة،‌لا‌بد‌من‌العمل‌على‌معالجتها‌وحل ها،‌‌ وتطويعها‌لتتلءم‌‌‌،لاحتراز‌من‌أضرارهاواوا 

 العمل‌بها.‌قبل‌؛مع‌أحكام‌الشرع‌وضوابطه

حالتين؛‌عند‌تحقق‌الضرر،‌أو‌عند‌صدور‌قانون‌أو‌‌إحدىالنقود‌الرق مية‌المشفرة،‌في‌بيحرم‌التعامل‌ .15

لما‌يكتنفها‌من‌‌وذلكمها‌ومنع‌التعامل‌بها،‌لكنه‌يكون‌من‌قبيل‌تحريم‌الوسائل‌لا‌المقاصد،‌قرار‌بتجري

‌،إشكالات،‌وليس‌راجعاا‌لذاتها،‌فإذا‌أزيلت‌أسباب‌فسادها‌المؤدية‌لمنعها‌وتحريمها؛‌جاز‌التعامل‌بها

 رّاجحة.مع‌الإشارة‌إلى‌أنّ‌ما‌حُر م‌تحريم‌الوسائل‌فإنّه‌يباح‌للحاجة،‌أو‌المصلحة‌ال

النقود‌الرق مية،‌يقود‌إلى‌خروجها‌من‌دائرة‌الأموال‌الربوية،‌مما‌يؤدي‌إلى‌مفاسد‌‌ةالقول‌بعدم‌ثمنيّ‌‌إن ‌ .16

‌.وشروطه‌وضوابطه‌الصرف‌عقد‌أحكام‌‌عليها‌يجري‌لذلك‌،جم ة،‌وسيُت خَذ‌وسيلة‌للتحايل‌إلى‌الربا
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 :التوصيات أهمّ : ثانياا 

‌:بالآتي‌الباحث‌يوصي

‌بعصر‌تُعنى‌التي‌الدراسات‌إنتاج‌على‌والتشجيع‌الشرعية،‌العلمية‌والندوات‌المؤتمرات‌من‌المزيد‌عقد .1

‌.الناشئة‌والمستجدات‌للنوازل‌الأحكام‌واستنباط‌الحلول‌ولإيجاد‌التكنولوجي،‌التطور‌لمواكبة‌الرق منة؛

‌الاستفسار‌‌على‌الناس‌وحث‌الرق مي،‌العالم‌‌وبأحكام‌عام،‌بوجه‌الصرف‌بأحكام‌المجتمعي‌الوعي‌نشر .2

‌والتسويق‌‌الدعاية‌‌وراء‌‌الانجرار‌‌وعدم‌‌المالية،‌‌والمستجدات‌‌بالنوازل‌‌المتعلقة‌‌الشرعية‌‌الأحكام‌‌عن‌‌والسؤال

‌.به‌التعامل‌شرعية‌من‌التحقق‌دون‌منتج‌لأي

‌الدولة‌‌قبل‌‌من‌‌ذلك‌‌ومتابعة‌‌العملت،‌‌في‌‌المضاربة‌‌من‌‌والحدّ‌‌‌المال،‌‌وأسواق‌‌البورصات‌‌متابعة‌‌ضرورة‌ .3

‌.الاختصاص‌ذات‌ومؤسساتها

‌العملت‌بتبني‌الدول‌وقيام‌‌،مبادرة‌البنوك‌المركزية‌وجهات‌الاختصاص،‌لإنشاء‌عملت‌رق مية‌مشفرة .4

كَمة،‌تسمح‌بمنح‌ن ‌سَ‌و‌‌ذلك،‌أمكن‌ما‌بها‌المتعامل‌الرقمية  .اا‌رقابي‌اا‌دور‌‌هاما‌يلزم‌من‌قوانين‌بصيغٍ‌مُح 

‌تتصف‌ .5 ‌لمرحلة‌جديدة البدء‌بالتفكير‌لوضع‌و‌‌ه،استقللية‌الوسيط‌الذكي‌واتساع‌صلحياتبالاستعداد

الضوابط‌والآليات،‌واتخاذ‌التدابير‌والاحتياطات‌الضرورية،‌وسن‌القوانين‌اللزمة‌للتعامل‌مع‌هذه‌الثورة‌

 ولوجية،‌بناء‌على‌الرؤى‌الواعية،‌والواقع‌المستقبلي‌الذي‌سيفرضه.التكن

أسأل‌الله‌و‌‌وكرمه،‌جوده‌‌وواسع‌عطائه،‌وجزيل‌فضله،‌عظيم‌‌على‌وتعالى‌سبحانه‌الله‌أحمد‌فإننيوأخيراا‌

استجاب‌دعائي‌بأن‌يريني‌الحق‌حقاا‌ويرزقني‌اتباعه،‌وأن‌و‌،‌الأطروحة‌ه‌تعالى‌أن‌يكون‌قد‌وفقني‌في‌هذ

‌ويرزقني‌اجتنابه،‌وهذا‌جهد‌المقل،‌وحسبي‌أني‌بذلته‌في‌أشرف‌المراتب،‌وهي‌طلب‌ يريني‌الباطل‌باطلا

ن‌أخطأت‌فمن‌نفسي‌ومن‌الشيطان،‌وأسأل‌الله‌أن‌فالله،‌‌توفيقالعلم،‌فإن‌أصبت‌فمن‌ له‌الحمد‌والمنة،‌وا 

  لي،‌والحمد‌لله‌رب‌العالمينيسددني‌ويغفر‌
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 قائمة المصادر والمراجع

‌ه.1433،‌دار‌كنوز‌إشبيلية،‌القبض الحكمي في الأموالأبا‌حسين،‌عاصم‌بن‌منصور،‌ [1]

،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌المضاربة في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارهاأحمد،‌أحمد‌محيي‌الدين،‌‌ [2]

‌،‌الجزء‌الأول.11م،‌العدد1998الإسلمي‌التابع‌لمنظمة‌المؤتمر‌الإسلمي،‌البحرين،‌

،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية‌)النص‌الكامل‌للبحوث‌والدراسات‌البطاقة الئتمانيةالأشقر،‌عمر‌سليمان،‌ [3]

ة‌للمؤسسات‌المالية‌الإسلمية،‌التي‌قدمت‌تمهيدا‌لإعداد‌المعايير‌الشرعية(،‌هيئة‌المحاسبة‌والمراجع

‌ه.1437المجلد‌الأول،‌

،‌تحقيق‌صفوان‌عدنان‌المفردات في غريب القرآنالأصفهاني،‌الراغب‌أبو‌القاسم‌الحسين‌بن‌محمد،‌ [4]

‌ه.1‌،1412دمشق‌بيروت،‌ط‌،الداودي،‌دار‌القلم،‌الدار‌الشامية

،‌مؤسسة‌الرسالة‌العالمية،‌بيروت‌يةالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلآل‌بورنو،‌أبو‌الحارث‌محمد،‌ [5]

‌م.4‌،١٩٩٦لبنان،‌ط‌–

[6] ‌ ‌الدين، ‌ناصر ‌محمد ‌المكتب‌الإسلمي‌إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلالألباني، ،–‌

‌م.2‌،1985بيروت،‌ط

،‌سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاالألباني،‌أبو‌عبد‌الرحمن‌محمد‌ناصر‌الدين،‌‌ [7]

‌.ت‌د‌،1معارف‌للنشر‌والتوزيع،‌الرياض،‌طمكتبة‌ال

‌.ت‌د‌،،‌المكتب‌الإسلميصحي  الجامع الصغير وزياداتهالألباني،‌محمد‌ناصر‌الدين،‌ [8]

‌م.1‌،1997،‌مكتبة‌المعارف،‌الرياض،‌طصحي  سنن ابن ماجهالألباني،‌محمد‌ناصر‌الدين،‌ [9]
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،‌تحقيق‌عبد‌ألفية ابن مالكتوضي  المقاصد والمسالك بشرح ابن‌أم‌قاسم‌المرادي،‌أبو‌محمد،‌ [10]

‌م.1‌،2008الرحمن‌سليمان،‌دار‌الفكر‌العربي،‌ط

[11] ‌ ‌أمين، ‌محمد ‌بادشاه، تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين أمير

‌م.1932،‌مصطفى‌البابي‌الحلبي،‌مصر،‌اصطلاحي الحنفية والشافعية

‌.ت‌‌د‌‌،،‌دار‌الكتاب‌الإسلميأسنى المطالب في شرح روض الطالبالأنصاري،‌زكريا‌بن‌محمد،‌‌ [12]

‌.ت‌د‌،،‌المطبعة‌الميمنيةالغرر البهية في شرح البهجة الورديةالأنصاري،‌زكريا‌بن‌محمد،‌ [13]

‌النجار [14] ‌القادر‌ومحمد ‌الزيات‌وحامد‌عبد ‌أنيس‌وأحمد ‌إبراهيم ،‌، المعجم الوسيطأنيس‌وآخرون،

‌.ت‌د‌،اللغة‌العربية‌بالقاهرة،‌دار‌الدعوة‌مجمع

،‌شركة‌مكتبة‌العناية شرح الهداية، مطبوع بهامل: فت  القدير للكمال ابن الهمامالبابرتي،‌محمد،‌‌ [15]

‌م.1‌،١٩٧٠ومطبعة‌مصفى‌البابي‌الحلبي‌وأولاده‌بمصر،‌ط

،‌قاته المعاصرةأحكام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلامي وتطبيالباز،‌عباس‌أحمد‌محمد،‌ [16]

‌م.1‌،1999دار‌النفائس،‌الأردن،‌ط

[17] ‌ ‌سليمان، ‌دار‌تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيبالبجيرمي، ،

‌م.1995الفكر،‌

‌.ت‌د‌،،‌دار‌الكتاب‌الإسلميكشف الأسرار شرح أصول البزدويالبخاري،‌عبد‌العزيز،‌ [18]

لجامع المسند الصحي  المختصر من أمور رسول اى االبخاري،‌محمد‌بن‌إسماعيل‌أبو‌عبد‌الله،‌ [19]

،‌تحقيق‌محمد‌زهير‌الناصر،‌دار‌طوق‌النجاة،‌صلى اى عليه وسلم وسننه وأيامه "صحي  البخاري"

‌ه.1‌،1422ط
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[20] ‌ ‌عاصم، ‌الشريعة‌أحكام الصرف الإلكتروني في الفقه الإسلاميبدوي، ‌كلية ‌ماجستير، ‌رسالة ،

‌م.2010،‌غزة،‌والقانون‌في‌الجامعة‌الإسلمية

،‌مجلة‌دار‌تطبيقات الذكاء الصطناعي والروبوت من منظور الفقه الإسلاميالبرعي،‌أحمد‌سعد،‌‌ [21]

‌م.2022الإفتاء‌المصرية،‌العدد‌الثامن‌والأربعون،‌

‌م.1‌،2003،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌طالتعريفات الفقهيةالبركتي،‌محمد،‌ [22]

‌م.1‌،١٩٨٦كراتشي،‌ط‌–ببلشرز‌،‌الصدف‌قواعد الفقهالبركتي،‌محمد،‌ [23]

،‌بحث‌منشور‌حديث ابن عمر في بيع الدراهم بالدنانير وبالعكسالبسام،‌عبد‌الله‌بن‌عبد‌الرحمن،‌‌ [24]

‌.14في‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌المنبثق‌عن‌رابطة‌العالم‌الإسلمي،‌العدد

:‌شعيب‌الأرنؤوط‌،‌تحقيقشرح السنةالبغوي،‌أبو‌محمد‌الحسين‌بن‌مسعود‌بن‌الفراء‌الشافعي،‌ [25]

‌م.2‌،1983ومحمد‌زهير‌الشاويش،‌المكتب‌الإسلمي،‌دمشق،‌بيروت،‌ط

‌م.1988،‌دار‌ومكتبة‌الهلل،‌بيروت،‌، فتوح البلدانالبلذري،‌أحمد [26]

[27] ‌ ‌البلخي، ‌الدين ‌نظام ‌برئاسة ‌علماء ‌لجنة ‌وآخرون، ‌طالفتاوى الهنديةالبلخي ‌الفكر، ‌دار ،2‌،

‌ه.1310

العلاقة بين عرض النقود والتضخم في القتصاد الليبي للفترة البلعزي‌وسليم،‌مصطفى‌وسالم،‌ [28]

‌ةم( دراسة قياسي1981-2016) ‌والسياسية، ‌الاقتصادية ‌العلوم ‌مجلة الجامعة‌‌،عشر‌الثاني‌العدد،

 م.2018الأسمرية‌الإسلمية،‌ليبيا،‌

‌م.2003،‌دار‌الحديث،‌القاهرة،‌العدة شرح العمدةبهاء‌الدين‌المقدسي،‌أبو‌محمد‌عبد‌الرحمن،‌ [29]
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،‌، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإراداتالبهوتي،‌منصور‌بن‌يونس [30]

‌م.1‌،1993عالم‌الكتب،‌ط

،‌تحقيق‌خالد‌بن‌مختصر المقنعالروض المربع بشرح زاد المستنقع البهوتي،‌منصور‌بن‌يونس،‌ [31]

‌دار‌الركائز‌للنشر‌والتوزيع ‌العزيز‌بن‌عدنان‌العيدان‌وأنس‌بن‌عادل‌اليتامى، ‌،علي‌المشيقح‌وعبد

‌ه.1‌،1438الكويت،‌ط

‌.ت‌د‌،،‌دار‌الكتب‌العلميةكشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،‌منصور‌بن‌يونس،‌ [32]

[33] ‌ ‌أحمد، ‌العباس ‌أبو ‌المنتقى‌ي زوائد ابن ماجهمصباح الزجاجة فالبوصيري، ‌محمد ‌تحقيق ،

‌ه.2‌،١٤٠٣بيروت،‌ط‌–الكشناوي،‌دار‌العربية‌

[34] ‌ ‌يونس، ‌محمد ‌)النص‌الكامل‌التعاملات المالية بالإنترنتالبيرقدار، ‌الشرعية ‌دراسات‌المعايير ،

سات‌للبحوث‌والدراسات‌التي‌قدمت‌تمهيدا‌لإعداد‌المعايير‌الشرعية(،‌هيئة‌المحاسبة‌والمراجعة‌للمؤس

‌ه.1437المالية‌الإسلمية،‌

[35] ‌ ‌أبو‌بكر‌أحمد‌بن‌الحسين، ‌القادر‌عطا،‌دار‌الكتب‌السنن الكبرىالبيهقي، ،‌تحقيق‌محمد‌عبد

‌م.3‌،2003لبنات،‌ط‌–العلمية،‌بيروت‌

‌ه.1415،‌الأزهر،‌السياسة الشرعية والفقه الإسلاميتاج،‌عبد‌الرحمن،‌ [36]

،‌تحقيق‌نوري‌المسلتي،‌دار‌في حل ألفاظ المختصرجواهر الدرر التتائي،‌أبو‌عبد‌الل ه‌محمد،‌ [37]

‌م.1‌،٢٠١٤لبنان،‌ط‌–ابن‌حزم،‌بيروت‌

،‌تحقيق‌عبد‌الملك‌بن‌دهيش،‌مكتبة‌الأسدي،‌الممتع في شرح المقنعالتنوخي،‌المنجى‌بن‌عثمان،‌‌ [38]

‌م.3‌،2003مكة‌المكرمة،‌ط
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،‌الناشر:‌ام أحمد بن حنبلالمحرر في الفقه على مذهب الإمابن‌تيمية،‌أبو‌البركات‌عبد‌السلم،‌ [39]

‌م.2‌،1984مكتبة‌المعارف،‌الرياض،‌ط

‌م.1‌،1987،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌طالفتاوى الكبرىابن‌تيمية،‌أبو‌العباس‌تقي‌الدين‌أحمد،‌ [40]

،‌تحقيق‌أحمد‌بن‌محمد‌الخليل،‌القواعد النورانية الفقهيةابن‌تيمية،‌تقي‌الدين‌أبو‌العباس‌أحمد،‌ [41]

‌ه.1‌،1422دية،‌طدار‌ابن‌الجوزي،‌السعو‌

،‌تحقيق‌عبد‌الرحمن‌بن‌محمد‌بن‌قاسم،‌مجموع الفتاوىابن‌تيمية،‌أبو‌العباس‌تقي‌الدين‌أحمد،‌ [42]

‌م.1995مجمع‌الملك‌فهد‌لطباعة‌المصحف‌الشريف،‌المدينة‌النبوية،‌

،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌القبض تعريفه أقسامه صوره وأحكامهاالثبيتي،‌مسعود‌بن‌مسعد،‌ [43]

‌م.1990الدورة‌السادسة،‌العدد‌السادس،‌الجزء‌الأول،‌

،‌تحقيق‌جماعة‌من‌العلماء‌بإشراف‌الناشر،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌التعريفاتالجرجاني،‌علي،‌‌ [44]

‌م.1‌،1983ط

‌م.2‌،1989،‌دار‌الكتاب‌العربي،‌طالقوانين الفقهيةابن‌جزي،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌أحمد،‌ [45]

،‌2،‌وزارة‌الأوقاف‌الكويتية،‌طالفصول في الأصولأحمد‌بن‌علي‌أبو‌بكر‌الرازي،‌‌،الجصاص [46]

‌م.1994

،‌مؤتمر‌مجمع‌الوسائط الإلكترونية الذكية من منظور الفقه الإسلاميالجمال،‌محمد‌محمود،‌ [47]

لي‌التابع‌لمنظمة‌التعاون‌الإسلمي،‌الدورة‌الرابعة‌والعشرو‌ ‌م.٢٠١٩ن،‌دبي،‌الفقه‌الإسلمي‌الدو 

،‌سلسلة‌تكوين‌إصدار العملات المشفرة بين ضوابط الشرع ومتطلبات العصرالجميلي،‌إسماعيل،‌ [48]

ل،‌دراسات‌فقهية‌معاصرة‌) ‌(،‌د‌ت.2العال م‌المؤص 
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،‌مؤتمر‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌العقود الذكية واقعها وعلاقتها بالعملات الفتراضيةالجُميلي،‌عمر،‌‌ [49]

لي‌التابع‌لم ‌م.٢٠١٩نظمة‌التعاون‌الإسلمي،‌الدورة‌الرابعة‌والعشرون،‌دبي،‌الدو 

،‌تحقيق‌أحمد‌بن‌التوضي  في شرح المختصر الفرعي لبن الحاجببن‌إسحاق‌الجندي،‌ا،‌خليل [50]

‌م.1‌،2008عبد‌الكريم،‌مركز‌نجيبويه‌للمخطوطات‌وخدمة‌التراث،‌ط

،‌تحقيق‌أحمد‌للغة وصحاح العربيةالصحاح تاج االجوهري،‌أبو‌نصر‌إسماعيل‌بن‌حماد‌الفارابي،‌‌ [51]

‌م.‌4‌،1987بيروت،‌ط‌–عبد‌الغفور‌عطار،‌دار‌العلم‌للمليين‌

،‌تحقيق‌عبد‌العظيم‌نهاية المطلب في دراية المذهبالجويني،‌أبو‌المعالي‌عبد‌الملك‌بن‌عبد‌الله،‌‌ [52]

‌م.1‌،2007الديب،‌دار‌المنهاج،‌ط

،‌بحث‌عقدها الثاني دراسة تحليلية فنية شرعيةالعملات الرقْمية المشفرة في أبو‌جيب،‌معتز،‌ [53]

مقدم‌إلى‌ندوة‌العملت‌الرق مية‌المشفرة،‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌التابع‌لمنظمة‌التعاون‌الإسلمي،‌جدة،‌

‌م.2021

،‌تحقيق‌أبو‌عبد‌الرحمن‌الأخضر‌جامع الأمهاتابن‌الحاجب،‌أبو‌عمرو‌عثمان‌بن‌عمر‌الكردي،‌‌ [54]

‌م.2‌،2000والنشر‌والتوزيع،‌طالأخضري،‌اليمامة‌للطباعة‌

م‌كتبه‌وأبوابه‌،‌رق ‌فت  الباري شرح صحي  البخاريابن‌حجر،‌أبو‌الفضل‌أحمد‌بن‌علي‌العسقلني،‌‌ [55]

‌.ه1379بيروت،‌‌،وأحاديثه‌محمد‌فؤاد‌عبد‌الباقي،‌دار‌المعرفة

[56] ‌ ‌مبارك، ‌الحقالتخريج الفقهي للعلاقة بين مصدر بطاقة الئتمان وحاملهاالحربي، ‌مجلة وق،‌،

‌م،‌بحث‌منشور‌على‌موقع‌دار‌المنظومة.2006جامعة‌الكويت،‌مجلس‌النشر‌العلمي،‌

‌بيروت،‌د‌ت.‌‌–،‌تحقيق‌عبد‌الغفار‌البنداري،‌دار‌الفكر‌‌المحلى بالآثارابن‌حزم،‌أبو‌محمد‌علي،‌‌ [57]
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والتكييف الفقهي العملات الرقْمية المشفرة المفهوم والأنواع والإصدار والتداول حسانين،‌فياض،‌ [58]

‌التعاون‌لها ‌لمنظمة ‌التابع ‌الإسلمي ‌الفقه ‌مجمع ‌المشفرة، ‌الرق مية ‌العملت ‌ندوة ‌إلى ‌بحث‌مقدم ،

‌م.2021الإسلمي،‌جدة،‌

،‌بحث‌مقدم‌إلى‌ندوة‌العملت‌الرق مية‌العملات الرقْمية المشفرة البتكوين نموذجاا الحسن،‌ميادة،‌ [59]

 م.2021لمنظمة‌التعاون‌الإسلمي،‌جدة،‌‌المشفرة،‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌التابع

[60] ‌ ‌أسامة، ،‌ورقة‌بحثية‌منشورة‌في‌كتاب‌الحكم الشرعي للتعامل بالعملات الفتراضيةأبو‌حسين،

‌بجامعة‌ ‌الإسلمية ‌والدراسات ‌الشريعة ‌لكلية ‌الخامس‌عشر لي ‌الدو  ‌للمؤتمر ‌العلمية ‌الجلسات وقائع

‌.م2019زان،‌الشارقة،‌بعنوان:‌العملت‌الافتراضية‌في‌المي

،‌تحقيق‌ختصاركفاية الأخيار في حل غاية الالحصني،‌أبو‌بكر‌تقي‌الدين‌بن‌محمد‌الحسيني،‌ [61]

‌.م1‌،1994دمشق،‌ط‌–علي‌بلطجي‌ومحمد‌وهبي‌سليمان،‌دار‌الخير‌

،‌3،‌دار‌الفكر،‌طمواهب الجليل في شرح مختصر خليلالحطاب،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌الرعيني،‌ [62]

‌م.1992

[63] ‌ ‌نزيه، ‌الثانية‌عشرة،‌طاقات الئتمان غير المغطاةبحماد، ‌الدورة ،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،

‌م.2000،‌الجزء‌الثالث،‌12العدد

[64] ‌ ‌نزيه، ‌الدورة‌القبض الحقيقي والحكمي قواعده وتطبيقاتهحماد، ‌الإسلمي، ‌مجلة‌مجمع‌الفقه ،

‌م.1990السادسة،‌العدد‌السادس،‌الجزء‌الأول،‌

،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية‌)النص‌الكامل‌للبحوث‌والدراسات‌مه وصورهالقبض وأحكاحماد،‌نزيه،‌‌ [65]

التي‌قدمت‌تمهيدا‌لإعداد‌المعايير‌الشرعية(،‌هيئة‌المحاسبة‌والمراجعة‌للمؤسسات‌المالية‌الإسلمية،‌

‌ه.1437
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،‌2،‌مطبعة‌الشرق،‌طتطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلاميةحمود،‌سامي‌حسن،‌‌ [66]

‌م.1982

،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرالحموي،‌أحمد‌بن‌محمد‌مكي،‌‌ [67]

‌م.1‌،1985ط

،‌رسالة‌والقانون عةيالشر  نيب مقارنة دراسة والسلم عيالب عقدي محل نييتعالحميري،‌حسين،‌ [68]

‌م.2015ماجستير،‌جامعة‌الشرق‌الأوسط:‌كلية‌الحقوق،‌

لي‌التابع‌لمنظمة‌التعاون‌العقود الذكيةالحنيطي،‌هناء‌محمد،‌ [69] ،‌مؤتمر‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌الدو 

‌م.٢٠١٩الإسلمي،‌الدورة‌الرابعة‌والعشرون،‌دبي،‌

[70] ‌ ‌علي، ‌طدرر الحكام في شرح مجلة الأحكامحيدر، ‌الجيل، ‌دار ‌فهمي‌الحسيني، ‌تعريب: ،1‌،

‌م.1991

،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية‌)النص‌الكامل‌للبحوث‌والدراسات‌التي‌قدمت‌التجاريةالأوراق  الخثلن،‌‌ [71]

‌ه.1437تمهيدا‌لإعداد‌المعايير‌الشرعية(،‌هيئة‌المحاسبة‌والمراجعة‌للمؤسسات‌المالية‌الإسلمية،‌

‌.ت‌د‌،بيروت‌–،‌دار‌الفكر‌للطباعة‌شرح مختصر خليلالخرشي،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد،‌ [72]

،‌رسالة‌ماجستير،‌كلية‌الشريعة‌والدراسات‌الإسلمية،‌جامعة‌تاجرة في العملاتالمخريس،‌نجيب،‌ [73]

‌م.2010اليرموك،‌

[74] ‌ ‌أحمد، الأحكام الفقهية للصرف الإلكتروني دراسة حالة العملات الفتراضية البيتكوين خزان،

‌م.‌2018،،‌رسالة‌ماجستير‌في‌العلوم‌الإسلمية،‌جامعة‌الشهيد‌حمه‌لخضر،‌الوادي،‌الجزائراا نموذج
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حلب،‌‌‌–،‌المطبعة‌العلمية‌‌معالم السنن شرح سنن أبي داودالخطابي،‌أبو‌سليمان‌حمد‌بن‌محمد،‌‌ [75]

‌م.1‌،1932ط

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ابن‌خلدون،‌أبو‌زيد‌عبد‌الرحمن،‌‌ [76]

‌م.2‌،1988كر،‌بيروت،‌ط،‌تحقيق‌خليل‌شحادة،‌دار‌الفذوي الشأن الأكبر )تاريخ ابن خلدون(

،‌تحقيق‌محمد‌محيي‌الدين‌عبد‌الحميد،‌المكتبة‌سنن أبي داودأبو‌داود،‌سليمان‌بن‌الأشعث،‌ [77]

‌.ت‌د‌،العصرية،‌بيروت

‌.ت‌‌د‌،،‌بحث‌مقدم‌لمركز‌التميز‌البحثي‌في‌فقه‌القضايا‌المعاصرةالإيجاب الممتدالداود،‌ناصر،‌‌ [78]

،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌حكم إجراء العقود بوسائل التصال الحديثةالدبو،‌إبراهيم‌فاضل،‌ [79]

 م.1990الدورة‌السادسة،‌العدد‌السادس،‌

،‌مكتبة‌الملك‌فهد‌الوطنية،‌المعاملات المالية أصالة ومعاصرةالدبيان،‌أبو‌عمر‌دبيان‌بن‌محمد،‌ [80]

‌ه.2‌،1432الرياض،‌ط

،‌تحقيق‌شعيب‌الارنؤوط،‌حسن‌عبد‌المنعم‌شلبي،‌سنن الدارقطنيلي،‌الدارقطني،‌أبو‌الحسن‌ع [81]

‌م.1‌،2004لبنان،‌ط‌–عبد‌اللطيف‌حرز‌الله،‌أحمد‌برهوم،‌مؤسسة‌الرسالة،‌بيروت‌

،‌مطبوع‌في‌أعلى‌الشرح الصغير على أٌرب المسالك لمذهب الإمام مالكالدردير،‌أحمد‌الدردير،‌ [82]

‌.ت‌د‌،"،‌دار‌المعارفكتاب‌"حاشية‌الصاوي‌على‌الشرح‌الصغير

‌.ت‌د‌،،‌دار‌الفكرحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي،‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌عرفة،‌ [83]

‌م.1‌،٢٠٠٤،‌دار‌المنهاج،‌جدة،‌طالنجم الوهاج في شرح المنهاجالدميري،‌محمد‌بن‌موسى،‌ [84]
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فقه‌الإسلمي‌،‌مجلة‌مجمع‌الالمضاربة على العملة ماهيتها وآثارها وسبل مواجهتهادنيا،‌شوقي،‌‌ [85]

‌،‌الجزء‌الأول.11م،‌العدد1998التابع‌لمنظمة‌المؤتمر‌الإسلمي،‌البحرين،‌

،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌حكم إجراء العقود بوسائل التصال الحديثةدونمز،‌ابراهيم‌كافي،‌ [86]

‌م.1990الدورة‌السادسة،‌العدد‌السادس،‌الجزء‌الثاني،‌

،‌دار‌العليان‌للنشر‌والنسخ‌والتصوير‌وية ما ضعفه الألبانيتنبيه القارئ لتقالدويش،‌عبد‌الله،‌ [87]

‌م.1‌،١٩٩٠والتجليد،‌بريدة،‌ط

،‌تحقيق‌السعيد‌زغلول،‌دار‌الكتب‌العلمية‌الفردوس بمأثور الخطابالديلمي،‌أبو‌شجاع‌شيرويه،‌ [88]

 م.1‌،١٩٨٦بيروت،‌ط‌–

‌،،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربيمفاتي  الغيب "التفسير الكبير"الرازي،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌عمر،‌ [89]

‌ه.3‌،1420بيروت،‌ط

‌.ت‌د‌،،‌دار‌الفكرفت  العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبيرالرافعي،‌عبد‌الكريم،‌ [90]

لي‌التابع‌لمنظمة‌،‌مؤتمر‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌االمقاصدية للعقود الذكيةالربابعة،‌أحمد‌حسن،‌‌ [91] لدو 

‌م.٢٠١٩التعاون‌الإسلمي،‌الدورة‌الرابعة‌والعشرون،‌دبي،‌

‌.ت‌د‌،،‌دار‌الكتب‌العلميةالقواعدابن‌رجب،‌عبد‌الرحمن،‌ [92]

[93] ‌ ‌الحنبلي، ‌سعد ‌بن ‌مصطفى ‌المكتب‌مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىالرحيباني، ،

‌م.2‌،1994الإسلمي،‌ط

القاهرة،‌‌‌–،‌دار‌الحديث‌‌بداية المجتهد ونهاية المقتصدمحمد‌القرطبي،‌‌ابن‌رشد‌الحفيد،‌أبو‌الوليد‌‌ [94]

‌م.2004
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[95] ‌ ‌القرطبي، ‌محمد ‌الوليد ‌أبو ‌الجد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل ابن‌رشد

‌م.2‌،1988،‌طت،‌تحقيق‌محمد‌حجي‌وآخرون،‌دار‌الغرب‌الإسلمي،‌بيرو‌المستخرجة

،‌تحقيق‌محمد‌حجي،‌دار‌الغرب‌المقدمات الممهداتمحمد‌القرطبي،‌‌ابن‌رشد‌الجد،‌أبو‌الوليد [96]

‌م.1‌،1988لبنان،‌ط‌–الإسلمي،‌بيروت‌

،‌1،‌تحقيق‌مجدي‌باسلوم،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌طكفاية النبيه في شرح التنبيهابن‌الرفعة،‌أحمد،‌ [97]

‌م.٢٠٠٩

[98] ‌ ‌شهاب‌الدين‌محمد، ‌دار‌الفكنهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي، ‌بيروت،‌ط‌أخيرة،‌، ر،

 م.١٩٨٤

،‌المطبعة‌الأميرية،‌مصر،‌حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليلالرهوني،‌محمد،‌ [99]

‌ه.1‌،1306ط

،‌تحقيق‌طارق‌فتحي‌السيد،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بحر المذهبالروياني،‌أبو‌المحاسن‌عبد‌الواحد،‌ [100]

‌م.1‌،2009ط

‌.ت‌د‌،4دمشق،‌ط‌،دار‌الفكر‌،وأدلتهالفقه الإسلامي الزحيلي،‌وهبة،‌ [101]

‌م.2‌،2012،‌دار‌القلم،‌طعقد البيعالزرقا،‌مصطفى‌أحمد،‌ [102]

‌م.9‌،1967،‌دار‌الفكر،‌طالمدخل الفقهي العامالزرقا،‌مصطفى‌أحمد،‌ [103]

رقاني على مختصر خليلالزرقاني،‌عبد‌الباقي،‌ [104] لبنان،‌‌–،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت‌شرح الزن

 م.1‌،٢٠٠٢ط

‌م.2‌‌،1985،‌وزارة‌الأوقاف‌الكويتية،‌طالمنثور في القواعد الفقهيةالزركشي،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد،‌‌ [105]
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[106] ‌ ‌أبو‌عبد‌الله‌محمد، ‌الأوقاف‌والشئون‌خبايا الزواياالزركشي، ‌القادر‌العاني،‌وزارة ‌تحقيق‌عبد ،

 ه.1‌،1402الكويت،‌ط‌–الإسلمية‌

دار‌الكتب‌العلمية،‌‌،،‌تحقيق‌محمد‌عيون‌السودالبلاغةأساس الزمخشري،‌أبو‌القاسم‌محمود،‌ [107]

‌م.1‌،1998بيروت،‌ط

،‌تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيالزيلعي،‌عثمان‌بن‌علي‌بن‌محجن‌البارعي،‌ [108]

‌ه.1‌،1313المطبعة‌الكبرى‌الأميرية،‌القاهرة،‌ط

رقة‌بحثية‌منشورة‌في‌كتاب‌وقائع‌،‌و‌العملات الفتراضية ضوابط ومعايير شرعيةالسامرائي،‌أيمن،‌‌ [109]

لي‌الخامس‌عشر‌لكلية‌الشريعة‌والدراسات‌الإسلمية‌بجامعة‌الشارقة،‌ الجلسات‌العلمية‌للمؤتمر‌الدو 

‌.2019بعنوان:‌العملت‌الافتراضية‌في‌الميزان،‌

،‌مؤتمر‌الذكية في ضوء الأصول والمقاصد والمآلت رؤية تحليلية العقودسانو،‌قطب‌مصطفى،‌ [110]

لي‌التابع‌لمنظمة‌التعاون‌الإسلمي،‌الدورة‌الرابعة‌والعشرون،‌دبي‌‌‌‌مجمع ‌م.٢٠١٩الفقه‌الإسلمي‌الدو 

‌.ت‌د‌،،‌دار‌الفكرتكملة المجموع شرح المهذبالسبكي،‌أبو‌الحسن‌على‌بن‌عبد‌الكافي،‌ [111]

‌م.1‌،1991،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌طالأشباه والنظائرالسبكي،‌تاج‌الدين‌عبد‌الوهاب،‌ [112]

،‌1،‌مؤسسة‌الكتب‌الثقافية،‌بيروت،‌طمعيد النعم ومبيد النقمالسبكي،‌تاج‌الدين‌عبد‌الوهاب،‌ [113]

‌م.١٩٨٦

‌.ت‌د‌،بيروت‌،،‌دار‌المعرفةأصول السرخسيالسرخسي،‌محمد‌بن‌أحمد،‌ [114]

‌م.1993بيروت،‌‌،،‌دار‌المعرفةالمبسوطالسرخسي،‌محمد‌بن‌أحمد،‌ [115]



209 

[116] ‌ ‌محمد، ‌أحمد ‌للبحوث‌ئتمان في الشريعة الإسلاميةأحكام التعامل ببطاقة الالسعد، ‌مؤتة ،

م،‌بحث‌منشور‌على‌موقع‌دار‌2005والدراسات،‌سلسلة‌العلوم‌الإنسانية‌والاجتماعية،‌جامعة‌مؤتة،‌

‌المنظومة.

 ه.1431،‌بترقيم‌المكتبة‌الشاملة،‌تلقي  الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهيةالسعيدان،‌وليد،‌ [117]

[118] ‌ ‌مختار، ‌الفقه‌لمناقشة في موضوع المضاربات في العملةالتعقيب واالسلمي، ‌مجمع ‌مجلة ،

‌م.1998،‌الجزء‌الأول،‌11الإسلمي‌التابع‌لمنظمة‌المؤتمر‌الإسلمي،‌البحرين،‌العدد

،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌مناقشات ومداخلات العلماء في موضوع القبضالسلمي،‌مختار،‌ [119]

‌م.1990سادسة،‌العدد‌السادس،‌الجزء‌الأول،‌التابع‌لمنظمة‌المؤتمر‌الإسلمي،‌الدورة‌ال

[120] ‌ ‌حفصة، أثر سياسات سعر الصرف على ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات في سلمة،

 م.2021رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌غرداية،‌الجزائر،‌‌،الجزائر

[121] ‌ ‌الله، ‌عبد ‌لما ‌مجلس العقد الإلكترونيسلهب، ‌الدراسات‌العليا، ‌كلية ‌ماجستير، ‌رسالة جامعة‌،

‌م.٢٠٠٨النجاح،‌

‌م.2‌‌،1994لبنان،‌ط‌‌–،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت‌‌تحفة الفقهاءالسمرقندي،‌أبو‌بكر‌علء‌الدين،‌‌ [122]

 م.‌2012،،‌دار‌الشروق،‌الاردناقتصاديات النقود والبنوكالسمهوري،‌محمد‌سعيد،‌ [123]

‌سنة‌نشر.،‌من‌غير‌دار‌نشر‌أو‌طبعة‌أو‌نصاب الحتسابالس نَامي،‌عمر‌بن‌محمد،‌ [124]

‌،1،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌بيروت،‌ط، مصادر الحق في الفقه الإسلاميالسنهوري،‌عبد‌الرزاق [125]

‌.ت‌د

‌م.1‌،1990،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌طالأشباه والنظائرالسيوطي،‌عبد‌الرحمن‌بن‌أبي‌بكر،‌ [126]
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 م.٢٠٠٤بيروت،‌‌،‌دار‌الفكر‌للطباعة‌والنشر،‌‌الحاوي للفتاويالسيوطي،‌عبد‌الرحمن‌بن‌أبي‌بكر،‌‌ [127]

،‌عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةابن‌شاس،‌أبو‌محمد‌جلل‌الدين‌عبد‌الله‌السعدي،‌‌ [128]

‌م.1‌،2003لبنان،‌ط‌–تحقيق‌حميد‌بن‌محمد‌لحمر،‌دار‌الغرب‌الإسلمي،‌بيروت‌

ر‌،‌تحقيق‌أبي‌عبيدة‌مشهو‌الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي،‌أبو‌إسحاق‌إبراهيم‌بن‌موسى،‌‌ [129]

‌م.1‌،1997بن‌حسن‌آل‌سلمان،‌دار‌ابن‌عفان،‌ط

‌م.1990بيروت،‌‌–،‌دار‌المعرفة‌الأمالشافعي،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌إدريس،‌ [130]

،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني،‌محمد‌الخطيب،‌ [131]

‌م.1‌،1994ط

،‌بحوث‌مؤتمر‌الأعمال‌المصرفية الإلكترونية وأهم تطبيقاتهامفهوم الأعمال الشرقاوي،‌محمود،‌ [132]

المصرفية‌الإلكترونية‌بين‌الشريعة‌والقانون،‌جامعة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة،‌كلية‌الشريعة‌والقانون،‌

‌م.2003أيار‌‌12-10المنعقد‌في‌الفترة‌

[133] ‌ ‌يوسف، لإلكترونية )البتكوين الأحكام والضوابط الفقهية المتعلقة بالنقود الرقْمية االشريف،

،‌5،‌ع28،‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌جامعة‌الملك‌عبد‌العزيز،‌الآداب‌والعلوم‌الإنسانية،‌مجأنموذجا(

‌م.2020

،‌المطبعة‌الكبرى‌حاشية الشلبي بهامل تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالشلبي،‌أحمد‌بن‌محمد،‌‌ [134]

‌ه.1‌،1313القاهرة،‌ط‌،الأميرية

،‌تحقيق‌عصام‌الدين‌الصبابطي،‌دار‌الحديث،‌مصر،‌نيل الأوطارالشوكاني،‌محمد‌بن‌علي،‌ [135]

‌م.1‌،1993ط
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،‌بحث‌مقدم‌إلى‌ندوة‌العملات الرقْمية المشفرة حقيقتها خصائصها حكمهاالشيخ،‌أحمد‌هلل،‌ [136]

 م.2021العملت‌الرق مية‌المشفرة،‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌التابع‌لمنظمة‌التعاون‌الإسلمي،‌جدة،‌

،‌ورقة‌بحثية‌منشورة‌في‌كتاب‌اا البتكوين نموذج-لتأصيل الفقهي للعملات الرقْميةاالشيخ،‌غسان،‌ [137]

‌بجامعة‌ ‌الإسلمية ‌والدراسات ‌الشريعة ‌لكلية ‌الخامس‌عشر لي ‌الدو  ‌للمؤتمر ‌العلمية ‌الجلسات وقائع

‌.2019الشارقة،‌بعنوان:‌العملت‌الافتراضية‌في‌الميزان،‌

[138] ‌ ‌الرحمن‌بن‌محمد، ‌عبد ‌التراث‌مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرشيخي‌زاده، ‌دار‌إحياء ،

‌.ت‌د‌،العربي

 .ت‌‌د‌‌،،‌دار‌الكتب‌العلميةالمهذب في فقه الإمام الشافعيأبو‌إسحاق‌إبراهيم‌بن‌علي،‌‌‌‌،الشيرازي [139]

ة الصاوي على بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشيالصاوي،‌أبو‌العباس‌أحمد‌الخلوتي،‌‌ [140]

 .ت‌د‌،،‌دار‌المعارفالشرح الصغير

،‌مطابع‌1،‌طالوجيز في شرح قانون المخالفات المدنية "المسؤولية التقصيرية"الصايغ،‌سعاد،‌ [141]

‌م.1997شركة‌البحر،‌

،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌الدورة‌الثانية‌عشرة،‌بطاقة الئتمانالصديق‌الضرير،‌محمد‌الأمين،‌‌ [142]

‌م.2000الجزء‌الثالث،‌،‌12العدد

،‌مجلة‌التعقيب والمناقشة في موضوع المضاربات في العملةالصديق‌الضرير،‌محمد‌الأمين،‌ [143]

‌،‌الجزء‌الأول.11م،‌العدد1998مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌التابع‌لمنظمة‌المؤتمر‌الإسلمي،‌البحرين،‌

[144] ‌ ‌بن‌محمد، ‌إبراهيم ‌تحقيق‌زهيمنار السبيل في شرح الدليلابن‌ضويان، ‌المكتب‌، ر‌الشاويش،

‌م.7‌،1989الإسلمي،‌ط
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،‌بحث‌مقدم‌إلى‌مؤتمر‌مجمع‌الفقه‌العملات الرقْمية وعلاقتها بالعقود الذكيةالطالب،‌غسان‌سالم،‌‌ [145]

لي‌التابع‌لمنظمة‌التعاون‌الإسلمي،‌الدورة‌الرابعة‌والعشرون،‌دبي‌ ‌.٢٠١٩الإسلمي‌الدو 

‌أو‌‌نشر‌‌دار‌‌دون‌‌،تنبيه‌الرقود‌على‌مسائل‌النقود‌‌،‌رسالةمجموعة رسائل ابن عابدينابن‌عابدين،‌‌ [146]

‌.تاريخ‌أو‌طبعة

،‌رد المحتار على الدر المختار والمعروفة "حاشية ابن عابدين"ابن‌عابدين،‌محمد‌أمين‌بن‌عمر،‌‌ [147]

‌م.2‌،1992دار‌الفكر،‌بيروت،‌ط

،‌وزارة‌،‌تحقيق‌محمد‌الحبيب‌ابن‌الخوجةمقاصد الشريعة الإسلاميةابن‌عاشور،‌محمد‌الطاهر،‌ [148]

‌م.2004قطر،‌‌،الأوقاف‌والشؤون‌الإسلمية

،‌مطبوع‌بهامش‌الغرر‌البهية‌على الغرر البهية حاشية الإمام أحمد بن قاسم العباديالعبادي،‌ [149]

‌.ت‌د‌،للأنصاري،‌المطبعة‌الميمنية

،‌تحقيق‌مصطفى‌التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدابن‌عبد‌البر،‌أبو‌عمر‌يوسف،‌ [150]

‌ه.1387المغرب،‌‌‌‌،د‌العلوي‌,‌محمد‌عبد‌الكبير‌البكري،‌وزارة‌عموم‌الأوقاف‌والشؤون‌الإسلميةبن‌أحم

،‌التوقيع الإلكتروني ماهيته مخاطره وكيفية مواجهتها مدى حجيته في الإثباتعبد‌الحميد،‌ثروت،‌‌ [151]

‌م.2007دار‌الجامعة‌الجديدة،‌الإسكندرية،‌

،‌منشورات‌بنك‌الجزيرة،‌سلسلة‌الفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةالعملات  عبد‌الرحمن،‌ياسر،‌‌ [152]

‌.ت‌د‌،(1مطبوعات‌المجموعة‌الشرعية)

،‌مجلة‌القلزم‌أحكام التعامل بالنقود الإلكترونية في الفقه والقانونعبد‌الله،‌سيف‌النصر‌خوجلي،‌‌ [153]

‌م.٢٠٢١للدراسات‌السياسية‌والقانونية،‌العدد‌الثالث،‌
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،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌الدورة‌الثالثة،‌العدد‌أحكام النقود والعملاتتقي،‌العثماني،‌محمد‌ [154]

‌م.1987الثالث،‌الجزء‌الثالث،‌

،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌مناقشات موضوع إجراء العقود بوسائل التصال الحديثةالعثماني،‌محمد‌تقي،‌‌ [155]

‌م.1990الإسلمي،‌الدورة‌السادسة،‌العدد‌السادس،‌الجزء‌الثاني،‌

‌ه.1‌‌،1428،‌دار‌ابن‌الجوزي،‌طالشرح الممتع على زاد المستقنععثيمين،‌محمد‌بن‌صالح،‌‌‌‌ابن [156]

،‌في‌تخريج‌ما‌في‌الإحياء‌المغني عن حمل الأسفار في الأسفارالعراقي،‌أبو‌الفضل‌عبد‌الرحيم،‌‌ [157]

‌م.1‌،٢٠٠٥من‌الأخبار‌)مطبوع‌بهامش‌إحياء‌علوم‌الدين(،‌دار‌ابن‌حزم،‌بيروت،‌ط

[158] ‌ ‌أبو‌بكر‌محمد، ‌دار‌الكتب‌العلمية،‌أحكام القرآنابن‌العربي، ‌القادر‌عطا، ،‌تحقيق‌محمد‌عبد

‌م3‌،٢٠٠٣لبنان،‌ط‌–بيروت‌

،‌تحقيق‌محمد‌ولد‌كريم،‌دار‌القبس في شرح موطأ مالك بن أنسابن‌العربي،‌أبو‌بكر‌محمد،‌ [159]

 م.1‌،١٩٩٢الغرب‌الإسلمي،‌ط

،‌تحقيق‌حافظ‌خير،‌مؤسسة‌خلف‌أحمد‌الخبتور‌الفقهي المختصرابن‌عرفة،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد،‌ [160]

‌م.1‌،٢٠١٤للأعمال‌الخيرية،‌ط

،‌تحقيق‌إياد‌خالد‌الطباع،‌الغاية في اختصار النهايةالعز‌بن‌عبد‌السلم،‌أبو‌محمد‌عبد‌العزيز،‌ [161]

‌م.1‌،2016لبنان،‌ط‌–دار‌النوادر،‌بيروت‌

،‌تحقيق‌محمد‌عبد‌الحميد،‌دار‌التراث،‌مالكشرح ابن عقيل على ألفية ابن ابن‌عقيل،‌عبد‌الله،‌ [162]

‌م.20‌،1980القاهرة،‌دار‌مصر‌للطباعة،‌ط

‌م.1989بيروت،‌–،‌دار‌الفكرمن  الجليل شرح مختصر خليلعليش،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد،‌ [163]
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،‌تحقيق‌قاسم‌محمد‌، البيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني،‌أبو‌الحسين‌يحيى‌بن‌أبي‌الخير [164]

‌م.1‌،2000جدة،‌ط‌–منهاج‌النوري،‌دار‌ال

[165] ‌ ‌القادر، ‌عبد ‌الكاتب‌العربي،‌التشريع الجنائي الإسلامي مقارناا بالقانون الوضعيعودة، ‌دار ،

‌.ت‌د‌،بيروت

،‌ورقة‌وظائف وشروط النقود ومدى تحققها في العملات الفتراضية دراسة فقهيةعودة،‌مراد،‌ [166]

لي‌الخامس‌عشر‌لكلية‌الشريعة‌والدراسات‌‌بحثية‌منشورة‌في‌كتاب‌وقائع‌الجلسات‌العلمية‌للمؤتمر الدو 

‌.2019الإسلمية‌بجامعة‌الشارقة،‌بعنوان:‌العملت‌الافتراضية‌في‌الميزان،‌

،‌المجلة‌الأردنية‌في‌الدراسات‌الإسلمية،‌حكم التعامل بالبطاقات المصرفيةأبو‌عيد،‌عارف‌خليل،‌‌ [167]

‌ظومة.م،‌بحث‌منشور‌على‌موقع‌دار‌المن2013جامعة‌آل‌البيت،‌

،‌ورقة‌علمية‌مقدمة‌إلى‌ندوة‌العملت‌أفكار عامة حول العملات الرقْمية المشفرةعيسى،‌موسى،‌ [168]

‌م.2021الرق مية‌المشفرة،‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌التابع‌لمنظمة‌التعاون‌الإسلمي،‌السعودية،‌

[169] ‌ ‌أحمد، ‌بن ‌محمود ‌محمد ‌أبو ‌الكتب‌العلميةالبناية شرح الهدايةالعيني، ‌دار ‌طبيرو‌‌،، ،‌1ت،

‌م.2000

،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌بطاقات الئتمان تصورها والحكم الشرعي لهاأبو‌غدة،‌عبد‌الستار،‌‌ [170]

‌م.2000،‌الجزء‌الثالث،‌12الدورة‌الثانية‌عشرة،‌العدد

،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية،‌دراسات‌المعايير‌الشرعية‌المتاجرة في العملاتأبو‌غدة‌والقره‌داغي،‌ [171]

ل‌للبحوث‌والدراسات‌التي‌قدمت‌تمهيدا‌لإعداد‌المعايير‌الشرعية(،‌هيئة‌المحاسبة‌والمراجعة‌)النص‌الكام

‌ه.1437للمؤسسات‌المالية‌الإسلمية،‌
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‌.ت‌د‌،بيروت‌،،‌دار‌المعرفة، إحياء علوم الدينالغزالي،‌أبو‌حامد‌محمد‌بن‌محمد [172]

لم‌عبد‌الشافي،‌دار‌الكتب‌،‌تحقيق‌محمد‌عبد‌السالمستصفىالغزالي،‌أبو‌حامد‌محمد‌بن‌محمد،‌ [173]

‌م.1‌،1993العلمية،‌ط

،‌تحقيق‌أحمد‌محمود‌إبراهيم‌ومحمد‌محمد‌الوسيط في المذهبالغزالي،‌أبو‌حامد‌محمد‌بن‌محمد،‌‌ [174]

‌ه.1‌،1417القاهرة،‌ط‌–تامر،‌دار‌السلم‌

إدريس‌،‌تحقيق‌إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصرالفاسي،‌علي‌أبو‌الحسن‌ابن‌القطان،‌‌ [175]

‌م.1‌،2012سوريا،‌ط‌–الصمدي،‌دار‌القلم،‌دمشق‌

لي‌التابع‌لمنظمة‌التعاون‌العقود الذكيةفداد،‌العياشي‌الصادق،‌‌ [176] ،‌مؤتمر‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌الدو 

‌.م‌٢٠١٩،الإسلمي،‌الدورة‌الرابعة‌والعشرون،‌دبي

ار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌،‌تحقيق‌محمد‌حامد‌الفقي،‌دالأحكام السلطانيةالفراء،‌ابو‌يعلى‌محمد،‌‌ [177]

‌م.2‌،2000ط

،‌تحقيق‌لجنة‌مختصة‌التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب أحمدالفراء،‌أبو‌يعلى‌محمد،‌‌ [178]

‌م.1‌،2010من‌المحققين‌بإشراف‌نور‌الدين‌طالب،‌دار‌النوادر،‌ط

[179] ‌ ‌اللطيف، ‌عبد ‌محمد ‌الفقه‌حكم إجراء العقود بآلت التصال الحديثةالفرفور، ‌مجمع ‌مجلة ،

‌م.1990الإسلمي،‌الدورة‌السادسة،‌العدد‌السادس،‌الجزء‌الثاني،‌

،‌تحقيق‌مكتب‌التراث‌بإشراف‌محمد‌القاموس المحيطالفيروزآبادي،‌أبو‌طاهر‌محمد‌بن‌يعقوب،‌ [180]

‌م.8‌،2005لبنان،‌ط‌–نعيم‌العرقسوسي،‌مؤسسة‌الرسالة‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌بيروت‌
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‌،،‌المكتبة‌العلمية،‌بيروتالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالعباس‌أحمد،‌‌الفيومي،‌أبو [181]

‌.دت

،‌تحقيق‌عبد‌الوهاب‌أبو‌سليمان،‌تهامة‌مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمدالقاري،‌أحمد،‌ [182]

‌م.1‌،1981للنشر،‌جدة،‌ط

أبي‌أويس‌التطواني،‌،‌تحقيق‌التلقين في الفقه المالكيالقاضي‌عبد‌الوهاب،‌أبو‌محمد‌الثعلبي،‌ [183]

‌م.1‌،2004دار‌الكتب‌العلمية،‌ط

،‌التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطةالقاضي‌عياض،‌أبو‌الفضل‌بن‌موسى،‌ [184]

‌م.1‌،2011لبنان،‌ط‌–تحقيق‌محمد‌الوثيق‌وعبد‌النعيم‌حميتي،‌دار‌ابن‌حزم،‌بيروت‌

لي‌التابع‌،‌مؤتالعقود الذكيةقحف،‌منذر،‌ومحمد‌الشريف‌العمري،‌ [185] مر‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌الدو 

‌.م‌٢٠١٩لمنظمة‌التعاون‌الإسلمي،‌الدورة‌الرابعة‌والعشرون،‌دبي‌

،‌الشرح الكبير على متن المقنعابن‌قدامة،‌أبو‌الفرج‌عبد‌الرحمن‌بن‌محمد‌المقدسي‌الجماعيلي،‌ [186]

‌.ت‌د‌،دار‌الكتاب‌العربي‌للنشر‌والتوزيع

‌م.‌1968،‌مكتبة‌القاهرة،‌المغنيابن‌قدامة،‌أبو‌محمد‌عبد‌الله‌الجماعيلي‌المقدسي،‌ [187]

،‌1،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌طالكافي في فقه الإمام أحمدابن‌قدامة،‌أبو‌محمد‌عبد‌الله‌الجماعيلي،‌ [188]

‌م.1994

ني رحمه المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباابن‌قدامة،‌أبو‌محمد‌عبد‌الله‌الجماعيلي،‌ [189]

‌طاى تعالى ‌جدة، ‌للتوزيع، ‌السوادي ‌مكتبة ‌الخطيب، ‌وياسين ‌الأرناؤوط ‌تحقيق‌وتعليق‌محمود ،1‌،

‌م.2000
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،‌تحقيق‌مركز‌الدراسات‌الفقهية‌والاقتصادية‌محمد‌سراج‌وعلي‌التجريدالقدوري،‌أبو‌الحسين‌أحمد،‌‌ [190]

‌م.2‌،2006القاهرة،‌ط‌–جمعة،‌دار‌السلم‌

،‌تحقيق‌محمد‌حجي‌وسعيد‌أعراب‌ومحمد‌بو‌خبزة،‌الذخيرةبن‌إدريس،‌‌القرافي،‌أبو‌العباس‌أحمد [191]

‌م.1‌،1994دار‌الغرب‌الإسلمي،‌بيروت،‌ط

‌.دت‌‌،،‌عالم‌الكتبالفروق "أنوار البروق في أنواء الفروق"القرافي،‌أبو‌العباس‌أحمد‌بن‌إدريس،‌‌ [192]

الرؤوف‌سعد،‌شركة‌،‌تحقيق‌طه‌عبد‌شرح تنقي  الفصولالقرافي،‌أبو‌العباس‌أحمد‌بن‌إدريس،‌ [193]

‌م.1‌،1973الطباعة‌الفنية‌المتحدة،‌ط

[194] ‌ ‌بن‌أحمد، ‌الله‌محمد ‌عبد ‌أبو ‌تحقيق‌أحمد‌الجامع لأحكام القرآن "تفسير القرطبي"القرطبي، ،

براهيم‌أطفيش،‌دار‌الكتب‌المصرية‌ ‌م.2‌،1964القاهرة،‌ط‌–البردوني‌وا 

،‌خزانة‌المعرفة‌حريم بين الواقع والمشهودالعملات الرقْمية الإلكترونية بين الحل والتالقره‌داغي،‌ [195]

‌م.2018في‌المالية‌الإسلمية،‌الدوحة،‌

،‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي،‌الدورة‌القبض صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامهاالقره‌داغي،‌‌ [196]

‌م.1990السادسة،‌العدد‌السادس،‌الجزء‌الأول،‌

مقدم‌إلى‌ندوة‌العملت‌الرق مية‌المشفرة،‌مجمع‌الفقه‌،‌بحث‌‌العملات الرقْمية المشفرةالقري،‌محمد،‌‌ [197]

 م.2021الإسلمي‌التابع‌لمنظمة‌التعاون‌الإسلمي،‌جدة،‌

،‌دار‌النفائس‌للطباعة‌معجم لغة الفقهاءقلعجي‌وقنيبي،‌محمد‌رواس‌قلعجي‌وحامد‌صادق‌قنيبي،‌‌ [198]

‌م.‌2‌،1988والنشر‌والتوزيع،‌ط
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‌الب [199] ‌أحمد‌سلمة‌وأحمد ‌القليوبي‌وعميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على رلسي،

‌م.1995بيروت،‌‌–،‌دار‌الفكر‌منهاج الطالبين

،‌المعهد‌الإسلمي‌أثر العرف وتطبيقاته المعاصرة في المعاملات الماليةقوته،‌عادل‌عبد‌القادر،‌ [200]

‌م.1‌،2007للبحوث‌والتدريب‌عضو‌مجموعة‌البنك‌الإسلمي‌للتنمية،‌ط

،‌محمد‌عبد‌السلم‌إبراهيم،‌دار‌إعلام الموقعين عن رب العالمينبد‌الله‌محمد،‌ابن‌القيم،‌أبو‌ع [201]

‌م.1‌،1991الكتب‌العلمية،‌ييروت،‌ط

‌.ت‌د‌،،‌مكتبة‌دار‌البيانالطرق الحكميةابن‌القيم،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد،‌ [202]

[203] ‌ ‌بكر، ‌أبو ‌الدين ‌علء ‌بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، ‌الكتب‌العلمية، ‌دار ،‌2ط،

‌م.1986

،‌بحث‌علاقة علم الأصول بالمسائل القتصادية )النقود الإلكترونية إنموذجاا(الكبيسي،‌صبحي،‌ [204]

منشور‌في‌مؤتمر‌علم‌أصول‌الفقه‌وصلته‌بالعلوم‌الأخرى،‌ملحق‌مجلة‌كلية‌الشريعة،‌الجامعة‌العراقية،‌

‌العدد‌الثالث.

،‌تحقيق‌ياسر‌المزروعي‌ورائد‌الإقناع والمنتهىغاية المنتهى في جمع  الكرمي،‌مرعي‌بن‌يوسف،‌‌ [205]

‌م.1‌،2007الرومي،‌مؤسسة‌غراس‌للنشر‌والتوزيع‌والدعاية‌والإعلن،‌الكويت،‌ط

،‌بحث‌مقدم‌إلى‌ندوة‌العملت‌الرق مية‌المشفرة،‌مجمع‌العملات الرقْمية المشفرةكعكي،‌شادية،‌ [206]

 م.2021الفقه‌الإسلمي‌التابع‌لمنظمة‌التعاون‌الإسلمي،‌جدة،‌

،‌بحث‌منشور‌العملات الفتراضية في ميزان المصال  والمفاسدكعيد‌والريسوني،‌ظلل‌وقطب،‌ [207]

 م.1‌،2021،‌ع18في‌مجلة‌جامعة‌الشارقة‌للعلوم‌الشرعية‌والدراسات‌الإسلمية،‌مج



219 

الأردن،‌،‌دار‌النفائس،‌التداول الإلكتروني للعملات طرقه الدوْلية وأحكامه الشرعيةلطفي،‌بشر،‌ [208]

 م1‌،2009ط

[209] ‌ ‌الرزاق، ‌الله‌وعبد ‌عبد ‌وكبوط، العلاقة بين النقود الإلكترونية العملات الرقمية العملات لعور

،‌11،‌مجلة‌الاقتصاد‌الصناعي‌)خزارتك(،‌المجلد‌الفتراضية والعملات المشفرة البحث في المفهوم

 م.2021،‌جامعة‌باتنة،‌الجزائر،‌2ع

دار‌إحياء‌‌،،‌تحقيق‌محمد‌فؤاد‌عبد‌الباقيسنن ابن ماجهالقزويني،‌‌ابن‌ماجه،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد [210]

‌.ت‌دفيصل‌عيسى‌البابي‌الحلبي،‌‌-الكتب‌العربية‌

،‌المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفةابن‌مازه،‌أبو‌المعالي‌برهان‌الدين،‌ [211]

‌م1‌،2004ن،‌طلبنا‌–تحقيق‌عبد‌الكريم‌الجندي،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت‌

‌.ت‌د‌،،‌دار‌التعاون، ألفية ابن مالكابن‌مالك،‌محمد‌بن‌عبد‌الله [212]

‌م.1‌،1994،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌طالمدونةمالك،‌مالك‌بن‌أنس‌الأصبحي،‌ [213]

،‌تحقيق‌علي‌معوض‌الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيالماوردي،‌أبو‌الحسن‌علي،‌ [214]

‌م.1‌،1999لبنان،‌ط‌–العلمية،‌بيروت‌وعادل‌عبد‌الموجود،‌دار‌الكتب‌

[215] ‌ ‌العربية، ‌النقد ‌ومؤسسات ‌المركزية ‌المصارف ‌محافظي ‌من نظم الدفع عبر الهاتف مجموعة

،‌اللجنة‌العربية‌لنظم‌الدفع‌والتسوية،‌صندوق‌النقد‌العربي،‌مجلس‌الأبعاد والقواعد المطلوبة  -المحمول

‌.ت‌د‌،محافظي‌المصارف‌المركزية‌ومؤسسات‌النقد‌العربية

،‌مجلة‌كلية‌الشريعة‌النقود الإلكترونية أحكام فقهية وآثار اقتصادية دراسة مقارنةمحمد،‌إبراهيم،‌ [216]

‌م٢٠١٩والقانون‌بأسيوط،‌جامعة‌الأزهر،‌كلية‌الشريعة‌والقانون،‌
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،‌تحقيق‌جماعة‌من‌المختصين،‌من‌إصدارات:‌تاج العروس من جواهر القاموسمرتضى‌الزبيدي،‌‌ [217]

‌.ت‌د‌،لأنباء‌في‌الكويت،‌المجلس‌الوطني‌للثقافة‌والفنون‌والآداب‌بدولة‌الكويتوزارة‌الإرشاد‌وا

عبد‌و‌،‌تحقيق‌عبد‌الله‌التركي‌الإنصاف في معرفة الراج  من الخلافالمرداوي،‌أبو‌الحسن‌علي،‌ [218]

‌م.1‌،1995الفتاح‌الحلو،‌هجر‌للطباعة‌والنشر،‌القاهرة،‌ط

[219] ‌ ‌صالح، ‌الفقه‌وع المضاربات في العملةالتعقيب والمناقشة في موضالمرزوقي، ‌مجمع ‌مجلة ،

‌،‌الجزء‌الأول.11م،‌العدد1998الإسلمي‌التابع‌لمنظمة‌المؤتمر‌الإسلمي،‌البحرين،‌

[220] ‌ الصرافة والمضاربات على العملة دراسة مقارنة بين القتصاد الوضعي مسعود،‌محمد‌رشدي،

 م.1‌،2009،‌دار‌النشر‌للجامعات،‌طوالقتصاد الإسلامي

[221] ‌ المسند الصحي  المختصر بنقل العدل عن مسلم،‌أبو‌الحسن‌بن‌الحجاج‌القشيري‌النيسابوري،

،‌تحقيق‌محمد‌فؤاد‌عبد‌الباقي،‌دار‌إحياء‌العدل إلى رسول اى صلى اى عليه وسلم "صحي  مسلم"

‌.ت‌د‌،التراث‌العربي،‌بيروت

،‌مجلة‌رد اعتباره أداة اتصالالوسيط الإلكتروني بين الشخصية العتبارية ومجمشعان،‌خضير،‌ [222]

 .ت‌د‌،الجامعة‌العراقية

،‌بحث‌مقدم‌إلى‌القضايا المؤثرة في حكم التعامل بالعملات الرقْمية المشفرةمشعل،‌عبد‌الباري،‌ [223]

‌م.2021ندوة‌العملت‌الرق مية‌المشفرة،‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌التابع‌لمنظمة‌التعاون‌الإسلمي،‌جدة،‌

،‌مجلة‌جامعة‌الملك‌مضاربة على الأسعار بين المؤيدين والمعارضينالالمصري،‌رفيق‌يونس،‌ [224]

‌م،‌منشور‌على‌موقع‌دار‌المنظومة.1‌،2007،‌ع20عبد‌العزيز،‌الاقتصاد‌الإسلمي،‌مج
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،‌أطروحة‌دكتوراة‌مقدمة‌في‌الجامعة‌التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلاميأبو‌مصطفى،‌سليمان،‌‌ [225]

‌م.2005،‌الإسلمية،‌كلية‌الشريعة،‌غزة

‌–،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت‌المبدع في شرح المقنعابن‌مفلح،‌أبو‌إسحاق‌إبراهيم‌بن‌محمد،‌ [226]

‌م.1‌،1997لبنان،‌ط

‌ه.1‌،1419،‌دار‌الحديث،‌القاهرة،‌طرسائل المقريزيالمقريزي،‌أبو‌العباس‌أحمد،‌ [227]

سة على ضوء موقف صعوبة تحديد الطبيعة القانونية للعملات الفتراضية دراالمكنوزي،‌محمد،‌ [228]

لي‌المشرعين الفرنسي والأوروبي ،‌ورقة‌بحثية‌منشورة‌في‌كتاب‌وقائع‌الجلسات‌العلمية‌للمؤتمر‌الدو 

الخامس‌عشر‌لكلية‌الشريعة‌والدراسات‌الإسلمية‌بجامعة‌الشارقة،‌بعنوان:‌العملت‌الافتراضية‌في‌

‌.م2019الميزان،‌

لبنان،‌‌‌–،‌دار‌الفكر،‌بيروت‌‌ي  شرح مشكاة المصابي مرقاة المفاتالمل‌القاري،‌أبو‌الحسن‌علي،‌‌ [229]

‌م.1‌،2002ط

‌،،‌دار‌إحياء‌الكتب‌العربيةدرر الحكام شرح غرر الأحكاممل‌خسرو،‌محمد‌بن‌فرامرز‌بن‌علي،‌ [230]

‌.ت‌د

عبد‌الخالق‌ثروت،‌القاهرة،‌‌‌٣٨،‌عالم‌الكتب‌‌التوقيف على مهمات التعاريفالمناوي،‌عبد‌الرؤوف،‌‌ [231]

‌م.1‌،١٩٩٠ط

،‌تحقيق‌فؤاد‌عبد‌المنعم‌أحمد،‌دار‌المسلم‌للنشر‌الإجماعابن‌المنذر،‌أبو‌بكر‌محمد‌النيسابوري،‌ [232]

‌م.1‌،2004والتوزيع،‌ط
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[233] ‌ ‌منظور، ‌ابن ‌الفضل ‌أبو ‌الأنصاري، ‌مكرم ‌بن ‌صادرلسان العربمحمد ‌دار ‌ط‌،، ،‌3بيروت،

‌ه.1414

[234] ‌ ‌الله، ‌عبد ‌مجمعالقبض تعريفه أقسامه صوره وأحكامهامنيع، ‌مجلة ‌الدورة‌‌، ‌الإسلمي، الفقه

‌م.1990السادسة،‌العدد‌السادس،‌الجزء‌الأول،‌

[235] ‌ ‌العبدري، ‌الله‌محمد ‌أبو‌عبد ‌طالتاج والإكليل لمختصر خليلالمواق، ‌الكتب‌العلمية، ‌دار ،1‌،

‌م.1994

،‌تعليق‌الشيخ‌محمود‌الختيار لتعليل المختارالموصلي،‌أبو‌الفضل‌عبد‌الله‌بن‌محمود‌بن‌مودود،‌‌ [236]

‌م.1937القاهرة،‌‌–يقة،‌مطبعة‌الحلبي‌أبو‌دق

،‌دار‌النفائس،‌الأردن،‌التداول الإلكتروني للعملات طرقه الدوْلية وأحكامه الشرعيةموفق،‌بشر،‌ [237]

‌م.1‌،2009ط

،‌المجلة‌المغربية‌للقتصاد‌والقانون‌وسائل الدفع والأداء الإلكترونيمولاي‌حفيظ،‌العلوي‌القادري،‌ [238]

‌م.2018اض،‌كلية‌العلوم‌القانونية‌والاقتصادية‌والاجتماعية،‌والمقارن،‌جامعة‌القاضي‌عي

،‌مؤتمر‌مجمع‌الفقه‌الإسلمي‌العقود الذكية مفهومها ومميزاتها وأركانهاالمومني،‌إنصاف‌أيوب،‌‌ [239]

لي‌التابع‌لمنظمة‌التعاون‌الإسلمي،‌الدورة‌الرابعة‌والعشرون،‌دبي،‌ ‌م.٢٠١٩الدو 

،‌تحقيق‌محمد‌الزحيلي‌ونزيه‌شرح الكوكب المنيرمحمد‌بن‌أحمد،‌‌‌‌ابن‌النجار،‌تقي‌الدين‌أبو‌البقاء [240]

‌م.‌2‌،1997حماد،‌مكتبة‌العبيكان،‌ط

 م.1‌‌،2000،‌دار‌الثقافة،‌ط125،‌صقانون العقوبات القسم العام "النظرية العامة للجريمة"نجم،‌‌ [241]
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،‌تحقيق‌الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانابن‌نجيم،‌زين‌الدين‌بن‌إبراهيم‌المصري،‌‌ [242]

‌م.1‌،1999لبنان،‌ط‌–الشيخ‌زكريا‌عميرات،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت‌

،‌دار‌الكتاب‌الإسلمي،‌البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن‌نجيم،‌زين‌الدين‌بن‌إبراهيم‌المصري،‌ [243]

‌.ت‌د‌،2ط

،‌تحقيق‌المجتبى من السنن "السنن الصغرى"نسائي،‌أبو‌عبد‌الرحمن‌أحمد‌بن‌شعيب‌الخراساني،‌‌ال [244]

‌م.2‌،1986حلب،‌ط‌–عبد‌الفتاح‌أبو‌غدة،‌مكتب‌المطبوعات‌الإسلمية‌

‌ه.١٣١١،‌المطبعة‌العامرة،‌مكتبة‌المثنى‌ببغداد،‌‌طلبة الطلبةالنسفي،‌أبو‌حفص‌عمر‌بن‌محمد،‌‌ [245]

‌م.1995،‌دار‌الفكر،‌الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيم،‌النفراوي،‌أحمد‌بن‌غان [246]

[247] ‌ ‌محيي‌الدين‌يحيى‌بن‌شرف، ‌أبو‌زكريا ‌تحقيق‌زهير‌روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، ،

‌م.3‌،1991الشاويش،‌المكتب‌الإسلمي،‌بيروت،‌ط

‌.ت‌د‌،،‌دار‌الفكرالمجموع شرح المهذبالنووي،‌أبو‌زكريا‌محيي‌الدين‌يحيى‌بن‌شرف،‌ [248]

،‌تحقيق‌يوسف‌البقاعي،‌دار‌أوض  المسالك إلى ألفية ابن مالكابن‌هشام،‌عبد‌الله‌بن‌يوسف،‌ [249]

‌.ت‌د‌،الفكر

‌.ت‌د‌،،‌دار‌الفكرفت  القديرابن‌الهمام،‌كمال‌الدين‌محمد‌بن‌عبد‌الواحد،‌ [250]

[251] ‌ ‌بنت‌محمد، ‌سلمى ‌بطاقة الئتمان حقيقتها وتكييفها الفقهيهوساوي، ‌البحوث‌، ‌مركز مجلة

م،‌2012والدراسات‌الإسلمية،‌جامعة‌القاهرة،‌كلية‌دار‌العلوم،‌مركز‌البحوث‌والدراسات‌الإسلمية،‌

‌بحث‌منشور‌في‌دار‌المنظومة.
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،‌المكتبة‌التجارية‌الكبرى‌بمصر‌لصاحبها‌تحفة المحتاج في شرح المنهاجالهيتمي،‌أحمد‌بن‌حجر،‌‌ [252]

‌م.1983مصطفى‌محمد،‌

‌ه.2‌،1427،‌طبع‌الوزارة،‌طالموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة‌الأوقاف‌والشئون‌الكويتية،‌ [253]

،‌المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والمغربالونشريسي،‌أبو‌العباس‌أحمد،‌المعيار‌ [254]

المغرب،‌تحقيق‌جماعة‌من‌الفقهاء‌بإشراف‌الدكتور‌محمد‌حجي،‌نشر‌وزارة‌الأوقاف‌والشؤون‌الإسلمية،‌‌

‌م.1981

،‌ورقة‌بحثية‌منشورة‌في‌كتاب‌وقائع‌العملات الفتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهيةاليحيى،‌بندر،‌‌ [255]

لي‌الخامس‌عشر‌لكلية‌الشريعة‌والدراسات‌الإسلمية‌بجامعة‌الشارقة،‌ الجلسات‌العلمية‌للمؤتمر‌الدو 

‌.2019بعنوان:‌العملت‌الافتراضية‌في‌الميزان،‌

 مواقع الإلكترونية:المقالت وال ❖

،‌مقال‌منشور‌في‌موقع‌الرقْمنة إلغاء الحواجز بين البشر وتقنية المعلوماتسلطان،‌بكر‌‌أبوأحمد،‌ [1]

‌م،‌على‌الرابط:18/11/2019العربية‌نت،‌ت‌

https://www.alarabiya.net/qafilah/2019/11/18/%D9%84%D9%84 

‌منم،‌‌‌‌13/9/2020ت،‌مقال‌منشور‌على‌موقع‌مدرسة‌التداول،‌‌المضاربة في العملاتأحمد،‌يوسف،‌‌ [2]

 الرابط:‌‌طريق

‌https://tadawulschool.com/ العملت-في-المضاربة/  

‌ت،‌مقال‌منشور‌على‌موقع‌الرجل،‌‌كل ما يجب أن تعرفه عن الرقْمنة والتحول الرقْميأفشكو،‌أمناي،‌‌ [3]

 الرابط:‌طريق‌منم،‌14/1/2022

https://www.arrajol.com/content/232561/ الرق مي‌-‌والتحول-‌الرق منة-‌عن-‌تعرفه-‌أن-‌يجب‌-‌ما-‌تكنولوجيا/كل  
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‌مشاهدة‌ت،‌مقال‌منشور‌على‌موقع‌الألوكة‌الشرعية،‌علة ربا الفضل في النقدينآل‌سيف،‌عبد‌الله،‌ [4]

‌https://www.alukah.net/sharia/0/63289/#_ftnref66الرابط:‌‌طريق‌منم،‌15/1/2021

‌الأنطولوجيييييا العربييييية [5] ‌بيرزيـــــــت، ‌جـــــــامعـــــــة ــاهـــــــدة‌‌ت، ‌‌20/7/2022المشــــــــــــــــــ ‌الرابط:‌‌‌طريق‌منم،

‌https://ontology.birzeit.edu/termالممتازة/20العناية%/

يثريوم كلاسيك [6] ‌‌طريق‌‌منم،‌5/8/2022المشاهدة‌‌ت،‌AvaTradeمقال‌منشور‌على‌موقع‌‌‌،إيثريوم وا 

 https://www.avatradear.com/forex/cryptocurrencies/ethereumالرابط:‌

م،‌‌‌22/6/2022مشـــاهدة‌‌تمنشـــور‌على‌موقع‌دار‌العرفان،‌‌مقال،‌المال عند علماء الشييريعة‌تعريف [7]

 https://www.erfan.ir/arabic/38309.htmlالرابط:‌‌طريق‌من

،‌التي‌نظمها‌مجمع‌خلاصة آراء الباحثين في ندوة العملات الرقْمية المشفرة القيوم،‌عبد‌العزيز،‌عبد [8]

لي،‌ت‌  على‌الرابط:‌م،٨/11/٢٠٢١الفقه‌الإسلمي‌الدو 

https://rattibha.com/thread/1457684657944809481?lang=ar. 

‌م،1/12/2018ت،‌مقال‌منشور‌على‌موقع‌صحيفة‌الجزيرة،‌‌الثمنية بين القصر والإطلاقالسالم،‌حمزة،‌‌ [9]

 .https://www.al-jazirah.com/2018/20181201/lp7.htmالرابط:‌‌طريق‌من

،‌محاضرة‌على‌اليوتيوب،‌المعايير الشرعية: شرح معيار المتاجرة في العملاتالسرطاوي،‌محمود،‌‌ [10]

 الرابط:‌طريق‌من‌م،‌21/10/2020ت

https://www.youtube.com/watch?v=NzuGgY6ZG08. 

‌اليوتيوب،‌شرح معيار التعاملات المالية في الإنترنت‌فيصل،‌الصواغ، [11] ‌موقع ‌على ‌محاضرة ،

‌https://www.youtube.com/watch?v=jUjutPH4cvsعلى‌الرابط:‌‌م،17/06/2020ت
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،‌مفاهيم اقتصادية.. ما هي الرقْمنة وأهميتها في الخدمات المقدمة للمواطنين  عادل،‌مدحت،‌ [12]

 م،‌على‌الرابط:‌10/9/2019ت‌مقال‌منشور‌في‌موقع‌اليوم‌السابع،

https://www.youm7.com/story/2019/9/10//4410358/‌مفاهيم-اقتصادية-ما-هى-الرق منة-وأهميتها-فى-الخدمات-المقدمة-للمواطنين 

،‌مقال‌منشور‌على‌موقع‌شبكة‌الفرق بين عناية الرجل العادي وعناية الرجل الحريصعماوي،‌ [13]

‌م،‌على‌الرابط:9/1/2012قانوني‌الأردن،‌ت‌

https://www.lawjo.net/vb/showthread.php?25812 

[14] ‌ ‌منصور، ‌التعاملات المالية بالإنترنت‌شرح معيارغامدي، ،‌ ‌اليوتيوب،‌فيمحاضرة

 .https://www.youtube.com/watch?v=hNPMu98Jb5oم،‌على‌الرابط:‌29/01/2018ت

،‌محاضرة‌في‌اليوتيوب،‌على‌حساب‌فقهاء‌معيار المتاجرة في العملات‌شرحغامدي،‌منصور،‌ [15]

 على‌الرابط:‌م،‌29/01/2018تللتدريب‌والاستشارات،‌

https://www.youtube.com/watch?v=PGrf7o4bSgc. 

‌منم،‌‌15/5/2022المشاهدة‌‌‌‌ت،‌‌IG،‌مقال‌منشور‌على‌موقع‌شركة‌‌ما المقصود بالرافعة المالية [16]

‌https://www.ig.com/ar-ae/risk-management/what-is-leverageالرابط:‌‌طريق

م،‌‌‌15/6/2022المشــاهدة‌‌ت،‌AvaTradeمقال‌منشــور‌على‌موقع‌‌ ،(Rippleما هي عملة الريبل ) [17]

 .https://www.avatradear.com/forex/cryptocurrencies/rippleالرابط:‌‌طريق‌من

‌طريق‌‌منم،‌‌14/05/2021المشاهدة‌‌‌‌ت‌‌،AvaTradeمنشور‌على‌موقع‌‌‌‌مقال‌‌،ما هي المضاربة  [18]

 الرابط:

https://www.avatradear.com/education/trading-for-beginners/what-is-speculation 

https://www.youm7.com/story/2019/9/10/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86/4410358
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ما هو الفارق بين عناية الرجل المعتاد وعناية الرجل الحريص في التعامل مع محمد،‌أيمن،‌ [19]

م،‌‌‌1/1/2018ت،‌مقال‌منشور‌على‌موقع‌بيت،‌‌الستثمارات المالية وغيرها من النشطة المتخصصة  

 . /https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q/389329على‌الرابط:‌

م،‌على‌الرابط:‌12/2/2022،‌مقال‌على‌موقع‌مثابر،‌ت‌المشاهدة‌‌ما هي الرقْمنة والتحول الرقْمي [20]

https://motaber.com/digitization‌

‌منم،‌‌‌‌1/2/2022ت،‌منشور‌على‌موقع‌الجزيرة‌نت،‌‌فيسبوك تتخلى عن مشروع العملة الرقْمية [21]

 الرابط:‌طريق

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/2/1/ الرق مية-العملة‌-مشروع-عن-تتخلى-فيسبوك  

 https://translate.google.comعلى‌الرابط:‌‌،موقع جوجل ترجمة [22]

‌/https://ar.wikipedia.org/wiki،‌على‌الرابط:‌كيبيديا الموسوعة الحرةيموقع و  [23]

المشاهدة‌‌‌تموقعه‌الرسمي،‌‌‌‌على،‌‌نبذة عن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق [24]

 .https://www.sandoq.ps/aboutم،‌من‌طريق‌الرابط:‌20/7/2022

 القوانين والفتاوى وقرارات المجامع والندوات ❖

 الندوة‌الثانية‌عشرة.‌الإسلامي،‌للاقتصاد‌البركة‌ندوات‌وتوصيات‌قراراتأبو‌غدة‌وخوجة،‌ [1]

ديسمبر‌‌‌٢٨-ه١٤٣٩ربيع‌الثاني‌عام‌54‌،٩،‌ص76،‌العدد/الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة [2]

 م.‌٢٠١7سنة‌

م،‌المنشورة‌28/12/2017،‌الصادرة‌بتاريخ‌14139،‌برق م‌تداول عملة البيتكوين والتعامل بها"فتوى‌" [3]

 .https://dar-alifta.org/Home/Indexي‌لدار‌الإفتاء‌المصرية،‌على‌الرابط:‌على‌الموقع‌الرسم
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الإفتاء‌الفلسطينية،‌‌دار"،‌"حكم التعامل بالعملة الإلكترونية التي تسمى البيتكوين وحكم تعدينهافتوى‌ [4]

 م.14/12/2017،‌بتاريخ‌1/158(‌قرار‌297/2017/16فتوى‌رق م‌)

،‌الموقع‌الرســــمي‌للهيئة‌العامة‌للشــــؤون‌الإســــلمية‌بدولة‌الإمارات‌العربية،‌‌بالتكوينحكم التعامل ‌فتوى [5]

 م،‌على‌الرابط:30/1/2018(،‌بتاريخ‌89043فتوى‌رق م‌)

www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FatwaDetail.aspx?did=89043 

‌‌الإخباري،‌سورية‌مرآة‌‌موقع‌علىترجمة‌الفتوى‌إلى‌العربية‌‌،البتكوين تحريم التركية، الإفتاء دار فتوى [6]

 على‌الرابط:‌‌‌م،28/11/2017ت‌

https://syrian-mirror.net/ البتكوين-تحرم‌-التركية-الإفتاء-دار  

 .م2005،‌لسنة‌20رق م‌‌قانون التأمين الفلسطيني [7]

 .153،‌المادة‌م‌1976(‌لعام‌43رق م‌)‌القانون المدني الأردني [8]

‌نظم المدفوعات الوطنيةقانون  [9] ‌المادة ‌الثاني، ‌الفصل ‌رق م‌15، ‌الرسمية ‌الجريدة ‌في‌عدد ‌المرسوم ،

(١٢٣٢‌ ‌في ‌الصادر ‌الرابط:‌٢٥/٢/٢٠١٨( ‌على ‌قانون، ‌موقع ‌على ‌ومنشور ‌عمان، ‌سلطنة م،

https://qanoon.om/p/2018/rd2018008/‌

التابع‌لمنظمة‌المؤتمر‌‌‌الفقه الإسلاميمجمع  ،‌مجلة‌‌بشأن التجار في العملات(،‌‌5/11)‌‌93قرار‌‌ [10]

‌.11الإسلمي،‌ع

 الاتحاد‌العالمي‌لعلماء‌المسلمين.‌‌،"التعامل بعملة البتكوين والعملات الرقْمية"(،‌بشأن‌‌1قرار‌رق م‌) [11]

مجلة‌مجمع‌الفقه‌‌،وأحكامها منها المستجدة وبخاصة صوره القبض بشأن(،‌55/4/6قرار‌رق م‌) [12]

‌.6الإسلمي‌الدورة‌السادسة،‌ع
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الأحكام الفقهية للتعامل بالإنترنت )الشبكة قرارات‌وتوصيات‌ندوات‌البركة‌للقتصاد‌الإسلمي،‌ [13]

‌(.19/5،‌القرار‌رق م‌)الإلكترونية(

 .2001لسنة‌‌85رق م‌‌قانون المعاملات الإلكترونية الأردني(‌من‌2المادة‌) [14]

لناشر:‌نور‌محمد،‌ا‌،نجيب‌هواويني‌تحقيق‌،مجلة الأحكام العدلية والفقهاء،‌العلماء‌من‌مجموعة [15]

‌كتب،‌آرام‌باغ،‌كراتشي. ‌كارخانه‌تجارت 

‌)‌،المتاجرة في العملات 1معيار رقْم  [16] ‌الشرعية ‌والمراجعة‌المحاسبة‌هيئة (،‌58-1المعايير

 ه.‌1437المنامة،"أيوفي"،‌‌الإسلمية‌المالية‌للمؤسسات

‌هيئة (،‌58-1المعايير‌الشرعية‌)‌،،‌المعايير‌الشرعيةالتعاملات المالية بالإنترنت 38معيار رقْم  [17]

‌ه.‌1437المنامة،"أيوفي"،‌‌الإسلمية‌المالية‌للمؤسسات‌والمراجعة‌المحاسبة

واالاة 7معيار رقْم  [18] ‌والمراجعة‌المحاسبة‌هيئة (،‌58-1المعايير‌الشرعية‌)‌،،‌المعايير‌الشرعيةالحا

‌ه.‌1437المنامة،"أيوفي"،‌‌الإسلمية‌المالية‌للمؤسسات

‌.بيان بشأن مشروعية البتكوينمنتدى‌الاقتصاد‌الإسلمي،‌ [19]

 والحوارات المقابلات ❖

،‌حوار‌ونقاش‌على‌مجموعة‌منتدى‌الصيرفة‌على‌هل الذهب والفضة أثمان بأصل الخِلقة  خزنة،‌هيثم،‌‌ [1]

 م.2022تطبيق‌الواتساب،‌

‌البنك‌الإسلمي‌الفلسطيني،‌ [2] ‌العامة‌‌مقابلةخفش،‌عدنان،‌مدير‌وحدة‌العمليات‌التجارية، في‌الإدارة

 م.8/9/2021للبنك،‌بتاريخ‌
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[3] ‌ ‌محمود، ‌منتدى‌هل الذهب والفضة أثمان بأصل الخِلقة  السرطاوي، ‌ونقاش‌على‌مجموعة ‌حوار ،

‌م.2022الصيرفة‌على‌تطبيق‌الواتساب،‌

في‌الإدارة‌‌مقابلةرة‌الخدمات‌الإلكترونية‌في‌البنك‌الإسلمي‌الفلسطيني،‌السعدي،‌صالح،‌مدير‌دائ [4]

‌م.8/9/2021العامة‌للبنك،‌البيرة،‌بتاريخ‌

[5] ‌ ‌حسني، ‌منتدى‌هل الذهب والفضة أثمان بأصل الخِلقة  الضلعين، ‌ونقاش‌على‌مجموعة ‌حوار ،

 م.2022الصيرفة‌على‌تطبيق‌الواتساب،‌

 م.1/2/2022بتاريخ‌‌‌‌فلسطين،جامعة‌النجاح‌الوطنية،‌‌‌‌،كلية‌القانونفي‌‌مقابلة  مصلح،‌علي‌السرطاوي،‌‌ [6]
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Abstract 

As its title indicates, this study addressed money exchange in the digital age. Chapter one 

was devoted to the concept of money exchange contracts and its nature in the digital age, 

ruling on currency trading and speculation. Chapter two defined the concept of cashing 

and its weight in exchange contracts. It also dwelt on its controls and mechanisms in 

digital transactions/dealings. Chapters three- five identified the elements of the digital 

exchange contracts in terms of form and wording, contracting parties, and subject of 

contract, forms and solutions for problems resulting from using it in online trading. 

Chapter five concluded with some practical forms for illustration. 

After defining, exploring, identifying and solving the problem, it was found that money 

exchange online is lawful provided its controls and conditions are observed. It is 

associated with prices and money. It is also in line with technological advances. In the 

digital age, cashing is legal, for it is conducted between contracting parties. Their physical 

selves might be hidden but it is possible to verify their identities. In some of its 

versions/forms, a tech mediator can act in their behalf. That is, a digital 

machine/automatic system can do the job on their behalf by getting the two parties or 

more in a virtual session and allowing them to express their internal wills. To that end, 

clear mechanisms are used in harmony with digital transactions through which electronic 

currencies and crypto currency are used. These mechanisms have been adapted to be 

supplementary money. However, this kind of money exchange has its own problems, thus 

making it taboo in terms of means. 

In the light of these findings, the researcher recommends addressing and studying these 

realities in order to keep abreast of developments imposed by the digital age. This in turn 

would allow/enable Islamic fiqh (jurisprudence) to keep abreast of developments of the 

age, find lawful solutions for money exchange problems and adapt to forms and 

mechanisms arising from the overwhelming and enormous technological advances.  

Key words: Money exchange; digital currency; digitalization; virtual currencies. 


